ايك 
العَلامَة القَقِيّه السَّيخ 
محِي الدَّيْن ححَيَدبّن إليّاسالمّهيّد 
المشهُوّرب (جوي زاده) 


يَحِمَهُ لمتحا 


إلياس قلان 


لقتناف 


00 
إسطنبول 


الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أوأايَ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله باي شكل من الاشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر. حقوق الملكية 
الفكرية هي حقوق خاصة شرعا وقانونا, وطبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإِنَ حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعا, ولأصحابها حق القصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
متلء))تسعصدى عه لععسلمعطءء عط بردح مملاهء تاطتام ختط) أه غمدم هآ .لع صعوعء غطوةه لله 
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اهرك 


طٍِ 
00 


كتاب النكاح 


وهو في اللغة: الضم والجمع. 

وفي الشريعة: عبارة عن ضم وجمع مخصوص.ء وهو الوطء. 

وقد يستعمل في العقد مجازأًء لما أنه يؤول7' إلى الضم» وهو المراد هنا. 

(النكاحٌ) وهو عَقَدٌيَرِدُ على تملك متعةٍ البْضْع قصدا. 

وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه؛ لآن المقصودّ فيه تملك الرقبة) 
ولك المقعة واخل فيه هنما ١‏ 

(حالٌ الاعتدال) واللام منصوب بنزع الخافضء أي في حال الاعتدالٍ» وهو 
الذي لا يزني بلا نكاحء ويُطِيقٌ النفقة بعد النكاح. 

مد مؤكدة مرغؤية) لقوله عَلة: «التكاح سنتي» فهو راغي عن سنتي) 
فليس مني»» ولقوله وَلِِ: «تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة». 

(وحال التَوَقَانِ) أي حالة شدة الاشتياق إلى الوطء وتمكنه منه (واجبٌ) 
ليحترز عن الزنا. 

(وحال خوف الجور) من سوء خلقه (مكروة)؛ لأن ممنوعيّة الحيفي؛ لما 


هم أي أعرض. 
(5) أحدهما: الممنوعية. والآخر: السنية. 


اويا الإيثار لجل المختار 


وفي «الاختيار»: وركنه: الإيجابٌُ والقبول؛ لأن العقدّ يوجد بهماء وركن 
الشيء ما يوجد به كأركان البيت. 

(وينعقدٌ) النكاحٌ (بلفظينِ ماضِيَبْنِ) كقولهما: زوّجِتٌء وتزوّجتٌ؛ أو قَبِلْتُ؛ 
لأن غرضهما إنشاءٌ الإثبات» فاختير بلفظ الماضي الدال على الثبوت. 

(أو أحدهما: ماض؛ والْآخَرَ : ؛ كقولها: زوّجيِي”"') نفِسَكِ أو بنتك 
(فيقول الآخَرٌ: رَوّجْتَكَ) وكقولها: زجني نفسكء فيقول الآخر: تزوجتٌ؛ لأن 
قوله وقولها زوجني توكيل بالنكاح» والواحد يتولى طرفي التكاح» لكونه سفيرا'”, 
ولهذا يرجع الحقوق إلى الموكل» بخلاف ما إذا قال: بع هذا بكذاء وقال الآخر: 
اشتريت به حيث لا ينعقد؛ لأن الحقوق في البيع يَرجع إلى العاقد» فيقع التمانع؛ 
وهو أن يكون الوكيل طالباً ومطلوباً. لا يقال: لو كان قولّه وقولها زوّجني توكيلاً 
بالتكاح لَمَا اقتصر على المجلس؛ لأنا نقول: هو توكيل في ضمن الآمر بالفعل» 
فيكون قبوله بتحصيل الفعل في المجلس. فإذا قام قبله» فقد قام قبل القبول. وكذا 
إذا قال لها: أتزوجكء وقالت: قبلتٌ ينعقد الخ بينهما؛ لأن التكاح إنما ينعقد 
بعد تقدم الرسالة والخطبة”" غالبا كرون قرله دنر رك عبارة عن التحمّق في 
الحال؛ بخلاف الببع حيث لا ينعقد بلفظ (أَيِيٌ» لأن البيع يقع بَعْثَهٌ غالباء فلا يُجعل 
للحال. 


وفى «الاختيار»: ولو قال لها: «أنا أتزوجك»»؛ فقالت: «قد فعلت» جاز 
ولزم؛ لأن قوله: «أتزوجك» بمعنى «تزوجتك» عرفاً بدلالة الحال؛ كما في كلمة 


)١(‏ والأمر قد يكون للاستقبال؛ لأن الإنسان إنما يؤمر بما لم يفعله ليفعله في الاستقبال. 


() الخطبة بالكسر. 


كناب اا اح يي ب ب يي يي م م ا ا يي ا 
الشهادة''“. ولو قال: «تزوجني»» فقال الآخر: «زوجتك» لا ينعقد التكاخ؛ لأنه 
استخبار واستيعاد ا" ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسوم 
يتعمل به. 

وفى «النوادر»: لو قال: «جِنْتك حَاطِياً»» فقالت: «رَوَّجَتَ نفسى منك» 
انعقد. 

(وينعقد) التكاح (بلفظ: النكاح, والتزويج؛ والهبة» والصدقة والتمليك. 
والبيع» والشراء). 

وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزوج. 

له: أن الزوج إذا ملك زوجته» فسد نكاحهاء فلا يكون مايدل على التمليا؛ 

- ع ل عا 
موجبا له. بل الأصل في المتناكحين معنى الانضمام» وهذان اللفظان حقيقتان فيه 

ولنا: أنه بكي قال في إنكاح امرأة: «مَلَحْتكَها بما معك من القرآن)”"» والبْضْْ 

و ٍ 9 ٍ 
مملوكة للزوج في حق الاستمتاعء ولهذا له المنع عن برّوزها”"» فيثبت الحل في 
غيرها تبعاً لها. 

فإن قلت: اليْضْمُ ليست بمالء فلا يَقْبّلُ الملكٌ؟ 

قلنا: غير المال» قد يكون مملوكاً كالقصاصء حتى جَرّى فيه الارثُ 
والاعتياض. 
)00 أي كما أن قوله في كلمة الشهادة: أشهد بمعنى شهدتٌء فكذا هذا. 
[ه6 أول القصة: قالت الأعرابية: زوجني يا رسول الله. فقال لأصحابه: أيكم تريد تزوجها؟ فقال واحد 

منهم: إني أريديا رسول الله فزوجها إياه. 

2 أي ظهورها. 


8 ححم تآ ا ص يي ا وق مدال االخكار 

وفي «المحيط»: لو طلب من امرأة زنأء فقالت: وهبتٌ نفسي منك بحضرة 
الشهود» وقبل الزوح لا يكون نكاحاً؛ لأن هذا جوابٌ لِمَا التمس منها لا نكاح. 

وفي اجوامع الفقه؛: كل لفظ موضوع لتمليك العين في الحالء ينعقد به النكاح 
إن ذَكَرَ المهرّ» وإلافبالنية. ولوقال: أوصيتٌ لك بنتي في الحال ينعقد؛ لأنه تمليك في 
الحال. ولو لم يقل في الحال لا ينعقد. 

وأما بلفظ القرضء. فقيل: ينعقد؛ لأنه يفيد الملك» كلفظ الهبة. 

وقيل: لاينعقد؛ لأن الاستقراضٌ غيرٌ جائز في الحيوانات» فلا يصير سبباً لحكم 
النكاح. 

ولا بلفظ الإجارة والإباحةٍ والإعارة؛ لأن موجبه<2 تملك منفعةٍ البضع. 
وموجب هذه الألفاظٍ تملكُ المنافع بسائر أجزائها دون البُضع. ولم يصح كنايةٌ عن 
ملك التكاح. 

وعن أبي حنيفة: أن النكاح ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنه تمليكُ المنفعة» وهو 
مختار الكرخيء لكنّ الصحيحٌ ما ذكرنا؛ لأن الإجارةً موضوعةٌ لتمليك المنفعة 
موقتاء والنكاح لا يجوز بالتوقيت. 

(ولا ينعقدٌ نكاحٌ المسلمَيْنٍ إلا بحضور رجلَيْنِء أو رجلٍ وامرأتَيْنِ). 

وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بحضور الرجال خاصة دون النساءٍ بناءً على أصله 
من أن شهادة النساء في غير المال غيرٌ مقبولةٍ عنده» فلا ينعقدٌ النكاحٌ بحضورهن, 
وعندنا مقبولة فينعقد. 


)١(‏ نكاح. 


كاه لكا ييه مسي يي _ييصح7 ب سيرب سحيب 1 

وقال مالك: الإعلانُ في الدكاح شرطٌ دون الإشهاد» حتى لو نكحا بلا إشهادٍ. 
وشَّرّطا إعلاته صح. ولو نَكّحا عند شاهدين» وشَّرَطا كتمانّه لا يجوزء لماروي 
أنه يك نهى عن نكاح السرء وقال: («أعلِنُوا الزفافَ بضرب الدفافي». 

ولنا: قوله َيه : «للا نكاح إلا بشهود)ا. والمراد: تفي الجواز؛ لأنه هو الأصل, 
ونفىَ الكمال مجارٌ عنه» ولا يُضَارٌ إليه عند إمكان الحقيقة» وفى قيد حضورهما 

ال 1 ط ع 2 

الآخن فأعاد الترويجح» فسَيِعْ الآخر دود الأول» ةا وج المجلس يجوز. كما 
فى «المنتقى»)» وقال: هذا استحسان. 

(ولا بد في الشهود من صفة الحرية» والإسلام) وكذا لا بد فيهم من صفةٍ 
العقل والبلوغ. إنما شرِطً هذه الأوصاف؛ لأن الشهادةً من باب الولاية» لكونها نافذةً 
على الغير رَضِيَ أو لم يَرْضٌ. والعبد» والمجنون» والصبي ليسوا من أهل الولاية. 
وأما الكافرٌ فلا ولاية له على المسلم. 

(ولا يُشْمَرَطُ العدالةٌ) في شهود النكاح. 

وقال الشافعي: يشترط العدالة فيهم. حتى لا ينعقد بحضور الفاسقَّيْن عنده. 
له: أن الشهادةً من باب الكرامة» والفاسق من أهل الأمانة. 
ولنا: أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة. 
(وينعقد بشهادة أعميَيْن). وكذا ينعقد بشهادة محدودَين فى قذف قبل التوبة. 


)١(‏ حال. 


أ 2. سس سهد سم اسيلا صصص سسسب الإيثار خل المختار 

وقال الشافعي: لا ينعقد بشهادتهم؛ لأن شهادتهم غير مقبولة» فلا ينعقد 
بحضورهم. 

ولنا: أن كلا منهم أهلّ للشهادة تحملاء وعدم قبولها عند الأداء لا يمنع 
تحققها؛ إذ الأداءُ من ثمرتهاء وفوت الثمرة لاايدل على فوتٍ الأصلء وانعقادً النكاح 
موقوف على حضور الشاهِدَيْنِ لا على أدائهما الشهادة. 

(و) ينعقدٌ (بشهادة ابنيْهما) أي ابني الرجلى والمرأق» (وَابْتَيْهَا من غيره وابْتَيْه 
من غيرها). 

(ولا يَظهرٌ) التكاح (بشهادتهم عند دعوى القريب)» لما مر أن انعقادّه لا 
يتوقف إلا على الحضور لا على من يثبت بشهادة. 

قيد بدعوى القريب؛ لأنه إذا ادعى الآخرٌ يَظْهَرٌ التكاح بشهادتهم. 

(وإذا تزوج مسلمٌ ذميةٌ ينعقد) نكاحٌه (بحضرة ذميَّيْنِ). 

(ولايَظْهَرٌ) النكاحُ (عند جحوده). 

وقال محمد: لا ينعقد؛ لأن هذه شهادةٌ الكفارٍ على المسلم بلزوم المهر معنى. 
لد 

ولهما: أن هذه شهادةٌ على الذمية» لثبوت ملك المتعةٍ له عليها؛ إذ الشهادٌ 
شرِطَتْ في النكاح» لتعظيم البْضْع لا للزوم المهر؛ لأن المالّ يؤخذ بلا شهودٍ كالبيع. 


[المحرّمات من النساء ] 
ويَحْرُمُ على الرجل نكاحٌ أمّه 0 

(وبنته) لقوله تعالى: #خْرّمَتٌ عَلَعَِحكُمْ مع دارا را ّ 
ا فور ره لوسر دح ج 2 
وَعَمَكُمْ وكدلدتكم ونا تالاخ 4 لكن حرم كام الجدة تبنت بالإجماعء أو 
بدلالة النص. 

(وأخته) سواء كانت لأب وم أو لآب أو لام 

(وينتهاء وبنت أخيه) وإن”'") سَمَلَّتٌ. 

(وعمّته وخالته) سواء كانت له أو لآبائةه وأمهاته::وسواء كانت عَنَهَ وخخالة 
لعزا ازلاب اول 


ء* 


0 


أبيه حرامٌ عليه. 

وأما عمته لأب هي أنحتٌ أبيه» فأمها تكون امرأة جده أب الأب. وامرأةٌ الجدٌ 
حرام عليه. 

وأما عمةٌ العمةِء فإن كانت عمة القَرْبَى عمةٌ لأب وأمٌّ فعمةٌ العمةٍ حرامٌ؛ لأن 
القَرْبَى إذا كانت أنت أبيه لأبٍ وأم؛ فإن عمتها تكو ُ أت جِدَّه أب الأب, وأختٌ 
أب الأب حرام ؟ لأنها عمئه. 07 00 لأن 
أب العمةٍ يكون زوج أمّ بيه فعمتها 5-0-7 أختٌ 9 الجدة أمٌّ الأب» وأتٌ زوج 
الأمٌ لا تَحْرْمُ فأخت 00 ألا تحر 
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(؟) وصل. 


ا 


وأما خالة الخال فإن كانت الخالةٌ المَرْيَى خالة لأب وأمٌ أو أم. فخالتها تَحرم 
عليه» وإن كانت لزي خالة لأب. فخالتها لا تَحْرُمُ عليه؛ لأن أمّ الخالة القَرْبَى 
تكون امرأة الجدّ أب الأَمّ لا أمَ لقاعلا كرو امر اذك الا وأحت ادر الي 
لا تَحَرْمَ عليه؛ كذا في «المحيط). 

وأما بناتٌ العم والعمة والخالٍ والخالة» فحلالٌ» لقوله تعالى: «إوَأيملٌ لَكُم ما 
رآ دَلَِكُمْ 04" وهن غيرٌ مذكورة في المحرّماتِ. 

(وآمٌ امرأته) بالعقد الصحيح. سواء دَحَلٌ بها أو لم يَدخل. 

وقيدنا ب«الصحيح»؛ لأن الفاسدّ لا عبرة له إلا إذا دَحَلَ بهاء فحينكذ تحرم 
م الموطوءةٍ على الصحيح. وكذا في كل موضع يَحْرُمُ بالعقدٍ إنما يحرم بالعقد 
الصحيح دون الفاسدٍء كذا في «الاختيار). 

(وبنتها) أي بنتٍ امرأته (إن دَخَلَ بها) أي بامرأته. لقوله ب: «من تزوج امرأة 
حرم حَوْمَت عليه أمّها دَحَلٌ بها أولم يَدخَلء وحَرّمّت عليه بنتّها إن دَحَلٌّ بها». ولا يشترط 
في حرمتها الحِجْرٌ أي كونها في حجر'" الزوج بأن رُفْت مع أمّها إلى بيته. وؤْكْرٌ 
الحجْر”" في الآية خرّج مَخْرّجَ العادة لا للشرط. 

(وامرأة أبيى. وأجداده. وبنيه» وبني أولاده) يعني تَحَرم عليه حلدئا (4) افلايه 
7 'سَمَُوا دلُو ا : #وَحَلئيلٌ أسَايحكم 
1 شور الحا 1 
(؟) منزل. 
(*) جواب سؤال مقدَّر يعرف توجيهه بأدنى تأمل. 
(؛) جمع حليلة؛ وهي الزوجة. 
(2) وصل. 
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فقيد «الأصلاب» لإخراج الابن المتبنّى» فإن حليلته جائزة» لا لإخراج الابن 
رَضَاعاً؛ لأن حليليّه حرام» لقوله كَكِِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وفي «الاختيار): واسم الحليلة يتناول الزوجة وَالكملركة: م أن الزوجة 
تحرم بمجرد العقدء والأمةً لا تحرم إلا بالوطء؛ لآن الفراش قائم مقام الوطء؛ وهو 
موجود في ملك التكاح دون ملك اليمين. 

اعلم أن المحالٌ يحرم نكاحها ودواعيه على التأبيد. وفي إسناد الحرمة إلى 
و اتيوة الا علية: 

(والجمغٌ) أي ويحرم الجمع (بين الأختين نكاحا) لقوله تعالى: #وآن 
يَجَمَعُوا بَبرَب الْتْمَصيْنِ74» وهو معطوف على ما قبله من النساء اللاتي يحرم 
اين 

وفي «الاختيار»: ويجوز أن يجمع بين امرأةٍ وابنةٍ زوج كان لها من قبله؛ لأنه 
لا قرابة بينهما. 

(ووطتاً بملكِ اليمين) يعني يحرم للمولى أن يجمع بين المملوكتين الأختين 
وطئاء لقوله يَيِيةِ:ْ امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجمعن ماءه في رحم أختين». 

قيد بقوله: «وطتاً»؛ لأن الجمع بينهما في الملك بدون الوطء جائز. 


ولو تزوج أخخت أمته الموطوءة جاز نكاحهاء وليس له وطء كل منهما؛ أن 
للعقد حكم الوطء؛ حتى لو تزوج مشرقيّ مغربية» فوّلدت أولاداً يثبت نسبهم منه. 
لغبوت الوطء حكما. 


2210 سورة النساء: 37؟. 


#البجم مسيم بيده ا 
ا 0 لاي 0 5 
فإن قلت: إذا كان للعقد حكم الوطء ينبغي أن لا يصح نكاح أخت أمته الموطوءة؟ 
قلنا: نفسٌ العقدٍ ليس بوطءٍ حقيقة» فيصح» وإنما جُعل وطئأ عند ثبوت 

حكمه؛ وهو حل الوطء. 
وفي التوفيق»: إذا تزوج أختين بعقدين» ونسي الأول تعيّن التفريقٌ؛ لأن نكاح 

إحداهما باطل بيقين» وليس بطلان إحداهما أولى من الأخرى؛ فينصرف إليهماء 

ويقضى بنصف المهر؛ لأنه وجب للأولى» ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى» 

فينصرف إليهماء فيتنصف النصفف بينهما. وذلك النصف أقل من نصفى المهرين؛ 

لآنه متيقرن . 
وك كأن التفريق :وده المخول يما فلك والحده مهما نه كام موشييثف 

بامرأةٍ معلّقةٍ؛ لأنها ليست بذات بَعل؛ لأن نكاحها لا يجوزء ولا مطلقةٍ؛ لأن تزوجها 

بآخر لا يجوز. 
وإن أدرك مَن هي الأولى يجوز عقدهاء ويحل وطوؤهاء إلا إذا وطئ الثانية: 

فحيتئذ تحرم الأولى ما دامت الثانية فى العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة. 
وفى «الاختيار»: ولو كان له جارية» فقال: وطتئئها حَرّمَت على أبيه وابنه. ولو 

قال ذلك في جارية الغير لا تحرم أخذاً بالظاهر فيهما. 
ولو اشترى جارية من تركة أبيه وَسعَه وطتها ما لم يعلم أن الأب وطئها. ولو 

قصد امرأته ليجامعها وهي''' نائمة مع بنتها المشتهاة» فوقعت يدّه على البنت» 

ففَرّصَّها بشهوة يظن أنها زوجته حَرّمَت عليه امرأته. 

(و) يحرم الجمع (بين المرأة وعمّيها أو خالتها). وكذا يحرم الجمع بينها 


)١(‏ حال. 


ا ا لير سينا 
وبين بنت أخيهاء أو بنت أختهاء لقوله يَك: «لا تكح المرأةٌ على عمتهاء ولا على 
خالتهاء ولا على بنت أخيهاء ولا على بنت أختها». وهذا حديث مشهور يزاد به على 
الاي" وإن1 عافن الأناد انان تخضيط النص نوهو قوله كعالن:«1واعل 
لم مَاوَرَآةَ دَلِحكُْ 4*"؛ لأن المجوسية والوثنيةَ خضّت منه. وكذا يحرّم الجمع 
فين العمفرة والتدالعيك. 

صورته: أن يتزوج كل من الرجلين أمَّ الآخر» فتلدٌ لكل منهما بنت”؛) تكون 
كل واحدة من البنتين عمة الأخرى”". ولو تزوج كل منهما بنت الآخر”"» فتلد لكل 
منهما بنت تكون كل واحدة منهما نخالة الأخرى””". 

(ويّحرمٌ من الرضاع ما يَحْرُمُ من ذكرنًا من النّسب) من الأصول والفروع 
والخالات والعمات وغيرها من المعدودات لقوله بَِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». 


(وإذا طلّق امرأته: لايتزوج أخمّهاء ولا) أمرأة (رابعة حتى تنقضيّ عدنّها) أي 
عدةٌ امرأته سواء كان الطلاقٌ رجعيّاً أو بائناء لبقاء نكاح الأولى من وجه ببقاء العدة. 
حتى لو ماتت امرأته يجوز له أن يتزوج بأختها؛ لأن النكاح يزول بموتها بالكلية, كذا 
في اشرح المجمع» لابن ملك في كتاب الإقرار. 


)١(‏ أي القرآن. 

(؟) وصل. 

() سورة النساء: 15؟. 

(؟) من أم الآخر. 

(د) لأن بنت كل واحد منهما تكون بنت الآخر. 
)03 التي ولدّت من زوجته الأخرى. 

59 لآن أم بنت كل واحد منهما بنت الآخر. 


#امملسصببب7 ب حب ب مسوبيوببت / ١‏ وارنقل خا 

وفي «الخلاصة»: إذا ماتت امرأةٌ الرجل» فتزوج بأختها بعد يوم جاز. وكذا لو 
كانت له أربع نسوة ماتت إحداهن» فتزوج بالخامسة بعد يوم. 

وقال الشافعي: يجوز لمن أبان امرأتّه أن يتزوج أخحتها في عدتها وامرأة رابعة, 

ولنا: أن نكاح المبانة باق من وجههء لبقاء أحكامه كالنفقة والفراش في حق 
ثبوت النسبء فلشبوت العلاقة لم يجز نكا أختها وامرأةٍ رابعة تحرزا من الجمع. 

وفي «الاختيار»: والمعتدة إذا لحقت بدار الحرب مرتدةً يحل للزوج نكاح 
أختها وأربع سواهاء لسقوط أحكام الإسلام عنها. 

وعدة أم الولد إذا أعتقها مولاها يمنع نكاح أختها دون الأربع؛ لأن فراشها 
قائم. فيكون جامعاً ماءه في رحم أختين» وأنه خرام بالحديث. وحرمة الأربع ورد 
في النكاح. 

وقالا: لا يمنع؛ لأن له أن يتزوجها قبل العتق» فكذا بعده» لكن إذا عَمَدَ عليها 
لا يطؤهاء حتى تنقضي العدة. 

وجوابه: أن فراشها قبل العتق ضعيف يقبل النقل إلى غيره بالتكاح» وبعده لا» 
فافترقاء والعقّد قائم مقام الوطء» حتى يثبت النسبٌ منه. فلا يجوز. 

(ولايتزوج) المولى (أمته)؛ لآن ملك المتعة ثابت له. ولو أثبت ثانياً بالتكاح» 
لأدَى إلى إثبات الثابت. 

(ولا المرأة) أي ولا تتزوج المرأة (عبدّها)؛ لأنها مالكنّه. ولو كانت منكوحتّه: 
لصارت مملوكته» وبينهما تَمَارقَ. ولو نكح بنت مولاه يجوز؛ لأنه لا ملك لها فى 
مال أبيها. 


«التكاب متام ١‏ 


اس الرامس 


(والزنا يوجبٌ حرمة المصاهرة) يعني من زنى بامرأة أو وطئها بشبهة حَرّمَت 
عليه أصولها وفروعها. وتحرم الموطوءةٌ على أصول الواطئ وفروعه. 

وقال الشافعي: لا يوجب الزنا حرمة المصاهرة» وَضَعْ في اوه في 
الشرع وطء الرجل المرأةً: في القُبلٍ في غير الملك» وشبهته ليتضح محل النزاع» فإنه 
لو جامع رجل رجلا لا يحرم على الفاعل أمٌّ المفعولٍ به وبنته. 

وكذا لو لآط بامرأةٍ لا تحرم عليه أمها وبنتها اتفاقاً. 


ولو وطئها بملك يمين» أو نكاح صحيح. أو فاسدء أو وطئ جارية مشركة؛ 
أوان نيعت فا رهامو قيرف أزر طن الات ساررة السعل انه كتفي المفياهرة 
اتفاقاً من «الحقائق». 


له أن المصاهرة نعمة”'؛ إذ بها تّلِحَقٌ الأجنبياتٌ بالأمهات» حتى تجوز الخلوة 
بهن» والمسافرةٌ معهن» والمعصية لا تصير سبباً للنعمة كيلا تفضي إلى تكثيرها. 


ولنا: أن الوطءَ سبب الجزئية بين الواطئ والموطوءة» يعني يصيران كشخص 
واحد بواسطة الولد» حتى يُضافٌ الولدٌ إلى كل واحدٍ منهما كَمَلاَه فيصيرٌ أصولها 
وفروعها كأصوله وفروعه» وكذلك على العكس”'"» والاستمتاعٌ بالجزء حرام إلا 
في موضع الضرورة» وهي الموطوءة والوطءٌ”" محرّم من حيث إنه سببٌ الولد لا 


ود عقيف إنديزنا. 
(وكذا) يوجبٌ حرمة المصاهرة (اللمس بشهوة من الجانبين) وحد الشهوة 


)١(‏ فإن الله مرنّ علينا بالمصاهرة» كما منَّ بالنسبء فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرأء فجعله نسباً 
وصهراًء والحكيم إنما يمن بالنعمة. 

(1) أي يصير أصوله وفروعه كأصولها وفروعها. 

() هذا جواب عما قال الشافعي: إنها نعمة إلى آخره. 


اا لاا ا ا يت ل ا ل ار 2 22 بير 2 الا ك6 حل لمختار 
إن كانا شايًا أن يَنْتَشْرَ آلته به» أو تَرْدَادَ انتشاراً إن كانت منتشرةٌ قبله» وإن كان شيخا أو 
عَِّيْناً فحَدّها أن يشتهي بقلبه» ويتلذَّدَ به أو يزدادَ اشتهاؤٌه» ولا يُعْرَفُ ذلك إلا بقوله: 
فنمى النساء لا يكون إلا هذا. 

وفي «التبيين»: وجودٌ الشهوة من أحدهما يكفي. ولو مسها بحائل إن وَصَل 
معن لدان [لر م ده رقت اعرد ولإااقا: 

(ونظرّه) أي وكذا يوجب حرمة المصاهرة نَظَرهُ (إلى فَرّجها الداخل) دون 
ا 0 
الرْجَاجٍ م تَديْتُّ الحرمة . ولو رآه ذ 55 

روطع نيد مس بعر ليع افو فرج راف 1 
إذا صدق الرجل المرأةً أنها مَسَّنه بشهوة. ولو كذبها ينبغي ألا يحرم عليه أّها وبنتّها. 

و "لمر لأن 0 ل سائر الأعضاء لا ينبت به 0 المصاهرة. 
وأراد منه القبُلَ؛ لأن النظر إلى الديُر لاير يبت الحرمة؛ من «الحقائق 2 

0070 
والنظرٌ ليسا في معنى الدخولء ولهذا لا يجب بهما الاغتسالٌ واللحدء فلا يثبت بهما 
الع 


ولنا: أنهما داعيان إلى الوط ا مُقَامّه احتياطاً» ولهذا قالوا: إذا اتصل 
اليس قر للا توي عرد ا بين نبينَ أنه غيرٌ داع . 


وفي #الاختيار»: وحكى الطحاوي إجماعً السلف في أن التقبيل والمسّ عن 
شهوة يوجب حرمة المصاهرة. 


لح ا ا تت 1 ا 0 لت إن 


وفيه ولو أَخَذ يَدَها ليقبلها بشهوة» فلم يفعل حَرْمّت على ابنه. ولو مس شعرٌ 
امرأة بشهوة حَرّمَت عليه أمّها وابنتها؛ لأنه من أجزاء بدنها. 


6 


قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرة لاتُجَامَعٌ مئلّهاء فَأَفُصَاهَاء لا تَحرّم عليه أمها. 
5 ءِ 5 22 و ءِ 
وقال ابو يبو سهفب. تحرم) ولو كانت ممن يجامع مثلها حَرَمَت عليه امها 
بالإجماع. 
لأبيى يوسف: أنه وطبئ في قبل فَتَحْرْمْء كوطء الكبيرة. 
وله: أنه ليس بسبب للولد» فصار كاللواطة. أما الكبيرةٌ يحتمل العُلُوقٌ. 
(ويجوز تزويجٌ الكتابيات) أي الكافرات اللاتي يَعْتَقِدْنَ كتاباً كالنصرانية 
7 رخ 8 عر سر لذ عت سه 2خ و فرج سرس سر م عِ 
ونحوهاء لعموم قوله تعالى: # لصتت ين الْدِينَ أونوأ الكتب من قبي 704 أي 
5 و 98 ا 
والذميةٌ والحربيةٌ سواءء لإطلاق النصّ. 
ولاح و الجخر ليوات لإطلاق ١‏ لمقتضر : 
(والصابئات) ويقال: صَبَ أي خَرَّج من ديس إلى دين» أئْ يجوز تزويجهن إن 
5 5 5000-7 3 4 4 
كانوا يؤمنون بدين نبي» ويقرون بكتاب؛ لانهم من أهل الكتاب وإن كانوا يَعْبْدُونَ 
الكواكب ولا كتاب لهم لم يجز مناكحتهم؛ لأنهم مشركون. 
5 9 5 4 . 03 5 : ع 
والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم» فكل أجاب على ما وقع 
0000 وعلى هذا ذبيحتهم» كذا فى «الهداية). 


.8 سورة المائدة:‎ )١( 


00 فالواقع عند أبي حنيفة: أنهم قوم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون بعضّ الكواكب 5 ظيمناء 


00 الذي عت 


(ولا يجوز تزويجٌ المجوسيات) لقوله يَلِِ: اسنوا بهم سنة أهلٍ الكتاب غير 
ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم). 

(والوثنيات) أي ولا يجوز تزويجهن. لقوله تعالى: #وَلا تَدكحوا الْمُشْركت 
حَقٍّ موصن 4 207. وكخالاا عر وحين بالك يعن حت بببلمين. 

(ويجوز تزويجٌ الأمَة) مسلمةٌ كانت أو ذميةً (مع القدرة على) تزويج (الحرة). 

وقال الشافعي: لا يجوزء. لقوله تعالى: 9 و كن ل ينتطع وك كلو أن 
مَكِح لمخم كنت الْمؤّمِكت ع فون ا مَلَككَ أيَملدَكم 5 دك لز كك ا 
علق نكاخ الأمة بوصفين» بكونها مؤمنة» وبعدم قدرة التزوج على الحرة» فيتتفي الحكم 
بانتفاء أحدهما؛ لأن ذكرٌ الْوَّصف كذكر الشرط. 

ولنا: عمُومٌ قوله تعالى: #فَأتكحوأ مَاطابَ لَك من ليْسَآءِ 04») وذكرٌ الوصف 
قد يكون للترغيب» فلا يستدل بعدمه على عدم الحكم» كرصف المحصنات فسَّرٌه 
المفسرون بالعفائف, وهذا ليس بشرط» حتى جاز نكاح غير العٌفائف من المسلمات 
اتفاقاً على أن* نكاح الأمة لو لم يكن جائزاً مع طّوْلٍ الحرة لم يكن لنهيه”" يَةِ عن 
تزوج الآمة على الحرة فائدة. 


- القبلة» وقيل: يقرون بإدريس عليه السلام خاصّة دون غيره ويعظمون الكواكب تعظيم القبلة. وقيل: 
هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام» وقبلتهم نحو مهب الجنوب» وهما جعلا تعظيمهم 
للكواكب عبادة منهم لهاء فكانوا كعبدة الأوثان» مخالفون لأهل الكتاب. فإن كان الأمر كما قال أبو 
حنيفة يجوز نكاحهم بالاتفاق. وإن كان كما قالا: لا يجوز بالاتفاق» كذا في المبسوط. وفي «فتاوى 
العتابى»: المختار قولهما. 

(1) سورة البقرة: 171. 

(؟) أي القدرة. 

() سورة النساء: ©6؟. 

(:) سورة النساء: " 

)030 أي مع أن. 

(1) وهو قوله ينين :الا تنكح الأمَهُ على الحرة». 


كتاب النكاح ال ا ا لظالتت 1ن 


(ويجوز تزويجٌ الْمُحْرِم). وكذا تزويج الْمُحْرِمَةٍ ة (حالةً الإحرام) دون الوطء 


ودواعِيه. 

وقال الشافعي: لا يجوزهء لقوله يَليةِ: «لا يكح المُحْرِمٌ ولا ينكح". 

ولنا: ما روي أنه يِه تزوّج ميمونة رضي الله عنهاء وهو محرمء وما رواه 
محمول على الوطء. 

(ولا يتزوج أمة على حرة) ويجوز تزوجح الحرة عليهاء لقوله يَيةٍ: «لا تنكح 
الأمةٌ على الحرة» وتنكح الحرةٌ على الأمة». 

(ولا) رقع أمة (في عدتها) سواء كانت من بائن أو رجعى. قيد بعدة الحرة؛ 
لأن عدة الأمة لا تمنع تزوج الحرة اتفاقاً. 

وقالا: يتروجها(' في عدة الحرة البائنة؛ لآن التروجّ في عدتها ليس تزوجاً 
عليهاء ولهذا لو حَلّفَ ألا يتزوج عليهاء فتزوج في عدتها لا يحدث. 

ولأبي حنيفة: أن النكاح باتي في العدة من وجه» لبقاء بعض أحكامه من النفقة 
ل ا ا . وأما في 
اليمين» فغرض الحالف ألا د يشترك غيرّها في قَسْوِهًا قَسْوهَء فبالتزوج في عدتها لا يَحْصلٌ 
الاشتراك» فلا يحنث. 


ل بي 


(ويتَرَوحُ الحرةً والأمة عليها) أي على الأمة» وفي عدتها للحديث السابق. 


(وللحُرٌ أن يَحْمَعٌ نكاحا بين أربع من الحرائر والإماءء لا غيرٌ) أي ليس له 
أن يتزوج أكثرٌ من ذلك. 


)١(‏ أمة. 


سسسب لب ب و ا ا يي حت يت أ ا 0 اللختار 
فيه من إرقاق الولدء والضرورةً تندفع بالأمة الواحدة» فلا يجوز أكثر منها. 

وفى «المصفى»: هذا فى الحر. وأما العبد» فينكح أمتين» ولا يعتبر في ح 
العجز عن الحرة. بل له أن ينكح حرة وأمق وأن ينكح الأمة على الحرة عند.. 

ولنا: عموم قوله تعالى: قاتكتا*< الآيدّء ولا إرقاق فيه؛ لأن الإرقاقٌ 
يستدعي تقدمَ الحرية» والنْطْمَةَ لا توصّف بهاء ولا بالرق على أنه(" يمكن أن لا 
يَحْصّلٌ الولد أصلاً بأن يتزوج أمةٌ عاقراً. 

وفي «الاختيار»: ولو تَرَّوّجَ في عقدٍ واحدٍ أربعاً من الإماء» وخمساً من 
الحرائر جاز نكاح الإماء شاف لأنه له يجوز نكاح واحدة من الحرائر. لعدم 
الأوْلَويّة فيبطل نكاحهنء فلم يوجد المزاحمة. 

(وللعبد) أن يجمع نكاحاً (بين اثتين) منهما لا غيرٌ. 

وقال مالك: يجوز له أن يتزوج أربعا؛ لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده» 
حتى ملكه يغير إذن المولى. 

ولنا: أن الرق منصف. فيتزوج العبد”" اثنتين» والحر أربعاًء إظهاراً لشرف الحرية. 

(ولا يجوز نكاحٌ خُبْلَى من غيره إلا الزانيةٌ) أي إلا الحُبْلَى من الزناء فإنه يجوز 
تزوجها. 
)١(‏ :ضووة السناء: : 


(*") والمكاتب والمدبر وابن أم الولد في هذا كالعبد؛ لأن الرق المنصف قائم فيهم. 


كتاب التكاح 3 سس اا 93# 

(فإن فَعَلَ) يعني فإن تزوجها (لا يطؤها حتى تضعٌَ حملّها). وقال أبو يوسف: 
لآ يجوز نكاح الحبلى من الزنا. 

وفي «التبيين»: الخلاف فيما إذا تزوجها غيرٌ الزاني. وإن تزوجها الزاني يجوز 
اتفاقا. 

وفي «النهاية»: قيل: كذا الخلاف في تزوج الزاني إذا لم يقر بأن الحَبَلَ منهء فإن 
أقر صح النكاحٌ اتفاقأء وتستحق النفقة؛ لأنه غير ممنوع2'7 عن وطتها. 

لأبي يوسف: أن هذا الحمل محرم؛ إذ لا ذنبّ له. فصار كثابت النسب. 

ولهما: قوله تعالى: ويل كم َأورآهدَإِصكُمْ 74"). إنما حَرُعَ وطؤها؛ لأنَّ 
سَقِي زرع الغير حرام كما قال كَل: امن كان يؤمن بالله واليوم الخ فلا مشعع 
ماءه زرع غيره». 

فإن قلت: فم الرحم يَْسَدٌ بالَمل» فكيف يوجد سَقْيُ الزرع؟ 

قلنا: قد جاء في الخبر أن سَمْعَ الحمل وبَصَرّه يَرْدَادُ حدة بالوطء. 

وفي «الواقعات»: تزوج امرأةٌ فجاءت بِسِقّطٍ اسبَبَانَ!'" ليه إن جاءت لأقلّ 
من أربعةٍ أشهر لم يجز النكاح؛ لأن خلقٌ الولد إنما يستبين في أربعة أشهرء فتعين أن 
الولدَ من الأوّلٍ. 

(ومن جَمَعَ بين امرأتين) نكاحاً في عقدٍ واحدٍ بألف مثلاً (إحداهما لايّحلٌ له 
نكاحٌُها) بأن كانت مجوسية أو معتدةً الغير ونحوّهما”؟» (صمّ نكاحٌ الأخرى) ولها 
الألف عند أبي حنيفة. 
(1) وفي "القنية؛: زنا بها فحبلت. ثم تزوجهاء فله وطؤها. 
)١(‏ سورة النساء: 74. 


فة أي ظهر. 
(:) بأن كانت ذات محرم منه. 


1 امن مسب لمسبمبمسسبسسسس م اجنو اججوير حم 1لا الا “السو 
وقالا: حصتها من مهر مثلهماء مثلاً إذا كان مهر مثل إحداهما ضعفاً لمهر مثل 
الأخرى يُقسَم الألف بينهما أثلاثاًء وإن كانا”'" سواءً يُقسَمُ الألفٌ سواءً» فما أصاب 
مهرّ مثل الحلال يكون لهاء وما أصاب مهرٌ المثل المحرَّمَةِ يُسقط. هذا إذا لم يدخل 
بالمحرمة. وإن دخلها. 
فعلى قياس قوله: لها مهر مثلها بالغا ما بلغ. 
وعلى قياس قولهما: لها مهر مثلهاء ولا يجاوّز عن حصتها من الألف. 
قيد ب١كون‏ إحداهما محرمة»؛ لأنه لو صح نكاحهما يُقسَم الألفٌ على مهر 
مثلهما اتفاقاً. 
لهما: أنه جعل الألف بَدَلَ البُضعينء ولم يَسلَّم له إلا أَحَدُهماء فيجب عليه 
قَدُرّذْلك من العوض. كما لو قال لامرأتين: تزوجتكما على ألف. وأجابت إحداهما 
وله: أن إحداهما ساقطةٌ شرعاًء لعدم محليتهاء فصارت كالساقطة حقيقةٌ 
فيجعل كل الألف مقابلاً للحلال» وتكون التثنية مجازاً عن الواحدة. 
8 5 0007 ع 5 و ع 0 ٠.‏ أ 
(ونكاح المتعة) غيرٌ جائز» وهو أن يقول الرجل لامرأةٍ: خذي هذه العشرة 
1 تَمَنَعْ بك وبين مدةٌ معلومة فقيل ولايد فق لفط ال لتمتع» وهو كان جائزأ في 
الابتداء» فتسَحَّه النبي يل بقوله: «كدتٌ أَذْنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء؛ وقد 
حرّم الله ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم. 
ع 0 ِ : 
(و) نكاحٌ (الموّقتِ) إلى مدةٍ معلومةٍ (باطل) وهو أن يقول: تزوجتك أو 
نكحتك بكذا من المال إلى مدة كذا عند الشاهدين. 
وقال زفر: توقيته باطل» وعقده جائز؛ لأن معنى النكاح إسقاطً حرمة الْبُضْعء 


كتاب التكاجح ب فآ 
لكن جُعل ملكاً لضرورة شرعية الطلاق» وما كان من الإسقاط لا يبطل بالشروط 
القافيةة تقار كما اذاه وعي ا نتيا أن انمه بعد شور 

ولنا: أن النكاح المؤقت نكاح متعةٍ معنىٌّ؛ لآن النكاح عقد عمرء وتوقيته 
يكون تصريحاً بأن الغرض منه المتعة» فيبطل النكاح؛ إذ العبرةٌ للمعنى» كما إذا قال: 
جعلتك وكيلاً بعد موتي يكون وصيا. 

وعن أبي حنيفة: أنه إذا ذكر مدة لا يعيش مثلّها إليه صح التكاح؛ لأنه فى معنى 
المؤبد» لكن الظاهر أن لا فرق بين طول المدة» وقصّرهاء لما ذكرناهاء بخلاف ما إذا 
شَرَّط أن يطلقها بعد شهر؛ لأن اشتراطً القاطع يدل على انعقاده مؤبداً. 


55" سس سس هس سسب ألإيثأر لحر المختار 
[فصل في أحكام الولي في النكاح] 
ى 0-0 و و 

(وعبارةٌ النساء معتبرَةٌ في النكاح» حتى لو رَّوَّجَتٍ الحرةٌ العاقلة: البالغة نفسّها: 
جاز). 

(وكذلك لو زوّجت غيرّها بالوكالة» أو الولاية) وكذا إذا وكّلّت غيرَها في 
تزويجهاء أو زوّجها غيرٌهاء قأجازت. 

وقال الشافعي: لا ينعقد النكاحٌ بعبارتهاء ولا بدَّ من الولى. 

الخلاف في إنشاء التكاح. 

أما إقرارها بالتكاح يصح اتفاقاء من «الحقائق». 


ويشترط أبو يوسف الولي في رواية» وجعل محمد نكاحها موقوفاً على 
إجازته في رواية أخرى عن أبي حنيفة» سواء كان الزوحٌ كفؤاً لها أو لم يكن. 

للشافعي: ما روت عائشة رضي الله عنها أنه يَكِةِ قال: «أيما امرأة نكحت نفسّها 
بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل». 

ولنا: قوله تعالى: لحَقَّتَسَكم نَوْجَاعيرَمُ 2104, فإن إضافة التكاح إليها يدل على 
- 5 صْبَلائه ٠‏ 0 ين ٠.‏ 1 .كك 
انعقاده بعبارتها. وقوله وَكِ: «الأيم''' أحق بنفسها من وليها””"». فإنه متفقٌ على 
صحته. وما رواه سقيم؛ لأنه نُقِل أن عائشة رضى الله عنها زرّجت بنتّ أخيها عبد 
الرحمن؛ وهو غائب؛ وعمّل الراوي بخلاف ما رواه يدل على سقم روايته. وقال 
البخاري: لم يصح في باب النكاح حديث دل على اشتراط الولي في جوازه. ولئن 
سلم يكون محمولا على الأمة والصغيرة. 
)١(‏ سمورة البقرة: .7١‏ 
(؟) الأيم المرأة التي لا بعل لها. 


(0) علورثك: 


كتات التكاج 3 سس يي 9# 

(ولا إجبارٌ على البّكر البالغة) على النكاح. 

وقال الشافعي: تجبر. 

وعنذة :#[لماقيت: الول غليها: ذا كانت يكز ابالدة كانت أو صيغير:. 

وغفذنا : إنما شين د كانت ميغيرة كرا كانت أو فا 

له: أن النبي يلم يشترط في إنكاح البكر مطلقاً إذنّهاء فيملك الولي الإتكاح 
بدون رضاها صريحاً. 

ولنا: أن الولاية في مالها إنما تنتقطع إذا بلغتء فكذا تنقطع الولايةٌ على نفسهاء 
وإنكاح البكر البالغة إنما يكون برضاهاء لكن النبي يَئِيةِ أقام سكوئّها مقام رضاهاء 
وإنما وَضِعٌ في البنت؛ إذ في الابن يجوز الإجبارٌ في الصغير اتفاقاًء من «الحقائق . 

(فإن استأدّمَها الوليٌ» فَسَكَدّت) البنث (أو ضَحِكُتْ. أو بَكَتْ بغير صَوَتٍ: 
نهو إِذْنٌ). ْ 

أمافي السكوت. فلقوله َكِلِ: «البكر تستأذن في نفسهاء فإن سكتتء فقد رضيت». 

وأما في الضحكء فلأنه دليل الرضا إلا إذا كان على وجه الاستهزاء. 

وأما في البكاء» فقيل: إن كان دَمْعُها حاراء فهو رد؛ وإن كان بارداً» فهو رضاء. 

والمختارٌ ما قاله في المتن؛ لأنه”"' يكون بكاءً على فراق الأهل. 

وفي قوله: ابغير صوت» إشارة إلى أنها لو بكت بصوت لا يكون رضا؛ لأنه 
دليل السخط والكراهة» كذا في («شرح المختار». 


)١(‏ أي الولاية. 
(؟) أي البكاء بغير صوت. 


الل 00 اا سد "كنار لحا المختار 

(وكذلك) الحكمٌ (لو زوّجها) الولي (ثم بَلَمَها) الخبر. 

قيل: لا بد في الاستئذان من تسمية الزوج ومقدار المهر؛ لأن رغبتها يختلف 
باختلافهما. والصحيح أن المزوّج إن كان غيرٌ الأب والجدّ فلا بد من تسميتهماء 
حتى لو لم يسمّهما لا يكون سكوتها رضاءء كذا في اشرح الوافي». 

وذكر في «التبيين»: إذا سّمِي المهرٌ أقل من مهر مثلها لا يكون سكوتها رضاءً. 

وفي «الاختيار»: فإن قال الولي: أزوّجك من فلان أو فلان» فسكتت. فأيهما 
ولو استأمرهاء فقالت: غيره أَحَبّ إلى منه لا يكون إذناً. ولو قالت ذلك بعد العقد 
يكون إذناً؛ لأنه كلام يحتمل الإذنَ وعدمّه؛ فلا يثبت الإذنْ قبل العقدٍ بالشكء ولا 
يبطل بعد العقد بالشك. 

(وإن استأذنها غير الولىّ: فلا بد) لها (من القولٍ) ولا يكفي سكوتها؛ لأن 
السكوت إنما جعِلَ رضاً عند الحاجة» وهو استتمارٌ الولي» وعَجْرُهَا عن المباشرة» 
فلا يُّقاسٌ عليه عدمٌ الحاجة» وهو من لايَّمْلِكُ العقدّء ولا التفات إلى كلامه. 

(وإِذْنُ الثيب) في النكاح يكون (بالقول) لقلة حيائها بالممارسة» فلا يكفى 
سكوتها. ولو قَبلَّت المهرّ أو التَهيَهَة'» يكون رضاً. ولو قَبلت الهدية؛ أو حَدَمَتِ 
الزوج؛ أو أَكَلَتْ من طعامه لا يكون رضأ كذا في «المحيط). 

(وينبغي أن يذكر لها الزوجٌ بماتعرفه) لعدم تحقق الرضا بالمجهولء وقد بيناه. 

(فإن زالت بَكَارَتُهَا بوَنْبَة أو جراحة أو تُعنيس) بال متنك الجار ب 


ا “كك1كك 0 2 000000000001114 5 


أي طال مَكثها في منزل أهلها بعد بلوغها (أو حيض»» فتزوج كالبكر حتى يكتفى 
بسكوتها عند الاستئذان. ْ 

وقال الشافعي: تستنطق؛ لأنها ثيب» لزوال عذرتها 

ولنا: أن بكرة الشيء أوله. وهذه امرأة توطأ أوَّلأ» فتكون بكراً حقيقة» ولا 
تكون عذراءً» لزوال العذرة”''» وهي الجلدة» ولهذا لو أوصى بكار بني فلان 


استحقت من هذه الوصية. 


(أو زناً: فهي بكرٌ) حكماًء يعني إن زالت بكارتها بزناً غير مكرَّر يكفي سكوتها 


كالبكر عند أبى حنيفة. 
520000 ا كا 1 
وكالا؛ لايكف ويل تتخطى الانها تبه كينا تتتطلق: إذا تكو تاها أ 


وله: أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح؛ فأوِيرٌ الحكمٌ على مظنتهاء وفي 
استنطاقها إظهارٌ لفاحشتها!'2 وقد نَدَبَ الشارعٌ إلى السرٌّء بخلاف ما إذا تكرر 
زناها؛ لأنها لا تَسْتَحمِي بعد ذلك عادة» وبخلاف ما وَُطِنِّت بشبهة؛ لآن الشارع أَظْهَرَم 
بابسامع اعد عليه 


وفي الاختيارة: ولو مات زوج البكرء أو طلقا قبل الدخول تزوج كالأبكار» لبقاء 
البكارة والحياء. 

(وإن قل الزوي لا فكت ل وقالت) البنث (بل ركذت . 
فأيهما ع اي م 


)١(‏ العذرة المكارة. 


(؟) ويسمى الْرْنا فاحشة. 


و١‏ 0 5 دف 37١‏ 5 الإيثار حل المختار 
2 ع ل و أ 
فإن قلت: البينة مع السكوتٍ كيف صَحَّتِء والشهادة('' على النفي غير مقبولة؟ 
ا 5 2 م 
قلنا: إذا تضم: النفى أمرا وجوديا”'' يجوز البينة عليه. 
و و 

وقال زفر: القول قول الزوج. 

ولو أقام كل منهما بينةَ على ما ادعاه؛ فبينتها أولى اتفاقاً؛ لأنها نيت - الردٌ 
والزوج يُثْبتُ عَدَمّهه وهو السكوت. 

5 ء وه و 0 ل 7 

لزفر: أن الزوجَ مَنكِر ماهو عارض على السكوت. وهو الرذ» فيكون القول له. 

ولنا: أنه يدي عليها بملك البُضْعٍ والمرأةٌ تدكره» فيكون القول لها كالموتع 
إذااقع برد الوديفة فالقول قولفة ارس تعد 

وفي (الاختيار»): ولو ادعثت رد التكاح حين بَلَعَتء وادعى الزوح الشكوت» 
فالقرل قولم الهم وروا ل املك عدي 

4 اماس واس 0 3 08 1 2 ؟‎ ٠ 

وإن زوجت نفسّهاء وزُوجها الولي برضاهاء فأيهما قالت هو الآول صح 
لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار اللأب .و إن قالت :ل درق تنيت يثبت واحد منهماء 
لعدم إمكان الجمع وعدم أَوْلَويّة أحيهما. ولو تزوّجها على أنها بكر, فؤّجدت ثيّبا 
يجب جميع المهر؛ لآن البكارةً لا تصير مستحقة بالتكاح. ولو زوّجها وليهاء فبَلَعَها 
وتات 5ل" لينان] رامعيافة قطا ر الل تقالنك :آنا واعتتيوا تلكا ماف رده 
الأول لا يجوز؛ لأن قولها: "أنااراضية بما تفعل' يَنْصَرِفٌ إلى غيره دلالةً. 

ومثله لو قال لرجل: كَرِهْتٌ صُحْبَةَ فلانة» فطلقتهاء فرّوّجْنِي امرأ فزوجه 
)١(‏ حال. 


(؟) وهوالسكوت هنا. 
2 ولي. 


22.6 2/< <”تاتاتت بر ا ا يا اي 6 
ب النكاح 
تلك المرأةً لا يجوز. وكذلك لو باع عبدّه» ثم أمر إنساناً أن يشتري له عبدأء فاشترى 
(ويجوز للولى إنكاح الصغير» والصغيرة» والمجنونة) لقوله 2 «ألا [لا] 
يزوج النساءَ إلا الأوليا»؛ والبالغاتٌ حَرَجْنَ بما سَبَنّ من الدليل» فبقي الصغارٌ 
. ني صَلابدَ ا 6 . 0 0 
والنبي يَكْةُ تزوج عائشة رضي الله عنهاء وهي''' بنت سبع سنين» وبَنى'"' بها» وهي 
قيد بها؛ لأن الولي لايتََلَى البال» والبالغة العاقلةَ بل ولايةٌ الإتكاح لهما. 
(وإن كان) الولي المزوّحٌ (أبأ أو جدّاً: فلاخيارٌ لهما) أي للصغير والصغيرة 
(بعد البلوغ) لوفور شفقتهماء وشدة حر صهما على نفعهماء فكأنهما باشّرَاه بأنفسهماء 
ولأن النبي يَكِةِ ما خيّرَ عائشة رضي الله عنها حين بَلَءَ تلَعَث: 
(فإن زوّجهما غيرٌهما) أي غير الأب والجد من الأولياء (فلهما الخيارٌ) بعده 
إن شاء أَقَامَا على التكاح, وإن شاء قَسَحًا. 
عقدٌ لازم وقد صَدَّرٌ من الولي» فلا يُفْسَْ قياساً على الأب والجد. 
ولهما: ما روي أن النبي مَكِْةِ زوّج بنتَ عمه حمزة» وهي صغيرة» وقال لها: 
الخيارٌ إذا بَلَعَتْ. 
وغير الأب والجد قاصرٌ الشفقةٍ بالنسبةٍ إليهماء فلا يُقَاسٌ عليهما. والأة”"" 
وإن”* كانت وَافِْرَ الشفقة» لكن في عَمَلها قصورٌ. 
)١(‏ حال. 


(") جواب عن سؤال مقدر يعرف بأدنى تأمل. 
(4) روصل 


ييح جح ىد ص ل يي ا لازاه رخا المبخباز 

وعن أبي حنيفة: إذا زوجهما القاضي يكون العقدٌ لازماًء ولا خيارٌ لهما 
بالبلوغ؛ لأن ولاية القاضي كاملةٌ فتكون ملزمةٌ كالأب والجد, لكن ولايةٌ تزويج 
الفهان إننا نكت :إذا عَدَطَه السسلطان للقاضي في مَْشُورِه ولو لم تكن مشروطاً 
فيه فرّرجَهما القاضيء وأَجَارٌ السلطانُ ما صَنَعَه يجوز على الأصح استحسانا 
والمختار للفتوى أن خيارٌ البلوغ ثابت لهما في تزويج القاضيء كما أفتى به محمد؛ 
لأن ولايته متأخرة عن ابن العمء فإذا ثبت الخيارٌ في تزويج الحاجب(2». فأولى أن 
يثبت في تزويج المحجوب. وهو القاضي. 

وفي «الاختيار»: ثم سكوت البكر عند بلوغها رضاً إذا علمت بالتكاح, ولا 
يد إلى إجن المسطنس كا في الانعذاس باوبا ميكل الدهول» قاوابة من الموك 
والتصريح بالرضاء أو بالرد؛ لأنها ثيب؛» كما في الابتداء. وكذلك الغلام. 

ولا بدَّ في الفسخ من القضاء؛ لأن العقدَ قد تم» ويثبت أحكامه. فلا يرتفع إلا 
برفع من له ولايةٌ عامةٌ» وهو القاضيء أو تراضيهماء ولأنه لدفع ضرر خفي ل 
وقوعٌ الخلل في العقدٍ فيكون إلزاماء فاحتاج إلى القضاء. 

ويشمل'" الذكرٌ والأنثى لشمول المعنى لهما. 

ويشترط علمهما بالتكاح دون الحكم؛ لأن العقد يَتَمَرّدُ به الوليٌ» فيُعْدَرَانِ في 
0 ْ ْ 


أما الحكمٌء فالدارٌ دارٌ الإسلام, فلا عَذّْرٌ في الجهل!؟». بخلاف خيار العتق» 


21١‏ وهوابن العم. 
(؟) خيار. 
(9) خيار. 


() لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ وبالتقصير لا تعذر. فإن قيل: كلامنا في البكر حال بلوغها.- 


كتاب النكاح 20 ام 
حيث لا يحتاج إلى القضاء؛ لأنه لدفع ضرر ظاهرء وهو زيادةٌ الملكِ وَيُقَمَصَرٌ على 


الأنثى؛ لآن زيادةً الملك فى حقها دونه20, ويمتد إلى آخر المجلس؛ لأنه جوابٌ 
التمليك» قال يَكِِ: «ملكت بَضْحَكِء فاختاري». 
وتُعذَّرُ في الجهل بحكم الخيار؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة المولىء فلا تَتَقَدَّعٌ 
وإذا اختارت الفسحٌ في خيار البلوغ» وفَرَّقّ القاضيء فهو فَرْقَةٌ بغير طلاق؛ لأنه 

م6 ص 5 8 على : ٠.‏ 2 5 ا : 5 

فسخ ثبت ضرورة دفع اللزوم» فلا يكون طلاقا. ولهذا(" ثبت لهاء ولا مَهَرَ لها إن 

كان قبل الدخول؛ لأن المرادّ من الفسخ رَفعٌ مؤوناتٍ العَقَدِء وإن كان بعد الدخول» 

فلها المسمى؛ لأنه اسْتَوْفَى المعقوّد عليه. وكذا لو اختار الغلامٌ قبل الدخول لا مَهْرَ 

م ره 0 ع 
عليه. وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج.ء ولا مَهرَ عليه إلا هذه. والوجه فيه أنه 
روعت الي لماكان فى اعفان ذائرة» لأنه قاة ”عل الف ككينا لقافاى كلها يك 
الخيارٌ عَلِمْنَا أنه تبَتَ لفائدة» وهي سقوط المهر. ولو مات أحدّهما قبل البلوغ أو 

بعده قبل التفريق وَرِئّه الآخرٌء لصحة العَقَدِء وثبوتٍ الملك به» وقد انتهى بالموت. 

(وإن كان بأحد الزوجين عيبٌ: فلا خيارٌ للآخر) وقال الشافعي: يجوز للرجل رد 
منكوحته لجنونٍ» وجذام» وبرّصء ورَئَقٍ رن(" لآن كلاً منهما يمنع من الاستمتاع 

طبعاً أو حِسّاء فيوجب حق الفسخ. كما إذا وَجَدَّت زوجها مجبوباً. 

5 وهي قبل البلوغ غيرٌ مكلفة بالشرائع؟ قلنا: إذا رَامَىّ ‏ قرب البلوغ ‏ الصبي والصبية» فإما أن يجب 
عليها تعلم الإيمان وأحكامه. أو وجب على وليهما التعليم. ولا ينبغي أن يتركا سدّى, أي مهملا لا 
يؤمر ولا ينهى, قال يَِي: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم إذا بلغوا عشراك كذا في 
«شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

)١(‏ عبد. 

(؟) أي لأجل عدم الطلاق في الفسخ. 

(5) الرتق بفتح التاء غدة في فم الرحم. والقرن: بسكون الراء عظم في فم الرحم؛ وكل منهما يمنع دخول 
الذكر في الفرج. 


.7 ببلبلتطتتتتتييب 

ولنا: أن الفائت بهذه العيوب تمامٌ الرضاء» وهو ليس بشرط للزوم النكاح. 
ولهذا ثبت مع الهزل» وما هو مستحق بالعقد» وهو التمكن من الوطءء حاصل من 
جهتهاء ولا يُعتبر فواتٌ تمتعه لإمكانه أن يستمتع من امرأةٍ أخرىء بخلاف ما اسسَسْهَدَ 
به؟ لأن المرأة ليس لها أن تة تقضيّ حاجتها من جل آخرء فيفوت ما هو المقصود من 
لابو ض 00" رشي انور سو لها اناكم يكن مل رانور 
كان قد دحل بها قبل العلم بالعيب» فلها مهر مثلهاء ويرجع به على من زوّجها. 

وأما النفقة والسكنىء فلا يجب إن كانت حائلا”""» والبَرّصٌ المثيت للخيار 
عنده؛ هو الذي لا يقبل العلاج دون أوائله. وكذا الجذام ولم يعتبر في الجنون ألا 
يقبل العلاج؛ من #الحمائى' 

وقال محمد: يجوز للمرأة أن ترد زوجّها بالجنون والجذام والبرص؛ لأن 
حقها من اله 2 يفوك هذه اعالانة مسبكين كه لو وجداتة ميجيويا أوعتاء شلك 
جانبه'”'؟ لأنه يمكنه دفع الضرر عنه بالطلاق. 

ولهما: أن استيفاء حقها متصوّر مع القصورء فلا يغبت لها الخيارٌ حَدَّراً عن 
ل 

(إلاافي الجَبٌّ) أي المجبوب وهو الذي قُطِعٌ آلته (فِجُمَرٌ بَقَرَّقٌ للحال بينهما) أي 
يقرق الحاكم بين الزوجين إن طليت؟ لأنه لا فائدة فى تأجيله. 


1 ترء و 2 0 8 اء 
(وفي العنةٍ) أي العنين» وهو من لا يقَدِرٌ على الجماع لمرضء أو لكِبّر سنك أو 


)١(‏ شافعى. 
(؟) أي غير حامل. 


در 1 


لهو 
ب 


ل ابي ل 


بيسخْرء أو يَصِلٌ إلى الثيب دون البكرء أو لا يصل إلى امرأةٍ واحدةٍ بعينها. والجواب 
في الكل واحدء كذا في «المحيط». 

(والخَصِيّ) وهو مَن قُطِمَّ خضيئاه: (فيُوَّجَل) كل واحدٍ منهما (سَبَةُ) يبتدأ 
من وقت الخصومة؛ وتحتسب أيام الحيض» وشهر رمضان من السنة لا أيام مرضه 
أو مرضها. 

في اظاهر الرواية»: يؤجل سنةً قمرية» وهي ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوماً. 

وفي «الذخيرة»: يؤجل سنة شمسية» وهي زائدة على السنة القمرية بأحد عشر 
يومأء وجزء من مئة وعشرين جزءًا من اليوم» فيجوز أن يوافق طبعه هذه الزيادةٌ» وهو 
رواية عن أبي حنيفة» ومختار بعض المتأخرين. 

(فإن قَرَِهًا) أي درت ب العنِينُ أو الخَصِيٌّ إلى توععويهةة القوط ميحدوفة 
وهو يبقى نكاحه (وإلا) أي وإن لم يَقَرَبْ (فرّقّ بينهما بطّلبها) أي بطلب زوجته 
التفريق. هذا قيدٌ لكل ما سَبَقّ» حتى لا تفرّق امرأةٌ المجوب بدون طلبها”". 

وفي «المحيط»: فإن اختارت زوجّها يسقط خيارهاء وإن اختارت الفرقةً فرّقّ 
بينهماء ويكون تطليقة بائنةٌ» ولها المهرٌ كاملاً» وعليها العدةٌ. 

وفي «الأمالي»: ولو وجدت المرأة زوجّها مجبوباء وهي رتقاء لا خيار لها. 

وفي الخانية»: وإن كانت رتقاءً ليس لها حَقٌّ الفرْقَهِ لأن المانمَ من قِبَلها. 
ولو وّصَل إليهاء ثم صار مجبوباً أو عنيناء لا خيار لها؛ لأن ده في وَطََةَ واحدةء 
)١(‏ قيل: كيف يفرق أنها بكر أو ثيب؟ قالوا: يدفع في فرجها بيضة أصغر من بيضة الدجاجة» فإن دخلت 


البيضة؛ فيصب في فرجهاء فإن دخلت فثيب» وإلا فبكرء كذا فى «الكافى». 
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ليَحْصَلٌ مقصودها من تأكد المهر والإحصان. وما زاد على الواحدة لا يجب عليه 
ُكماء ويجب ديانة. ولو تزوّج امرأةً عالمةً بحاله» فالأصح أنه لا خيارٌ لها. ولو 
كانت كر اوزوجها مجبوباً يَنْنَظِرٌ إلى بلوغها لاحتمال أن تَرْضَى به بخلاف ما 
-- تاليا العنية راعذها رلياو سك 

والفرق أن حق الشفعة ثابت في الحال» وفي تأخيره إضرارٌ لها وحق قضاء 
الشهوة غير ثابت في الحال"'", إلى هنا كلامه. 

اعلم أن التأجيل إنما يثبت يثبت إذا صدّق7'" زوجت في عدم الوصول إليها. وأما 
إن كذّبهاء وهي ثيب» فيستحلف الزوجٌ؛ لأنه كر استحقاق الفرقة عليه #نإن خلف: 
فهي امرأته» وإن تَكَلَ يُوَجَلَ سَنَة وبعد مُضِيٌ السنةٍ إن صَدَّقها(”' في عدم الوصول 
نجؤاة ديه ذلك اضيا فزن كر لب لقا مه عرض الهيراء نْكُولٍ 
الزوعدواة جات كل حدها ني التخير: وعلى هذا يَجْرِي الاستحلافٌ والتأجيل» 
وإن كانت بكرأء فادعى الزوجٌ الوصول تُنظر إليها النساء» فإن قلن: هي بكر يؤجّل 
سنة» وبعد تما 0 : هي بكر يفرّق» وإن قلن: : ثيب يُسْتَحْلَف الزوح؛ لأنه لا 
يَلزم من ثبوت الثيابة الوصولٌ إليها ؛ لاحتمال زوال البكارة بشيء آخرٌ. فإن حلف» 
فهي امرأته. وإن نكل يَُرّىء كذا في «التبيين». 

وفي «الكفاية»: إن سأل الزوجٌ القاضي أن يؤْجل سنةٌ أخرى أو شهراً لا يفل 
ذلك إلا برضاء المرأة. وإن رَضِيتْ ثم رَجَعَتْ. فلها ذلك ويَبْطُلٌ الأجل. 


)١(‏ وفي «المحيط؛: ولو قالت: إنه مجبوب. وقال: هي رتقاء. فالقاضى يريها النساء؛ ليعلم أن لها ولارة 
الخصومة. فإن شهدن أنها رتقاء. فلا خيار لها؛ سا اع ور 
ولم يفت؛ لأن الزوج إذا لم يكن مجبوباً لا يقدر على جماعها (بسبب الرتق)؛ فلم يصر بالجب مفو 
الإمساك بالمعروف لتفويت الجماع بالرتق. 

روج 


”0 لكام 
ل 


١غ)‏ رحخوع. 
وده 


1 

وفي «المحيط:: بخلاف ماإذا رضيت بالمقام معه'' أ ثم خاصمته. فإنه لا يسمع 
خصومتها؛ لأنها أسقطت حقها على الإطلاق. والساقط لا يحتمل الرجوع. 

(وتكون) الفرقة (طلاقاً بائنأ. وقال الشافعي: هي فسخ حتى لا ينتقص بها عددُ 
الطلاق؟ لأنها فرقة من جهتهاء لحصولها بطلبها. 

ولنا: أن هذه الفرقة من جهته”"؛ لأن التسريس بإحسان كان واجباً عليه دفعاً 
للظلم عنهاء ولما لم يَفْعَل نَابَ القاضي مَنَابَهه فكان الفعل منسوباً إليه. وإنما يقع 
بائنة؛ لآن المقصودً هو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها. 

واعلم أن فرقتها من زوجها العنين بعد إمهال سئةٍ بتفريق الحاكم عند أبي حنيفة. 

وقالا: بقولها اخترتٌ نفسيء أو أبَنْتُ نفسي تقع الفرقة؛ لأن الشرعٌ حَيَّرَمَاء 

وله: أن الملك للزوج. فلا يزول إلا بإزالته» أو بإزالة مَن يقوم'”' مقامه. 

وفي «المحيط»: وروي عن أبي يوسف إذا خيرها القاضي» فقامت من مجلسها 
قبل أن تختار شيتأء فلا خيار لها. وكذا روي عن محمدء وعليه الفتوى؛ لأن تخيير 
القاضي بمَوم يقوم مام تخبير الزوج. ولو خيرها الزوج بطل بالقيام عن المجلسء. 
فكذا هذا. وكذلك لو أقيمت مكرهة؛ لأنها تقدر على الاختيار قبل القيام فإذا 
اشييكت دل على الرضاء. العنين إذا فرق القاضي بينه وبين امرأته. ثم تزوج هذه 
المرأة لم يكن لها خبار؛ لأنها رضيت بالمقام معه؛ لأن النكاح إنما يباشر للمقام مع 
الزوج. 


36 صصص سح الإيثار لحل المختاء 

(والوليٌ العصبةٌ) في ولاية الإنكاح (على ترتيبهم في الإرثء والحَجْب) فيكون 
قرب الأولياء الابنّ» ثم ابنَ الابن وإن7 سفلء لكن هذا متصوّر في المعتوهة(" لا 
في الصغيرة؛ ثم الأب وأب الأب وإن”" علاء ثم الأحَ لأب وأ ثم الأخ لأب. ثم 
ابنَ الأخ لأب وأم, ثم ابن الأخ لأبء ثم العم لآب وأم ثم العم لأبء ثم ابنَ العم 
لأب وأم ثم ابن العم لأب. 

(ثم مولى العتاقة) يستوي فيه الذكر والأنئى؛ ثم عصبة المولى. 

وقال مالك: لا يلى الصغيرٌ غيرٌ الأس؛ لأن الولاية على الحرة تَثبت على 
خلاف القياسء والنصٌّ إنما وَرَدَ في ولاية الأبء لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه 
روج النبي يك عائشة رضي الله عنهاء وهي صغيرة. 

ولنا: قوله وَلقيةٍ: «الإنكاح إلى العصبات». والولايةٌ موافِقّة للقياس؛ لأن النكاح 
مشتمل على مقَاصِدَ لا يتم إلا بين المتكافِتَيْنِ والكفؤ لا يتفق في كل وقتء فمَّسَّّتٍ 
الحاجة إلى إثبات الولاية» لثلا يَقُوتَ الكفؤ الخاطبُ لو انتظر إلى البلوغ. 

(وللأمٌ وأقاربها) كالجدةٍ والخالٍ والخالة. كذا لذوي الأرحام الأقرب 
فالأقرب (التزويجٌ» ثم مولى الموالاة) يعني إن لم يكن لها من العصباتٍ النسبية 
الشف جد فولاية التزويج للم ثم للأختٍ لأب وأمٌّ ثم لأبء ثم للأخ أو 
الأحت لم ثم لأولادهم, ثم للعمات, ثم لأخوال» ثم للخالات» ثم لبنات 
الأعمام, ثم لمولى الموالاة» وهذا عند أبي حنيفة» وهو استحسانء كذا فى «الكافى 
شرح الوافي». 
)1١(‏ وصل. 


6 وهي || 7 نة التي تكون قليل الفهم مختلط الكلام, إلا أنها لا تضرب ولا تشتم. 
1 


ويختبييلين يدوم 4 
وقال محمد: ليس لغير العصبة ولايةٌ لقوله يَلِْ: «الإنكاح إلى العصبات». 
ذكر الكرخي: أن أبا يوسف مع محمد في هذه المسألة» وأكثرٌ الروايات على 

أنه مع أبى ا حنقة. 


ولهما”": أن استحقاقٌ الولاية بالقرابة الباعثة على الشفقةٍ وهي موجودة في 


. 


كتتاب النكاح 


الإرث مقامهم. وكذا مولى الموالاة يقوم في الإنكاح مقام هؤلاء عند عدمهم؛ كما 
قام في الإرث مقامهم» وما رواه يدل على أن الإنكاح للعصبات عند وجودهم. وأما 
عند عدمهم: فالحديث سَاكِتٌ عنه. 

(ثم القاضي) لقوله لِِ: «السلطانٌ ولي من لا ولىّ له). 

(ولا ولايةَ لصغير)؛ لأنه لا نَظَرٌ له والولاية'' شُرِعَت للتّظر. 

(ولا عبد)؛ لأنه لا ولايةً له على نفسه. فلا يَتَوَلَى على غيره. 

(ولا مجنون)؛ لأنه كالصغير في عدم النظر. 

(ولا كافر على مسلمة) لقوله تعالى: ##وَلن يحَعَلَ الله لِلْكفْريَ عل اومن 
مير 474277 ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان. 

قيد ب«المسلمة»؛ لأن الكافر يتولى مثله» لقوله تعالى: 8 وَالَدِنَ كَموأ 


ير 


يتت أويككة بت 04 ولهذ| تقال شهاذتة عليه وجري بينهما الموارت. 

)١(‏ أي لأبي حنيفة وأبي يوسف. 

(؟) حال. 

١م(‏ وهذا يقتضي نفي السبيل من كل وجه؛ لأن النكرة في موضع النفى تعم؛ لكن السبيل ثابت حقيقة؛ فيراد 
به نفى السبيل حكماًء كقبول الشهادة والولاية والقضاء والوراثة. 
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(6)غهوزة الأنفال: لاد 


5 حم ملتسن أب حلم ا ا ا :2272 0 ادير خا المحتا: 

(وابنُ المجنونة يُقدّم على أبيها) في ولاية الإنكاح. 

وقال محمد: يُقَدّمُ أبوها على ابئها. وكذا الخلافٌ لو كان مكان الأب جَدَ؛ٍ 
لآنه كالأب وضع المسألة في المرأة؛ لأن الرجل لو كان مجنوتء وله أب وابن: 
فالتزويج إلى الابن عند أبي حنيفة. 

وعندهما: إلى الأب من (االمحيط). 

ل انلايع لي الظل وواسفتعه انها أو نفوهر لوكا تفع الو رار قو ومانها 
للآب دون الابن» فكان الأبٌ أولى. 

ولهما: أن ولاية الإنكاح تبتني على العصوبة؛ والابن مقدّم على الأب فى 
العصوبة» والعبرةٌ للمتقدّم فيهاء لا للزيادة في الشفقة بدليل أن ابن الأخ مقدّم على 
أب الأم مع أنه أشمقٌ. 

وعن أبي يوسف: أن الأب مقدّم إذا اجتمع مع الابن احتراماً له. 

(وإذاغاب) الوليٌ (الأقربٌ غَيبة) منقطعةً (لايَنتظرٌ الكّفءٌ الخاطبٌ حضوره: 
زْوّجها الأبعدٌ) ولا يبطل عَقده إذا جاء الأقربثُ. 

وقال زفر: لا يجوز عَقده؛ لأن الأقربّ هو الأصلء والأبّعَدَ حَلّف عنه فإذا 
وُجد الأقرّبُ يبطل عَقد الأَبْعَدِ كالماء إذا وَجِدَّ يبطل حكم التيمم. 

ولنا 00 العم الصو لعدم الانتفاع به ا 
0 فصلّى. ا كما طافرا لا بطل صا 

وقال الشافعي: القاضي مقدَّم على الولي الأبْعَدِ؛ِ لأن ولاية الأقرب في الإنكاح 


)١(‏ محمكد. 


ا تت ا ا 1ئ2ئ122 1ن 
لم يبطل بغيبته» كما لم يبطل ولايته في ماله» لكن بغيبته صار كأنه مَنَعَحَقّ الصغيرة 
في تزويج الكفءء فيقوم القاضي مقامه دَفعاً لظلمه. 
ولنا: أن الولاية شرعَت للأولياء للقرابة الداعية إلى شفقتهم؛ فلما لم ينتفع 

ا ا ا 0 17 
أوخن وتيا القاضي كيف يتحققء ولم”" يوجّد من الأقرب ظلم. والأصح في 
تفسير الغيبةٍ المنقطعةٍ ما قاله في المتن» حتى لو كان(" مختفياً في البلدة لا يوقف 
عليه يكون غيبةً منقطعةً؛ لأن الكّفء لا يتفق في كل وقت. وهو مختار بعضٍ 


المشايخ وصاحب («الهداية). 
وقال زفر: : هي مفسّرة ة بأن لا يُعْرَفَ مكان الأقرب؛ لأنه إذا عرف مكانه يُسَمَعْ 
برأيه» فلا يثبت الانقطاع. 


ومختارٌ أكثر المتأخرين: أنها مقدرة بمذة السفرة وهو مروي عن ميحمل» 
وعليه الفتوى» كذا ذكره صاحب «الكافى». 
0-7 2 00001 6م 0 
(ولو زوجها وليان: فالاول) تزويجا (أولى”")؛ لآانه لما 00 فقد صح» فلا 
يجوز نكاح الثاني. وهذه لأن سَبَبَ الولاية القرابة» وهي لا تَتَجَرَأ والحكم الثابت به 
أيضاً لا يتجزأء فصار كل واحدٍ منهما كالمنفرد» فأيهما عَقَدَ جاز كالأمان. 
(وإن كانا معا) أي وإن روّجّها الوليانٍ معا (بَطَلَا) أي بطل عقدهما لتعذر 
أ لجمع؛ وعدم أولوية أحدهما. 
ءِ ا كر اوم م 
(ويجورٌ للأب» والجد أن يزوج ابنه بأكثرٌ من مهر المثلء أو ابنته بأقل) من مهر 


)١(‏ حال. 
)١(‏ أقرب. 
يه لقوله 2 يلة: «أيما امرأة زوجها وليّان فهي للأول». 


ا سسللطلل يي ناته افويض لجاز 
ان - عم اع < ع 3 07 م 

مثلهاء كما إذا زوج ابنّه امرةً بألف درهم, ومهر''' مثلها مئة درهمء أو زوج بننّه بمئة 
درهمء ومهد”'' مثلها ألفٌ درهمء (ومن غير كُفء). 

وقالا: لا يجوز تزويجها كذلك. 

وفي «مجموع النوازل»: الخلاف فيما إذا كان الأبُ صاجياً. ولو كان سَكرانٌ 

وفي «المحيط»: الوكيلٌ بالنكاح إذا زاد أو تقض عن مهر المثل» فعلى هذا 
الاختلافي. 

قيد ب«التزويج)؛ لأن بيع الأب مال ولده بالعَبن الفاحش لا يجوز اتفاقاً. 
وزاليت #اللان يك عدن 

وقيد ب«الأكثر والأقل وهو الغبن الفاحش»؛ لأن الغبن اليسير لا يمنع الجوارٌ 
اتفاقاً. 

ظن بعض أن الزيادة لا يجوزء ويجوز النكاح بمهر المثل» والأصح أن التكاح 
نفدي 

لالعمىر كك ى مع. بون عات 0-0 5 5 ب واضماه 7 00 

و لأبي حنيفة: ”2 

من كوزة الروج حكن الخلق والال 1ك وَوَاسِمَّ النفقةٍ والعِفَة» فحَمَدَ هذا العَقَدَ نظراً 


لولده لا ضِرَارَ عليه» حتى لو عرف من الأب سُوءٌ الاختيار لسفهه أو لطمعه لايجوز 
ةاتف نا. 


)١(‏ حال. 
(؟) حال. 


كتاب النكاح حصي ل نه معد سد مداب السو لدم يرك ليوات و 

(ولا يجوز ذلك) أي التزويجٌ بأكثرٌ من مهر المثل أو بأقلّ (لغيرهما) أي لغير 
الأب والجد اتفاقاً؛ لأنهم أَنْمَص شفقة. 

(والواحدٌيَتَوَلَى طَرَنّي الدكاح) بأن يكون عاقداً من الطرفين (وَليَاً كان) ذلك 
العاقدٌ من الجانبين» كمن زوَّج ابن ابه بنت ابنه الآحرِ بأن قال: زوّجِتٌ قلانة من 
فلان» وهذه العبارة تكفي» وتقوم مقامَ القبول (أو وكيلاً) من الجانبين» وهو ظاهر 
(أوولبًا) من جانب (ووكيلاً) من جانب آحََرٌ بأن وكّله رجلٌ بأن يزوّجه بنتّه الصغيرةً 
(أو أصيلاً ووكيلاً) كمن وكلته امرأةٌ بأن يزوّجُها من نفسه فتَرّوّجها. 

وفي «النوازل»: إذا تزوّج امرأةٌ عند شاهدّينء ولم يَعْرَِا اسمها وتستهنا :لا 
يجوز نكاحه. 

وفي «المحيط»: إذا وكّلت بتزويجها من رجلء فزوّجها من نفسه لم يجز؛ 
لأنها أَمَرَتْ له بالتزويج من رجل نكرة» وهو مَعْرِقَة بالخطاب, والمعرفةٌ لا تدخل 
تحت النكرة. 

(أو ولي وأصيلاً) كمن زوّج بنتّ عمّه الصغيرةً من نفسه بأن قال: تزوجتٌ فلانةً. 

وقال الشافعي: لا يجوز في الجميع؛ لأن النكاح يَقْتَضِيٍ إيجابا وقبولا. 
والمليكا ) كملكا :لاحل لا يصلح كليهما؛ لأنهما متنافيان» كما في البيع. 

ولنا: أن العاقد في النكاح مُعَبّرٌ؛ِ لأن قوله: «زوّجِتٌ فلانة من فلان» يتضمن 
شَطْرَيْنِء فلا حاجةً إلى القبول والواحدٌ يَصلّح أن يكون نائباً من اثنين في الكلام: 
فإن الحقوقٌ لا يرجع فيه إلى العاقد فلا يؤدّي إلى حُكْمَيْنِ متضادَيْنِ من كون الواحد 
طالب ومطلوباً وْضِعٌ في النكاح. 

احترز به عن البيع, فإنه لا يجوز أن يَتَوَلَى فيه طرفي العقَدٍ واحدٌء من 
«الحقائق). ْ َ 


ست يي اش بح مت عنصة ا |الأقار كن المحتار 

(وينعقدٌ نكا الفُضُوليٌ) وهو من لم يكن ولي ولا أصيلاًء ولا وكيلاً (موقوفا) 
يعني ينعقد موقوفاً على الإجازة (كالبيع) أي كما كان يمه ينعقدٌ موقوفاً (إذا كان) 
فضوليَاً (من جانب واحٍ) كما إذا زوّج امرأةٌ بغير أمرها رجلا فقيل الرجل. 

وهذا بناءً على أن عَقَدٌ الفضولى غيرٌ جائز عنده؛ وجائرٌ عندنا موقوفاً. 

تقدم التعليل من الطرفين في آخر باب الخيارات. 

(أما) إذا كان فضوليًاً من (جانبين) كما إذا قال: زوّجتٌ فلانة من فلانٍ» وهما 
غائبان بغير أمرهماء (أو فضولبًاً من جانب, أصيلاً من جانب) كما إذا قال: تزَرّجتٌ 
فلانة وهي غائبة» ولم يَقبّل عنها أَحَدٌّ: (فلا) ينعقد. 

وكا إذا كان ففيولنا مه حافت ولا أووكناذ موساقي ار قاذ وتعقاد. 

وقال أبو يوسف: ينعقد موقوفاً على الإجازة في الجميع. 

وفي «النهاية»: هذا إذا تكلم الفضوليٌ بكلام واحدء وإن تكلم بكلامَيْن بأن 
قال: زَوّجتٌ فلانة من فلان. وقَبِلْتٌ منه يتوقف اتفاقا. 

قيد باكونه('' من جانبين»؛ لأنه إذا كانا فضوليين من جانبين يتوقف العقد اتفاقاً. 

له: أن كلام الواحد في النكاح يقوم مقام الكلامين» فصار كما إذا كان ولي 
لهماء أو وكيلاً منهماء أو وليَاً من جانب ووكيلاً من جانب» وقال: زوجت فلانة 
من فلان. وكما إذا قال الزوجٌ: حَالَعْتٌ امرأتي على كذاء وهي غائبة فبَلَقّها الخب 
فقبلت جاز. 


كتاب النكاح لبالسبب 7 ا ا ا ا 5 ا رربي 


وكذا الطلاقٌ والإعتاقٌ على مال. 


ولهما: أن العقدَ التامّ يكون موقوفاً على ما وراء المجلس, وصَّطرٌ العَقَدٍ لا 
يكون موقوفاً على ما وراءه؛ لأن الرجوعٌ ممكن فيه قبل قبول الْآحَرِء كما في البيع» 
بخلاف ما ذكره من الصور؛ لأن الولي بحكم ولايته من الجانبين صار كشخصين. 
وكذا الوكيل انتقل كلامّه إلى الزوجين» وبخلاف الخلع والإعتاق على مال؛ لأن 
فيهما معنى تعليق الطلاقٍ والعتاقّ بالقبول؛ لصحة تعليقهما بالشرطء والنكاخ لا 

وفي «الاختيار»: ولو زوّج الأب ابه الكبيرء فجن قبل الإجازة» فأجازه الأبُ 
جازء وتّمَدَ لثبوت الولاية إليه وقت الإجازة. 


[فصل في الكفاءة في النكاح] 
ب ا شرع و َه 

(والكفاءة) أي كون الزوج نظيراً للزوجة (تُعتبر في النكاح). 

وفي «الفتاوى الظهرية»: الكفاءة معتبرة في ابتداء النكاح» حتى لو زال بعده 
م 2 ع 7 0 2 5 8 ّ لىع 3 0 
كفويته لها لا يِفْسَخ النكاحح» وإنما اعتبر الكفاءةٌ فيه» لقوله يَكئِ: «ألا لا يزوج النساءً 
إلا الآولياءً ولا يزوجن إلا من الأكفاء». 

(في ال: لنسب والدينِ) أي في التقوىء فلا يكون الفاسق كفؤاً للصالحة. 

وقال سف القاليق كه لاضاليةة لآن التقوى مق أمور الآخرة قلا ينوت 
بفواته مَقَاصِدٌ التكاح إلا إذا استّخِفٌ بالفسق بحيث يخرج سكرانَ» ويَسْتَخِف به 
الناسٌ, فلا يكون كفؤاً للصالحة؛ لأنها تُعيّرٌ به» فيتقوت بعض المقاصدٍ. 

وقال مالك: اعتبارٌ الكفاءة مقصورٌ على الدين؛ لأنه أفضل من غيره. 

ولنا: قوله يَكِِ: اقريش بعضهم أكفاءٌ لبعض بَطنٌ ببطن» والعربٌ بعضّهم أكفاء 
لبعض 7( والموالي”" بعضُهم أكفاءٌ لبعض رجل برجل». أراد بالموالي العجم إنما 
. 5 533 1 - 8 - 0 د 
إشارةٌ إلى أنهم ضَيّعُوا أنسابّهم؛ ولايَفْتَحِرُونَ بها. وأما التفاضل فيما بين قريشء فلا 


)١(‏ قبيلة بقبيلة. وإن كان ببعض القبائل شرف على بعض» لا يعتبر الشرف من حيث القبيلة» إلا أن غيرٌ 
القريش من العرب لايكون كفؤاً للقريشء ولا يعتبر الشرف فيما بينهم. 

)١(‏ والمراد منهم الأسفل لا الأعلى. 

قرة أي بالمهر. 


الايد اعد ١‏ و5 
(والصنائع)؛ لأن الناسّ يفتخرون بشرفهاء ويتَعَيِّرُونَ بدناءتهاء فالبيطارٌ لا 
يكون كفؤا للعطار. 
3 ءِِ 2 
وفي «الاختيار»: وعن أبي حنيفة: أنه غير معتبر» فإنه يمكنه الانتقال عنهاء 
وعن أبي يوسف: لا يعتبر إلا أن يَفْخْضٌ كالحائك» والحجّام والكئاس. 
(والعورة) قلا ركرن العرد كترا لحر لأنها عر بسووانه ل 2 
(والمالء وهو ملك النفقةٍ) بأن يملك الزوحٌ نفقةً الزوجةٍ؛ لأن الأَرُواجَ إنما 
يقوم بها'"'؛ وهي''' مقدرة بنفقة كل يوم. وقيل: بنفقة شهر. 


(والمهر المعَجَّلٍ) أي وبأن يملك المهرٌ المعجلء وهو ما تَعَارَهُوا على تعجيله؛ 


قيد المال ب«ملك النفقة والمهر» إشارة إلى أن الكفاءة في كثرة المال غير 
مُعتبرة في «ظاهر الرواية»» كما اعتبره بعض المتأخرون؛ لأن كثرته مذمومةٌ. 

وفي «الذخيرة»: هذا إذا كانت كبيرة» وإن كانت صغيرةً لا تُطِيقٌ الجماعَ لا 
يُعْتَسَرٌ نفقتها؛ لأنه لا نفقة لها. ولو كان يجد نفقتهاء ولا يجد نفقةً نفسِهء فهو كفؤ. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف: إذا كان يملك المهرّ دون النفقة ليس بكفؤ. 


(") نفقة. 
(7) نشقة. 


(4) أي النفقة والمهر المعجل . 


ع ل سح عو سو مط عي سسسب و مت ا و المح , 
وزة كاف يلك الثئقة وق الحو اقيى قوق ان الموة بحري :فيه ندا هله وعد 
الرجل قادراً عليه بقدرة أبيه. أما النفقة لا بد منها في كل وقتٍ ويوم. 

وفي «النوادر) ا امرأة فائقة تقد" في اليسار زوجت نفسّها 
ممن يقدر على المهر والنفقة رد عقد 

010ص 
يوماً بيوم كان كفؤاً لهاء ولا اعتبارٌ بما زاد على ذلك؛ لأن المالّ غاد”" ورائ7”. 

(ومّن له أب في الإسلام, أو الحرية: لا يكافٌ مَن له أبوان) أي أب وجَدٌ فيهما؛ 
لأن تمامَ النسب بالجد. 

وقال أبو يوسف: يكافيٌ إلحاقاً للواحد بالاثنين» كما هو مذهبه فى تعريفي(1) 
الشاهل. ْ 


قيد بقوله: «له أب»؛ لأن من أسلم بنفسه. ولم يكن له أب في الإسلام لا يكون 
كفؤاً لمن لها أب مسلم اتفاقاً. 

وفي «الكافي) : هذا الخلاف في العجم؟ لأن مفاخرتهم الام والحرية لا 
بالأنسات. امنا بو 6 اويا اديه يوون 


(والأبوانٍ وال 5 سوا يعني من كان أَبوّاه مسلمين وحرين يكون كفؤاً لمن له 
آباء فيهما!2)؛ لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبأ» فلا بء خوط الرلاقة ورت 


)١(‏ عالية. 

)١(‏ أي جاءٍ. 

إفرة أي ذاهب. 

(؟) تزكية. 

(5) أي في الإسلام والحرية. 


كتاتب النكاح ل يج لبر لا ب م ل 7ب ل ا م ١‏ تببجت77ي7ت ا 


وفى «الاختيار»: والكفاءة فى العقل؟ قيل: لا تعتبر. [و] قيل: تعتبر» فلا يكون 
المجنون كفؤاً للعاقلة. 

(وإذا تزوّجّت) المرأةٌ (غيرَ كفء: فللوليٌ أن يُفَرّقَ بينهما) ومعنى تفريقه: أن 
يطلب ذلك من الحاكم للحوق العارية بمصاهرة غير الكفء له. وهذا يدل على أن 
تكاحها صحيحٌ باق مع أحكامه إلى أن يفرّقٌ القاضي. 

وعن أبي حنيفة: أنه غيرٌ صحيح. 

وفي «الخانية»: هذا القولُ أُصَحٌ وأَحْوَّطُء والمختارٌ للفتوى في زماننا؛ إذ ليس 
كزرؤلك تخوزر الترافعة إلى القاضيوولا كل قافن تتدل» سد هذا الناركون أهد: 

5 2 000 5 

وفى «الحقائق»: المطلقة ثلاثا لو زوجت نفسّها من غير كفءيء ودّخل بها 
الزوجٌ» ثم طلّقها لا تحل على الزوج الأولٍ على ما هو المختارٌ. وهذا مما يجب 


ولو فارقته بعد رضاء الولي بنكاحهاء ثم تَرَوجَت منه بدون رضاه.ء فله أن 


يمَرقَ بينهما؛ لأن حقٌّ الفسخ يَتَجَدَّدُ بتجدد النكاح. كذا في «المحيطا. 

ولا يكون هذا التفريق طلاقاً؛ لأنه فسخ لأصل النكاح» ولهذا لم يجب عليه 
شيء إذا لم يَدْل بها. وإن دَحَلَ بهاء فلها المسمىء وعليها العدة» ولها نفقةٌ العدة 
للدخول فى عقد صحيح. كذا في «الاختيار». 

وفى «الكافى»: هذا إذا لم تلد؛ لأنها إذا وَلَّدَت منه ليس للأولياءِ حقٌ اله خ 
كيلا يَضِيعٌَ الول عَمَنْ يربيه. 

(فإن قَبَضٌ الوليّ المهرء وجَهَرً) به (أو طالّبٌ) الول الزوج (بالنفقة: فقد رَضِىَ)؛ 
لأن ذلك تقريرٌ للتكاح؛ وأنه رضاء كما إذا زوّجهاء فمَكنّتِ الزوجَ من نفسها. 


ل زه الت ا ل 1 


7 تت 5 الايثار 00 المختار 

(وإن سَكَتَ) الولي (لايكونٌ) سكوته (رضاً) وإن" طالت المدةٌمالم تَلِدُ؛ لأن 
السكون عن الحق المتأكد لا يُنْطِله لاحتمال تأخره إلى وقت يََخْتَارٌ فيه الخصومة. 

٠.‏ : 4 عو 

وفي «فصول الاستروشني» في الفصل السابع عشر: ولو استهلكت المرأة ما 
بَعَتْ الزوج إليها» فطلب الزوحٌ الضمانء وأنكر الهبةً» وادعى العارية هل له أن يطالبها 
بالضمان؟ ينبغي أن يكون له ذلك؛ لأنه مما جَعِلَ القول قولّه في أنه عارية» وحلف 
على ذلك ثبت أن المتاعَ عارية في يدهاء ومن استهلك العارية يكون ضامناً. وكذلك 
إذا استهلك الزوجٌ مابَعَئّت المرأة إليه ينبغي أن يكون لها أن يطالبه بالضمان. والزوحٌ 
إذا بعث إلى أهل زوجته عند زفافها أشياءً منها ديباج» فلما زفت أراد أن يستردَّ من 
المرأة الديباجَ ليس له أن يُسترد منها إذا بعث إليها على جهة التمليك. 

(وإن رضي أحدٌ الأولياء: فليس لغيره) ممن هو في درجته (الاعتراض). 

وقال أبو يوسف: للباقين الاعتراض؛ لأن الكفاءةً حق الكلء فلا يُسقط إلا 
بإسقاطٍ الكل» كما لو كان لهم دَينْء فبإسقاط أحدهم حقّه لايسقُط عن الكل الباقين. 

ولهما: أن الاعتراض حن لا يتجزأ كالأمان» والعفو عن القصاص. فبإبطال 
أحدهم يَبطل عن الباقين. 

وفي «الاختيار»: ولو انتسب إلى غير نسبه. وتَّرَّوّجَنْهُ إن كان النسبُ المكتومٌ 
أفضل لا خيارٌ لها ولا للأولياء؛ كما إذا اشترى عبداً على أنه معييبء فإذا هو سَلِيةٌ. 
وإن كان دونه فلها ولهم الخيار. وإن رضيت فلهم الخيارٌء كما تقدم. وإن كان دونه 
إلا أنه كفم بالنسب المكتوم فلا خيارٌ للأولياء؛ لأنه كفء لهم. فلا عَارَ عليهم, 


ولها الخيارٌ؛ لأنه شرط لها زيادة منفعةٍ» وقد فاتتء فيثبت الخيارٌ كما إذا اشترى عبد 


)١(‏ وصل. 


كتين الات ممه يت7<7<772ت777 ا ا ا ا عي 77177 كت 677 
على أنه خبّارٌ أو كاتبٌ» فوجده لا يحيسنه» وهذا لكأن لانشفرائن ذل قر جانبهاة وه 
إنما رضيت باستفراش من هو أفضل منها. وإن كانت هي التي غََرَّنُه(' فلا خيارٌ له0")؛ 
لأنه لا يفوته شيء من المصالح. والكفاءة ليست بشرط من جانبهاء وهو”" قادرٌ 
على الطلاق» وصار كالجَبٌء والعنْة» والرّكق. 


روا يوان لتحي كر قر 0101 عدار اكد ريزو هيت 
تاللة» لقوله تعالى* ٍ#اإِنَاحَلَقَتَ وين دك رودق إلى أن قال: إن أكرم]5 عِندَ 
اشح 2*4 وقال يَلِْ: «ليس لعربي على عجمي قَضلٌ إلا بالتقوى». وقال يلد 
لأبي هريرة رضي الله عنه: الو كان لي بنت لزوجتك». روي أن بلالا حَطّبَ امرأةٌ من 
الأنصار فأبوا أن يزوجوه؛ فقال له رسول الله يكِْ: «قل لهم: إن رسول الله أَمَرَكم أن 
تزوجوني)» وجوابه ما تقدم» ولأن المراد بالآية حكم الآخرة لا الدنيا؛ لأن التقوى 
لايعلم حقيقئّها إلا الله تعالى» وثوابّها في الآخرة. وكذا قوله يَفِتةِ المراد به: القَضْلٌ 
عند شوومة عوات الحومة هي لاع رشق يو انلك 

(وإن تقَصَت) الحرةٌ البالغة العاقلةٌ في تزويج نفسها من كفء (من مَهِر مثلها) 
مقدارَ ما لا يتغابّنْ فيه: (فللأولياء أن يفرّقواء أو يُتِمُّ) أي الزوج المهر عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: ليس لهم الاعتراص؛ لأن المهرٌ خالصٌ حقّهاء فلها أن تَهَبَهُ 
كما بعد التسمية. 

انك ةقان شر قر يعدن لوي لاك 21 قم سوفله لاعتو مر دقن لخاد 
لا 


)١(‏ زوج. 
(") زوج. 
إفرة زوج. 
(4) سورة الحجرات: 1. 
(5) سورة الحجرات: .١١‏ 


؟ه 

وفي #الاختيار»: قالوا: صورته: إذا أكره الولي؛ والمرأةٌ على التكاح بدون مَّهِرِ 
المئلء ثم زال الإكراةٌ» فأجازت النكاح» فللأولياء الاعتراضُ عند أبي حنيفة» خلافاً 
له على ما تقدم. 

(والمهرٌ أقله عشرةٌ دراهم) وقال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمناء جاز أن يكون 
مهراً؛ لأنه حقهاء وبَدلُ بُضْعِهاء فكان التصرفٌ إليهاء كما في البيع. 

ونا: ما روي أنه قال: «لا مهرٌ أقل من عشرة دراهم» والمال في قوله 
تعالى: أن تيتهوا مَعْوا با مويك 041" كان 0 وهذا بيان له. 

وفي «النوادر»: لو تزوّجها على قِطعةٍ فضةٍ وزنه عشرةٌ» ولا يُسَاوِي عشرة 
مضروبة جاز. ولو كان هذا في السرقة لا تقطع اليده حتى يكون عشرةً دراهم فى 
الوزنٍ والقيمةٍ جميعاً؛ لأن القطع يندرئ””' بالشبهات. 

(فإن م سَمّى أقلّ منها) أي من عشرة دراهم (فلها عشرةٌ). 

وقال زفر: لها مهر المثل؛ لأن المسمّى لا يصلح مهرأء فصار كأنه لم يسم 

لامو ور و ا ا ا 


ليل يجب الموج الاصليه هرما لاد الواط انها لالد ون بهي 
عندنا خمسة ذراهم وعئده المتعةٌ كما إذالم يسم 


(ومن سَمّى مهرا: لزمه بالدخول)؛ لأنها بتسليم المُبْدَل!*' استحقت كل 


ا اق 
:*"١‏ سندرةالتناء: ١14‏ 
) يي يندقع . 


١غا‏ وه الضه 
ف ا 


كانت النكاح ا 0 1ك ا ل 0 1 
البدل(' (والموتِ) أي ويجب المهرٌ بموت أحدهما وإن”" لم يطأ؛ لآن التكاح 


ينهي نهايته به فيجب البَدَلُ. 


وفي «المحيط): وذكر في «النوادر»: امرأة ادعت على زوجها بعد موته أن 
لها عليه ألفَ درهم من مهرهاء فالقولٌ لها إلى تمام مهر مثلها عند أبي حنيفة؛ لأن 
مهر المثل يَشهد لها. 

(ويُتَتضَّفُ) المهر المعجل والمؤجل (بالطلاقٍ قبل الدخولٍ المعجل 
والمؤجل) والخلوة أيضاً لقوله تعالى: #وَإن طَلَفَمَوهُنَّ مِن قبل أن تَمسوهنٌ وهَد فرَضحمٌ 


لح لخ 0 


هن ِيصَةٌ يضف ما وْضْكُمٌ 14". 

(وإن لم يسم لها) في العقدٍ (مهرأء أو شَرَط أن لا مهرٌ لها: فلها مهرٌ المثلٍ 

13 و 5 
بالدخولء والموتٍ) وفى «الحقائق»: صورته: أن قالت البالغة للولى: زوجني بغير 
مَهرء فزوَجّهاء وتَمَى المهرّ أو م َ سَكَتَ من ذكره. أو روج السيد أمنّه» وتّفَىء أو م كت 
وده صو . : 5 5000 ع وو _- 

ولا يُتَصَوَّرٌ ذلك في صبيةٍ ولا مجنونة؛ إذ ليس لأحدٍ إسقاط مهورهن. 

وقال العنافع؟ إن كخز بها ضعب مير المكل وإذاهات لا ينطب قت ةالأن 
المهرّ خالصٌ حقهاء فتملك نفيّه ابتداء» كما تملك إسقاطه انتهاءً. 


ا اق يوك ١.‏ بتر 


ولنا: ما روي أنه يي قَضَى في بَروعَ بنتٍ وَاشْقٍ الأشْجَعِيَّةِ مَهِرَ المثل» وقد 
3 ةي ير 1 - 2 
كانت تزوّجت بلا مهر» ومات عنها زوجها والمهر ليس خالصٌ حقهاء بل حق الشرع 
ابتدائً وحقها بقاءً» فلا تملك نفيّه ابتداء؛ لأنه تصرفٌ في حق الشرع. 


52 


(7') سورة البقرة: 717 . 


68 لنت د. الس سس شسشيشسد الايثار خا المحتار 
وفي #المحيط:: لو زوّج أمنّه من عبده بغير مَّهر جاز» ولا مهرٌ لها عليه؛ لأنه 
لو وجب لوجب للمولىء والمولى لا يَسْتَو جِبٌ على عبده دَينا. 
وقيل: يجب حقّاً للشرع, ثم يُسقط لتعذر إبقائه على العبدٍ حقّاً للمولى. 
وفي فصول الأستروشني» في الفصل السابع عشر: امرأة وهبت مهرّها لزوجهاء 
ثم ماتت بعد مدة» فطلبت ورثتها مهرّها من زوجهاء وقالوا: كانت وهبت المهرٌ في 
مرض موتهاء فلم تصح. وقال الزوج: لاء بل كانت في الصحة» فالقول قولٌ الزوج. 
(والمتعة) أي تجب المتعةٌ للمرأة التي لم يسم لها مهرٌ (بالطلاق قبل الدخول). 
وقال مالك: هي غيرٌ واجبة» بل مستحبة» لقوله تعالى: لإمَبَعَا موف حَقاءَلَ 
ش14 والمسن اسم لو" 
ولنا: قوله تعالى: #لَاجَدَاحَ غ21 إدعَلنم َم الم سوفن وتوا لي 


3 
سن ع سس سير راي 


فرِيصَة وَمَيْعوهُنَ © والأمرٌ للرجوب. والإحسان في الآية مفْسّرٌ بالإيمان. 

(ولاتجبٌ المتعةٌ إلا لهذه) المرأة التي لم يسم لها مهرء وطلقت قبل الدخول؛ 
لأنها”' قائمة مقام نصف المهر وهي”' لف عنه؛ فلا يجتممٌ مع الأصل في حق 
غيرهاء ولهذا لو كانت قيمتها'" أكثرٌ من نصف مهر المثل» وجب نصف مهر المثل» 
ولا تَنْقَصٌ!" من خمسة دراهم. 1 


.775 سورة البقرة:‎ )١( 
أي للمتبرع.‎ 0) 

(5؟) أي لا إثم. 

(؟:) سورة البقرة: 195؟. 
(2) متعة. 

(5) متعة. 

(1) متعة. 


(8) متعة. 


كتاب اللتكاج ا سس سسب اح 

(وتستحبٌ) المتعةً (لكل مطل سواها) أي سوى المرأة الموصوفة؛ إلا لمن 
مي لهاء وطلّقّت قبل وطوء فإن المتعة لا تستحب لهاء فالحاصل أنه إذا وطثها 
تستحب لها المتعة» سواء سمي لها مهرٌ أو لا؛ لأنه أوْحَسّها بالطلاق بعدما سَلَّمَتَ 
إليه المعقودٌ عليه» وهو البُضْعٌ فيستحب أن يعطيها شيئاً زائداً على الواجب» وهو 
المسمى في صورة التسمية» ومهرٌ المثل في صورة عدم التسمية. وإن لم يطأهاء ففي 
مور حي ا فا عسو بر لالض ور تسيا ليه 
تر وفي صورة عدم التسمية تجب المتعةٌ؛ لأنها لم تأخذ شيئاًء وابتغاء”" البْضْع لا 
يَنفك عن المال» كذا في اشرح الوقاية» لصدر الشريعة. 


(وهي) أي المتعة(دِرْعٌ) أي قميصٌيَسْثْرُ البَدَنَ(وخْمَارٌ يَسْثْرُ الرَأْسَ (ومِلْحَفَةٌ) 
للخروج إن احتاجت إليه. وهذا التقدير مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(وننتتة ذللك) أي الوقعة (صغالة) أ رتحال الريداا "وغ مقتار«متاحن 
«الهداية». لقوله تعال : لعل آلْوسِع قد ره وعَل امقر قد رةه 2 

وقيل: يعتبر حالهماء وهذا أشبه بالفقه» وفي الآية قوله تعالى: ا بالْمرُوضٍ ه() 
: مُشِيرٌ إليه؛ لأن المتعة لو عبرت بحاله وَحْدَهُ لاسنّوَتٍ المتعةٌ بين الشريفة والوضيعةء 
وذلك غيرٌ معروف بين الناس» بل مُنْكَرٌ. 


وسرو 


(ولا ثُرَادُ) المتعةٌ (على تَدْرٍ نصفف مهر المثل) إن كانت المتعةٌ أكثرٌ منه؛ لأن 
59 قوع “من مهر المثل» والشرعٌ لم يزد للمطلقة قبل الدخول على نصف 


)١(‏ أي طلب. 

(؟) سورة البقرة: 515. 

(*) سورة البقرة: 375 . 

0:0 لأن المسمى يجب بالعقد والتسمية جميعاء ومهر المثل يجب بالعقد؛ فلما لم يجب في الأقوى 


ع أكثر 
من المفروض لا يجب في الأضعف بطريق الأولى. 


ان 
المسمى. فلا تزاد''' على نصف مهر المثل» ولا تُنقَصٌ'' عن خمسة دراهم؛ لأن 
المتعةَ وَجَبَتْ عوضاً عن البْضْعء وكل العوض لا يجوز أن يكونٌ أقل من عشرة 
وعك الفرطن تبجو ا اد كرد رمو حسية كدازن اترع المخارة. 
(فإن زاد) الزوج للمرأة (في المهر) بعد العقد (لَزْمَتَهُ) أي وجبت الزيادةٌ عليه 
وفي «المحيط»: هذا إذا لم يكن الزيادةً في ضمن العَقَدِء فإن كان كما إذا 
تزوجها على ألفين بعد ما تَرَوَجَهًا على ألف لم د يصح الزيادةٌ عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأن العمَدٌ الثاني لما لم يثبت لم بيثم يثبت مافي ضمنه؛ وهو الزيادة. 
عند أبي يوسف: اه ؛ لأنهما قَصَدَا شه شيئين تََدِيد التكاح» وزيادة المهرء 
فبطل التجديدٌ؛ لأن التكاح الأول لا يتفسخ بالثاني» فثبت الزيادة حمْلد على الصحة. 
(وتسقط) الزيادةٌ (بالطلاق قبل الدخول). 


“يات عم 


وفي «الاختيارا : وعند أبي يوسف: تتَنَضَّفَ بالطلاقٍ قبل الدخول؛ لأن عنده 
المفروض بعد العقدٍ كالمفروض فيه. 


وعندهما: التنصيف يختصٌ بالمفروضي فيه. وأصله أنه إذا تزوّجها ولم يسم 
الدخول: فالمتعة. 
وقال أن ويوسف: يتنصم ما اصطلحا عليه لقوله تعالى قْيِصف مَاوْضمٌم 74 


ولهما :أ نهدا تفي لمانوكي العف يد + مَهِرِ المئل» ومهرٌ رَالمثل لايتنصف. 


ا ا - 
صخا 


) متعه. 


*؛ سورةالم ::/ا7# 


كاه سيقت حت ا ب ل ل عم مسي عو ع بج ا ل ا ل 31/77 
فكذا ما يقوم'''مقامه. والفرض المعروفٌ هو المفروض في العقدٍ» وهو المرادُ بالنصٌ. 

(وَنخَطّتَ) المراة(من مهرها» اسمن (صَعٌَ الخط)؛ لأله لثى حمّها سملكه: 

وفي «الواقعات الحسامي؛: امرأةٌ وَعَبّت مَهرّها من زوجهاء ثم إن الزوجَ 
يعد ذلك أَشَهدَ أن لياعله كذا وكذا من مهرها تكلموا واتكار الققيه أبو الل أن 
إقراره جائز؛ لأنه تصرفٌ» فيجب تصحيحه. وقد أمكن بجعل الزوج زائداً لها في 
مهرها مقتضى الإقرار. ولو زاد في مهرها بعد هبة المهرء وقبلت المرأةٌ الزيادةً جازت 
الزيادة”". 

وفي «المحيط»: ولو قال لامرآته: بيني عن مهرك, حتى أهب لك كذاء 
فأبرأته» ثم أبى أن يهبها ما قال يعود المهرٌ عليه؛ لأنها وهبته بشرطء ولم يحصل لها 
الشرطء فلا تكون راضية بالهبة المطلقة إذا وهبت مهرها للزوج على أن يتزوجهاء 
ثم أبى الزوج أن يتزوجهاء فالمهر باق على الزوج؛ لأنها جعلت المال عوضاً عن 
التزوج» فلا يصلح أن يكون العوض على المرأة في النكاح. 

وفي «الخزانة»: المرأة إذا وهبت في حال الطلاق صَدَاقها لايصح بالاتفاق. 

(والخَلوةُ الصحيحة في النكاح الصحيح: كالدخولٍ) في تأكد المهر. 

وقال الشافعي: الخلوةٌ الصحيحةً ليست كالدخولء فلو طلّقها بعد الخلوة قبل 
الْمَسِيسِء قلها نصففٌ المهرء لقوله تعالى: #وَإن طلْمْمُوهنَ من قل أَنحَمسُوهُنَ 04" 
لآ 


الخ 


)0010 وهو مااصطلحا عليه. 
(؟) فكذاهذا. 


(*) سورةالبقرة: 7737. 


/ه سس 7ت جتتتتص ا رن 


عر مر 


ولنا: قوله يكيْ: امن كَشَففَ مار امرأةٍ ونَظَرٌ إليها وَجَبَ الصَّدَاقٌ”'' دَحََلَ بها 
أو لم يَدخل). 

وحكى الطحاوي إجماعٌ الصحابة في وجوب المهر بالخلوة» والمسٌّ حقيقةً 
ليس بمراده حتى لو مَسَّ بَدَنّها في غير خلوةه ثم طلّقها يجب نصففُ المهر اتفاقاً. 
وإنما حمله الشافعنٌ على الوطء؛ لأنه سَببُه ونحن تَخِْلُهُ على الخلوة؛ لأن الرجل 
مرا عادةً» إلا في الخلوة من باب إطلاق اسم المسبب”"' على السبب””. 
وأما العدةٌ فواجبةٌ في الخلوة صحيحةً كانت أو فاسدةً احتياطا لتوهم الشَّغْلء إلا 
إذا فَسَدَّت بالعجز عن الجماع حقيقة» فحينئذ لا تجب العدة» كذا ذكره قاضيخان فى 
(لجامعه الصغير) والقدوري فى (شرحه). ٍِ 

اعلم أن الخلوةً قامت مَقَامَ الوطء في بَعض الأحكام كتَكدٍ هون روث 
النسب, وحرمةٍ نكاح أختهاء وأربع سواهاء ووجوب العدةٍ والنفقة والسكنى فى هذه 
العدة. وإن أَوَْمَ طلاقا لخو في هذه العدة» فالصوابٌ أنه يَفَعُ ذَكَرَ شيخ الإسلام: أنه 
و اننا : 

من «الذخيرة»: ولم تقولها في بعضها كالإحلال للزوج الأول»:وَالوجَعة 

والإرثِء حتى لو طلّقَها بعد الخلوة ومات. وهي”*'في العدة لاترث منه. والإحصانٍ 
أ لايصير مُحْصّناً بالخلوة» كذا في «شرح الوافي». 


(ولووجدّت)«لو) هذه للوصل يتصل بقوله: كالدخول. يعني الخلوةً الصحيحةً 


ا 


)١(‏ أي المهر. 

اف 

(9) خلوة. 

(5) أي لم تقم الخلوة مقام الوطء. 
(0) حال. 


كالدخول ولو( وجِدَ 9 ثْ تلك الخلوةٌ (من المجبوب. والعِنْينِء والخَصِيّ). وقالا: 
ال ل ل ل ال 


وفي «النهاية»: يُثبت النسبٌ للمجبوب إذا عَلِمَ أنه يُنْزِلَه وإن علم بخلافه لا 


لهما: المريض إذا لم تُعتبر خلوته. فخلوةٌ المجبوب أولى ألا تُعتبرَ؛ لأنه 
د 

ولأبي حنيفة: ل ال 0 
لمت نتهها إليه لكا هو متصوكه فس كل البدل كلو كخلوة العِنينِ والخَصِيٌّ 
بخلاف”' المريض؛ لأن تزوجّه كان للإيلاج» فلم يَخصّل. 

(وهي) أي الخلوة الفكيف (أولا يكو كه نمه مَانعٌ من الوطءٍ طبَّعاً مزع 
كَالْمَرَضٍ المانِع من الجمّاع) من جهته أو جهتها للحوق الضرر به؟» 

(والرد َقُ) بفتح التاء عَدَّةُ أو لَحْمَةٌ في فم الرحم. وكلاهما مانعان طبعاً. 

(والقَرْنْ) بسكون الراء عظم في فم الرحمء وهو أيضاً مانع طبعاً. وكذا لو كانت 
صغيرة لا تُطِيقٌ الجماعً. 

وأما لو كان هو” صغيراً يقدر عليه”"2» فالمذكورٌ في «القنية»: أنه لا يجب 
بكلرنة كال الور 
)١(‏ وصل. 
(5) وهو الذي قُطِمَ ذكره. 
() إدخال. 
(4) جماع. 


(( روج. 
)3( جماع. 


.5 ...ممصم سيسصسمم يس سبل سبح الويثار لحل المختار 

وقال شمس الأئمة: إن كان يتحرك آلنّه ينبغي أن يكملء والمانع شرعاًء وهو 
قوله: (والإحرامٌ بالحجٌ) وكذا الإحرامٌ بالعمرة نفلاً كان أو واجبأء فإن الجماعً معه 
فيد اذكه ويوعضيا كما مع القفناة. 

(وصومٌ الفرض) فإن الجماعً فيه يوجب الكفارة مع القضاء. 

قيده ب«الفرض»)؛ لأن صوم التطوع» والقضاءء والنذورء والكفارة لا يمنع 
كاوق لحي لعذة وجوت الققارة الاليناء. 

فإن قيل: في النفل لزومٌ القضاءء فينبغي أن يكون مانعاً؟ 

قلنا: اللزومٌ لضرورة صيانة المؤدّىء فِيَقَدَرٌ بهاء ولا يَظْهَرُ في حق المهرء 
والصلاةٌ كالصوم قَرضُها كفرضه ونفلّها كتفله. 

(والحيض. والنفاس) وفي «الاختيار»: والمكان الذي يصح الخلوةٌ فيه أن 
يَأمََا فيه اطَلاعٌ غيرهما عليهماء حتى لو تلا بها في مسجدٍ أو حمام؛ أو طريق؛ 
عرس ع ل فت وي وكذا ركان معيها اعمس أراصسن 
يَعْقِل أو مجنونء أو كَلْبٌ عَقَورٌ أو منكوحةٌ له أخرى. أو أجنييةً. . وفي الأمة روايتان. 

(وفي التكاح الفاسدٍ: لايجب إلا مهرٌ المثلٍ بالدخول) حقيقةٌ لا بالعقد. أعني 
لايجب المسمّى في النكاح الفاسدٍ بسبب العَقَدِ؛ لأنه فَاسِدٌ ولهذا لكل من الزوجين 
فسخه قبل الدخول بغير مَحَضرٍ من صاحبه؛ كما في البيع الفاسدٍ قبل القبض» فيتفسد 
ماثبت في ضمنه من التسمية. وإنماوَجَبٌ فيه مهر المثل؛ لانه هو الموجَبٌ 3 بُ الأصليٌ؛ 
نكو انها مجع اذا ايا : في القيّل. 

وقيدنا بقولنا: (احقيقة حقيقة»؛ لأن الخلوةً الصحيحة فيه ليست كالوطءٍ؛ لأن الحرمة 
قائمة» وأنها مانعة شرعاً فلا يجب إلا باستيفاء ممنافع البُضْع حقيقةً 


ا ا 20 5١‏ 

وفي «الخلاصة»: المراد من المهر العْمَرٌّ» وهو مقدارٌ ما يجب أجرةً لزناها 
لو كان حلالا كذا تُقِلَ عن مشايخنا. وإذا وطئها فيه مرارأ» فعليه مهرٌ واحدٌ؛ لأن 
يجيه القللقي و كذا لوروط و تكانتة ارنبعاينة اب رار : لآل الوط خض 
عقيب شُّبهةٍ الملك. ولو وطئ الابنُ جارية أبيه بشبهة يجب لكل وطء مهرٌ؛ لأن 
شبهة الملك فيه غيرٌ ثابتة» فصَادَفَ كل وطءٍ ملك الغير. ولو وطئ أحد الشريكين 
الجارية المشترَكَة فعليه لكل وطء نصف مهر؛ لأنه ليس شبهة ملكِ في النصف 
الذي لشريكه. 

(ولايِتَجاوَرٌ) مهرٌ المثل من قَدرِ (المسمّى)؛ لأن العقدَ فاسدٌ» والمستَوْقى فيه 
سويد بن بيده لاما السعري» لخادب الخ الدامل دوي 
ا ا روسل ار لم تميقه: 

(وفيت نب فيه) أي في النكاح الفاسر (النسَبُ) أي تَسَبُ المولود فيه؛ لأنه ثابت 
من وجو ولهذا ليس لكل من الزوجين قَسْحُهُ بعد الدخول إلا بمحضّر من صاحبه. 
والثابت من وجه كالثابتِ من كل وجه في النسب إحيَّاءً للولد. 

وفي «الاختيار»: وأولُ مدته وَقَتَ الدخول» بخللاف النكاح الصحيح حيث 
يعتبر من وقت العقد؛ لأن الصحيح داع إلى الوطع. فأقيم العَقَدُ مَقَامّهى لناب 
لبد داع ذا ينا من ارق :قلا رقام العقة مقاتدوعايي) العنة انضاتطاً وميد را 
عن اشتباه النسبء وأولها يومٌ التفريق؛ لأنها وجبت لشبهةٍ النكاح» والشبهة إنما 
ترتفع بالتفريق. 

وفي «المحيط): لو جامع صبي بشبهة, فلا مَهِرَ رَ عليه؛ لأن الولي لا يملك 
التكاح الفاسدّ في حقه ولا الإذنٌ له فيه» فصار كما إذا وطئ بغير شبهة عَقَدِء فتعجب 


العدةٌ على الموطوءة. 


ب متلكادو ند سسكويي دوو اممتحكة وردين ندر الاعار كك الخار 
(وإن تَرَوّجَّها على خمرء أو خنزير» أو على هذا الدّنَّ من الله فإذا هو خمرٌ 
وعلى هذا العبدء فإذا هو حر أو على خدمته) أي خدمة زوج حر (سَئَّ أو) على 
(تعليم القرآن: جاز النكاح؛ ولها مهرٌ المثل) في الجميع. ْ 
أما الخمرٌ والخنزيرٌ فلأنه شَرطٌ فاسدٌ» فيَلعُو والتكاحٌ لا يَبطل بالشروطٍ 
الفاسدق» بخلاف البيع. وإذا بَطَلَت التسميةٌ صارت كالعّدم؛ فيجب مَهْرٌ المثل لما 


وأما الدن» فكذلك عند أبي حنيفة؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية 
فصار كأنه تَرّوّجَها على الخمر. 

وقالا: لها مثل وزنه حلا وكذلك العبدُ عند أبي حنيفة» لما مرّ. 

وقال أبويوسف: يجب فيه مثل قيمته عبداً؛ لأنه”"' أَطْمَعَها في مَالِ» وقد عَجَرٌ 
عن تسليمه» فيجب قيمته أو مثلهء كما إذا تزوجها على عبد الغير. 

وقال محمد: يجب مَهِرٌ المثل؛ لأن الأصل أن المسمّى إذا كان من جنس 
المشار إليه يتعلق العَقَدٌ بالمشار إليه؟ لأن المسمى موجودٌ في المشار إليه ذاتاً. ألا 
يرى أنه لو اشترى فضأ على أنه ياقوتٌ أحمرٌء فإذا هو أَخشَءْ يُعْقَدُ العَقْدُ لاتحاد 
الجنس» وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار يُتعلق العَقَدٌ بالمسمى؛ لأنه ليس 
موجوداً فيه لا ذاتا ولا صفةً. ألا يرى أن من اشترى قَضّأً على أنه ياقوتٌ» فإذا هو 
زُجَاجٌ لا ينْعقِدُ العقدٌ لاختلاف الجنس. وفيما نحن فيه العبدٌ والح جدسٌ واد 
فيتعلق العقدٌ بالمشار إليه كأنه تَرّوجَها على حُرٌ» فيلزمه مه المثل. 


أما الخل والخمرٌ فجنسان لتفاحش التفاوتٍ بينهماء فيتعلقٌ العقهُ بالمسمى: 


)١(‏ زوج. 


تاب اللكاج لت ل ل ب ب يي 8# 
وعراك لاريم ير انا 1200 عب اهلق وبع :2 نعلت القرا نه قل مزهنا 
وَجوبٌ مَهِرٍ المثل. ْ 

وكا لمعم لياق دس لأنها مَالُ» إلا أنه عَمجَرٌ عن التسليم للمُتَاقضَة', 
فصار كما إذا تَرَوّجَها على عبد الغير» فإنه تجب القيمة. 

ولهما: أن الخدمة ليست بمال؛ لأنها لا نُستحق بحالء فصار كتسمية الخمر. 
وهذا لأن تقومَ المنافع بالعقل. فإذا لم يجب تسليمه فيه لم يَظْهَرُ تقومٌة فيصَارٌ إلى 
هر المثل لما بيناء أو نقول: المشروحٌ الابتغاءٌ بالمالء والتعليمٌ ليس بمال. وكذا 
المنافع لما بيناء أو نقول: تعليمٌ القرآنٍ واجبٌء فلا يجوز أن يكونّ مَّهِرأ كتعليم 
الشهادتين”"» بخلافٍ خدمة العبد؛ لأنها ماله فإنها تتضمن تسليمَ رقبته» ورقبته 
هال الأن الامحماق الزوجةٍ خدمة الزوج قلبٌ المشروع””؛ لأن توقيرٌ الزوج 
واجب عليهاء وفي استخدامه إهانته» كذا في (الاختيار). 

وقال الشافعي: يجب الخدمة والتعلينُ. قيد ب«الخدمة»؛ لأنه لو تَرَوّجَها 
على رَعْي غنمها جاز اتفاقاً. 

له: قوله و 5 بما معك من القرآن»؛ والخدمة لها 0 فجاز أن 
يكون مَهْراء كما لو ترّوّجَها على رَعْيِ غنمها. 

ولنا: ما قررنا. 


وأما التزوجٌ برعي الغنم فممنوغٌ» وعلى تقدير جوَازِه في رواية» فثابت بالنصّء 
٠.6‏ له 2ت 222.04 2 : 
وهو أن نبينا يده قص لنا زوج موسى بنت شعيب عليهم السلام على رَعي غنمه 
بلا إنكار عليه. 


)١(‏ ومناقضته ظاهر؛ لأنه خلاف موضوع النكاح؛ وموضوعه أن يكون الزوج مالكاء والمرأة مملوكة. 
(؟) أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 
(*) لأن المشروع استحقاق الزوج خدمة الزوجة. 


15 با سس ملسلل لل الايئا. لجا المختار 

(وإِذائَرَوّجَ العبدٌ على خدمته سَنَّة: جاز» ولها خدمته)؛ لأنها مال على ما بيناء 
ولا مُناقَضَةَ فإنه يَحْدُمُ المولى مَعْنَى حيث كان يأمر. 

وفي «الاختيار»: ولو تَرَوّجَها على خدمة حر آخرٌ الصحيخ أنه يصح؛ إذ لا 
مُناقضَة وترجع بقيمة خدمته على الزوج. ولو تَرٌوّجَها على أن يَزْرَعَ أرضّها فيه 
روايتات. 

والفرق على إحداهما: أنه لا مناقضة؛ لأنه من باب القيام بمصالح الزوجية. 
ولو جمَعَ ما بين هو مال» وما ليس بمالء فان وَفَى المالّ بالعشرة» فهو لها لا غير 
ودام واي ا العر و أكماتريجها على عخيره دراهم ورطل من خَمْرِء فلها 
العشرةٌ ولا يُكَمَلُ لها مَهْرٌ المثل. ولو تَرّوّجَها على عنب وخمرء فإن كانت قيمةٌ 
العنب عشرةٌ» فهو لهاء وإلا يكمل عشرة. 

(وإن تَرَوجَها على ألفي على ألا يتزؤج عليهاء فإن وَفَى) بعهده بأن لم يتزوج 
عليها (فلها المسمّى) وهو الألف» لأنه يَصلْح مهراء وقد تر رَاضَيا به (وإلا) أي وإن 
م كيه اد رح بها ير نهر يهَا)؛ لأنهاماوَحِِيَتْ بالف إلا مع ما ذكر 
لها من المنفعة» فكأنّه ماسُمِيَ» فيُكمل لها مَهِرٌ المثل. 

وفي «الاختيار): 5 على لف وكرامتهاء فلها مهرٌ المثل لا ينص من 
ألف؛ لأنه”" رَضِيَ بهاء وإن طَّقّها قبل الدخول لها نصفتُ الألفي؛ لأنه أكث من المتعة. 

(ولو قال) الزوجٌ (على أل إن أقام بها) أي بزوجته في بلدةٍ معيََّة (وألفين إن 
أخرّجّها) من تلك البلدة. 

(فإن أقام) بها في تلك البلدة (فلها الألف) لما بيناء حتى إذا طلّقَها قبل الدخول, 
فلها نصف الألنف. 


)١(‏ زوج. 
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لوزن أخوكها) متها انه فَمَهْرٌ مئلها) لكنه لا يُنْقَصٌ عن ألفي درهم؛ لأن الزوجَ 
رَضِيَ به. ولاشُرَادُ على ألقَين؛ لأنها رَضِيّتْ به. 

وفي «الاختيار»: وقالا: الشرطانٍ جائزان. 

وعند زفر: فاسدان» ولها مهر المثلٍ في الوجهين 

وعلى هذا إذا تزوّجها على ألفي إن لم يَتَرّوَّحّ عليها وألفين إن تَرَوْج. 

لزفر: أن كل واحدٍ منهما على تَحَطَرِ الوجود» وكان المهرٌ مجهولاً. 

ولهما: أن كل واحدٍ منهما فيه غَرَّضُ صحيحٌ» وقد سَمّى فيه بدلا معلوماء فصار 
كالخياطة الفارسية والرومية. 

ولأبي حنيفة: أن الشرط الأول صح. وموجبَهُ المسمى لما بيناء والشرط الثاني 
ينْفِي موجبَ الأولء والتسمية متى صحت لا يجوز تفي موججبهَاء فيبطل الشرطٌ الثاني. 


01 


ولو تَرَوّجَها على أل إن كانت قبيحة» وألفين إن كانت جميلةٌ صح الشرطان. 

والفرق أنه لا مخاطرةً هنا؛ لآن المرأةَ على صفةٍ واحدةٍ إلا أن الزوج يَجهلهاء 
وفي المسألة المخاطرةٌ موجودةٌ في التسمية الثانية؛ لأنه لا يُذْرَى أن الزوجٌ هل يفي 
بالشرط الأول أم لا 

(وإن تروّجها على هذا العبد» أو على هذا) وقيمتهما متفاو تة (فلها أَسْبَهَهُمًا 
بمهر المثل) حتى إن كان مهرٌ مثلها مثل الأَؤْكّسر(7) أو دونه فلها الأوكسٌ. وإن كان 
مثل الأرقع أو فوقّه. فلها الأرقع. 

(وإن كان مهرٌ المثلٍ بينهما) أي بين العبدين (فلها مهرٌ المثل) وقالا: لها 


)١(‏ أي الأنقص من العبدين قيمة. 


5" 
الأَوْكّسٌ بكل حال؛ لأن الأوكسٌ متيقن؛ لأنه أقل» فيجبُء كما لو ََالَعَها على ألفٍ 
أو ألفين. 

ولأبي حنيفة: أن «أَوْ) لأحد الشيئين» فلم يمكن إيجابهماء ولا إيجابٌ أحدهما 
من غير عَينٍ؛ لأن تسليمّه غيرٌ ممكنء ولا إيجابٌ أحدهما بتعيين؛ لأنه ترجيح بلا 
مرجح. ففَسَدَ التسمية؛ فيجب مهرٌ المثل؛ لأنه موجَبٌ أصليٌ بخلاف صورة الخَلع؛ 
لأنه ليس فيها موجَبٌ أصلى. وإن طلّقها قبل الدخولء فلها نصفُ الأوكس اتفاقاً. 

وقن#الكانةة: إلا أن كرون تفت الأركن أقر هن الس «فحههل كود لها 
المتعة. 

(وإن تَرَوجَها على حَيوانِ فإن سَمَّى نوعّه كالمَرسٍ: جاز وإن'" لم يَصِفْهُ) 
«إن» هذه للوصلء أي وإن”" لم يَصِف الفرس بأنه عَرَبِيٌّ أورومي (وله الوّسَطء فإن 
شاء) الزوجٌ (أعطاها ذلك) أي الوّسَط (وإن شاء) أعطاها (قيمته). وكذا لو تَرَّرّجَ 
عل 715 شنط مطل : 


وقال الشافعي: لا يصح تسميته؛ لأن المسمّى مجهولٌ؛ كما لا يصح في البيع؛ 
فيجب مهر المثل. 

ولنا: أن جنسّه معلومٌ» ووصفّه مجهولٌ» وجهالة الوص لا يمنع صحةٌ التسمية 
في التكاح؛ لأن المهرّ فيه مقابل بما ليس بمال؛ فلا يكون عوضاً من حيث الماليةٌ؛ بل 
يكون صِلَةٌ مبتدأة فلايَجْري فيه المنازعةٌ عادةً بل يَجْرِي فيه المسَاهَلةٌ والمسامحةٌ 


)١(‏ وصل. 
(؟) وصل. 
(*) الكراسيعمئة وعشرون ضاعا. 


00 أي لم يصفه. 


كتاب التكاح م ب بس سس 8# 
بخلاف البيع» فإن المالية فيه مقصودةً وإنها تَخْتَلِففٌ باختلاف الوصفيء فجهالته 
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وفي «الحقائق»: إذا ذكر العبدٌ مطلقاً. أما إذا ذكره مضافاً إلى نفسه بأن قال: 
زوجتك على عبدي ليس له أن يعطي القيمةً اتفاقاً. أما إذا لم يسم نوحٌ الحيوان بأن 
اروتجياعلي ذا لا بجر تسميةة ٠‏ بجنا موز المثل» لأن المسمّى مجهول الجنس؛ 
لأنه يقع على الخيل والبغالٍ والحمير» وكل جنس يشتمل على أنواع. وكل نو على 
أوصافٍ. وفي «المحيط؛»: لو تزوج على ببتٍ ت يُنظَرٌ إن كان الجمل بدو اءفليابيت 
من شّعرِ؛ لأنه معلومٌ عندهم. وإن كان بلديّاء فلها مهر المثل؛ لأن البِيتَ ما لم يتعين 
لايَصلّح أن يكون مهراً. 

(والثوبُ مثل الحيوان) في الحكم المذكور فيه. يعني لو تَرَوّجَ على ثوب: 
ولم يبن جنسه بأنه هرَّوِيٌ أو مَْويٌّ وجب مهرٌ المثئل؛ لأن المسمى مجهولٌ الجنس؛ 
إذ الثوبٌُ أجناسٌ لاختلان أصولها من القَطنٍ والكتَانٍ والإبريسم. وإن بين جنسّه 
بأن قال: هروي جازء بير الزوج في إعطاء لوط أو قيميه؛ أن اط ف 
إلا بالقيمة» فصارت أصلاً في حق الإيفاء. فيَتَخَيّرٌ بينهما”" (إلا أنه إن ذَكَرَ وَضْمَّه) 
أي وصفف الثوب (لَرِمَه تسليمُه) ولا يتخير الزوجٌ؛ لأنه يثبت في الذمية ثبوتاً مطلقاً 
فى السلم وغيرزة. 

(وكذلك كل ما يَثبثٌ في الذمة) من المكبل والموزون. يعني وكذا إذا سَمَّى 
5 يرز ويح ورد ملك تخي لأروى ذى رمعا ار أواكيعزة. 
وإن سَمَّى جنسه؛ وصفته لاي يَخْيِّرٌ؛ لأن الموصوفّ منهما يثبت ديناً في الذمة ثبوتاً 
كينا جالا أرقو غلا بدليل جَوَازٍ استقراضه. والسَّلّم فيه. 


)١(‏ أي بين أداء القيمة وأداء الوسط حتى تجبر المرأة بأيهما أتى. 


53/1 

وفي #الاختيارة: ثم عند أبي حنيفة: قيمةٌ العبد الوسط أربعون دينارً؛ وإن سَمّى 
أبيٌ» فخمسون. وهو قيمةٌ الغرةٍ والمهر بمعنى الغرة. 

وعندهما: على قدر الرخص والغلآء. 

وقيل: هذا اخحتلافٌ زمان لابُرْمَانِ. ولوتزوج امرأتين على ألفي قُسِمَت الألفٌ 
على قدرٍ مهرٍ مثلهما رجوعا أ إلى الأصل؛ لأنه لما أضاف إليهماء فقد أضاف إلى 
كل وائحدةها تتفحنه واليتانينااتي الأضل :ميل المكل: ؛ كمن دَق إلى رَبّيْ دين 
ألفاًبينهماء فإنهما يُقتسمانها على قَدرِ دينهما كذلك هذا. فإن طلّقهما قبل الدخول, 
يضف الألف بينهما على قَدرٍ حقيهما. مضع دح إعناهها فح كح 
الأَخْرَى؛ٍ لأن المبطل اختصٌ بهاء فلا يَتحَدٌ تَعَذَامَا والألف كلها للتي صح نكاحها. 

وقالا: يُْسَم على مهر مثليهما كالمسألة الأولى؛ لأنه أُضَائَها إليهما كهى؛ فما 
أصاب التي صح نكاخها فهو له وسقط الباقي. 

ولابي حيلة: أن إضافة التكاح إلى من لا يصح نكالحها لغ فصار كما إذا 

ضَمٌ إليها أسْطُوالة أودابةٌ والبدلُ إنما ينقسم بحكم المعاوضةٍ والمساواةٍ والدخول 
في العقد. ولا معاوضة في المحرمية» ولا مساواةً ولا دخول فى العقد. فصارت 
عَدَما وإضافةٌ الشيء إلى اثنين» واختصاصّه بأحدهما جائز, قال تعالى: « 547 
ين والٍانن ار يأِكْرْسْلٌ يكم 104» أضاف الرسلّ إليهماء وَالدّمُزٌ "١‏ مختصةٌ 
بالإنس دون الجن. . فإن حل بالتي لم يصح نكاحهاء ؛ فلها مهر المثل عند أبي حنيفة» 
وهو الصحيحٌ؛ أنه وَطْءٌ حرام سقط فيه» الحدٌ لشبهة العقء فيجب مهد المثل. 


وتجندعماء لآل من ضهز اللمتله وميا تن ننا: 


.1١ سورة الأنعام:‎ )١( 
حال.‎ )١( 
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وفي «فصول الأستروشني» في الفصل السابع عشر: اختار مشايخ بخارى فيما 
إذا تزوج امرأة» ودفع المالّ الكثيرٌ بجهة المعجل» وقد وعدوا جهازاً عظيماء ثم لم 
تأت المرأةٌ بالجهاز أن له أن يطالب المرأةَ بالجهازء أو يرجم بما زاد على معجل مثلها. 

وفي 'فوائد ظهير الدين المرغيناني»: أنه لا يرجع. وفي موضع آخر منه: رجل 
خطب بنتٌ رجلء وبَعَتٌ إليها بهداياء ولم يزوج الأبٌ البنتٌ منه» قالوا: ما بَعَتْ 
للمهر وهو قائم» أو هالك يسترد. وكنكر بعاققت عدر وهر ناكم فأما الهالك 
والمستهلّك» فلا شيء له في ذلك. 

(ومهرٌ مثلها يُعتبرٌ بنساء عشيرة) أي قبيلة (أبيها) كأخواتها وعماتها وبنات 
أعمامها دون أمها وخالتهاء إلا أن تكونا من قبيلة أبيها0١2»‏ لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه: لها مهر نسائهاء وهن( أقاربُ الأب إن وَجِدَ من تُمَائْلُها من عشيرة أبيها في 
الصفات الآتية يعتبر مهرّها. 

(فإن لم ُوجّد منهم) أي من عشيرة أبيها (مِثْلُ حالهاء فمن الأجانب) أي يعتبر 
مماثلها من الأجانب تحصيلا للمقصود بِقَذْرِ الوسع. 

(ويعتبر) التساوي (بامرأةٍ هي مثلّها في السَّنَّ والحُسْنْء والبكارق والبلد؛ 
والعصرء والعَِة) أي الاجتنابٍ عن الزنا (والمال)؛ لأن مَهِرَ المثل قيمةٌ المُضع» 
وقيمته تختلف باختلاف هذه الصفات لتفاوت الرَّعْباتَ باختلافها. 

(فإن لم يُوجَدْ ذلك) أي إن لم يوجد مثلّها في الأشياء المذكورة كلَّها (فالذي 
يوجد منه) أي فيُعتبر من الذي يوجَدُ بعضّها فيها؛ لأنها مثلّها. 


)١(‏ بأن كانت أمها بنت عم أبيها. 
(؟) حال. 


7 0 سمح زايا كن يكنا 


١ 
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وفي «الاختيار»: وعن بعض المشايخ: أن الجمالٌ لا يعتبر إذا كانت ذات 


اسه 10 
٠عسسا‏ 
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' وشَّرَفِه وإنما اديرد" بالَأوْسَاطِ؛ٍ لأن الرغبةً حينئذٍ في الجمالٍ. 

(وللمرأة أن تمنعٌ نفسّها) عن التسليم (وأن يُسَافِرَ) الزوجٌ (بها حتى يُعطِيّها 
مهرّها) المعجل؛ لأن النكاح عَمدُمعاوَّضَة» فلها أن تمنع عن الزوج حقّه من الاستمتاع 
لاستيفاء حقها عنه» وهو المهرٌء كحبس المبيع لاستيفاء الثمن» وليس للزوج أن 
يمنعّها من الخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يُوفيَها كل مهرها المعجّل. 

وفي «الاختيار»: وإن كان المهر كله مؤجّلا”" ليس لها ذلك”*)؛ لأنها يت 
يتأخير حقّها. 

وعند أبي يوسف: لها ذلك كما في المسألة الأولى» وكذلك إن دَحَل بها 
عند أبي حنيفة لها أن تمنع. 

وقالا: ليس لها ذلك”؟ لأنها سلّمت إليه» فليس لها أن تمنع بعد كالبائع إذا 
ذل الج لسن للح ةبعك ذلك: 

وله: أن المهر مقابل بجميع الوطآت لثلا يخلو الوطءٌ عن العورضء إظهارا 
لخطر البضعء إلا أنه تأكد بالوطأة الأولى لجهالة ما وراءهاء والليجهول لا بزاح 
المعلوم» فإذا وُجِدَّ بعده وطء آخرٌ صار معلوماًء فتَحَقََتِ المزاحمةٌ فصار المهدُ 


)١(‏ الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. 
0( أي الجمال. 
(*) إلى سنة مثا سواء كان مؤْجّلَا في العقد أو أجّلته بعده؛ لأنه مُنْح بالمؤجل فى العقد. 


كتاب النكتاح ا 22522511 تت ا ا ا ا 3 1 ل 1 رار 
مقابلاً بالكل. ونظيرٌه العبدٌ الجاني إذا جَنَى جناية يُدْقَمُ بهاء فإن لم يُذْفَمْ» حتى جَنَى 
أخرى وأخرى ذُفِعَ بالكل. 

(فإذا أَوْقَاهَا) أي المرءٌ امرأتّه المهرّ المعجّلٌ (تَقَلَها إلى حي شاء) لقوله 
تعالى: ا#أسكنوهن مِنْ حت سَكدثر 2074. 

وفي «الحقائق»: كان أبو القاسم الصفارٌ يأخذ في المنع عن الجماع 
بقولهماء وفي الإخراج من بلدٍ إلى بلدٍ بقول أبي حنيفة» وبه يفتى. 

(وقيل: لا يسافر بها) إلى بل د غير بلدها؛ لأن الغريبٌ يؤذِيء وعليه أكثرٌ المشايخ. 

(وعليه الفتوى) لفساد أهل الزمان. 

فإن قلت: هذا مخالف لِمَاسَبَقَ من الآية» فكيف يقل ؟ 

قلنا: النص مقيد بعدم الإضرار بدليل سابق الآية» وهو قوله تعالى: ظولا 
ضَاُوهُنَ 4" وفي النقل إلى بلد آخر مضارة. 

وفي قوله: الا يسافر بها» دلالة على أنه يجوز نقلها إلى قرية أو بلدةٍ قريبة من 

وقيل: إن أوفاها المؤْجّل والمعجّلء و("هو”) مأمون عليها سافر بها حيث 
شاء. وإن لم يكن أوفاها المهرين» أو لم يكن مأموناً عليها لا يسافر بهاء وهذا 
القولٌ أقربٌُ إلى التحقيق» وبه يفتى» كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 
)١(‏ سورة الطلاق:51". 
00 سورة الطلاق: ". 
(5) حال. 


62 زوج. 
(5) زوج. 


"ب . ل الايثار خا المختاء 

وفي «الاختيار»: وإذا ضَمِنَ الوليٌ المهرّ صح ضمانه» كغيره من الديون» 
وللمرأة أن تطالب بأيهما شاءت كسائر الكفالات» وحكمها في الرجوع”''. كغيرها 
من الكفالات. ولو ضَمِنَ المهر عن ابنه الصغير صم لما قلناء ولا يرجع عليه إذا 
أدّىء لأنه صلة”" عرفاًء فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ من تركته» رجع بقية الورثة 
على الابن من حصته؛ لأنهم أدوا عنه دَيناً عليه من مال مشترك. 

وقال زفر: لا يرجعونء كما إذا كفل عن ابنه الكبير بغير أمره؛ أو عن أجنبي. 

قلنا: الكفالة هنا بأمر المكفول عنه حكماأًء لولاية الأب؛ فكانت كفالته دليل الأمر 
من جهته لي رجع» بخلاف الكبير والأجنبي!؛ لأنه لا ولاية له عليهماء وبخلاف ما إذا أدَى 
حال حياته؛ لأنه متبرّع» فإن العادة جرت بتبرع الآباء بمهر الأبناء. 


(؟) عطاء. 


كتاب النكاح كن سيج > تر ل لل لشتصضةة عبد المي 1 


فصل [في نكاح العبيد] 

(ولا يجوز نكاحٌ العبدٍء والأمق والمدبر وأمّ الولدٍ إلا بإذن المولى) 
لقوله عَد: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاهاء فهو عاهر». أي زان. وكذا المكاتب 
والمدبر وأم الولد لقيام الملك في جميعهم. والحَجْرٌ من المكاتب إنما زال في حق 
كسبه» لا في رقبته» والنكاح ليس بكسبء ولهذا لا يملك المكاتبٌ تزويج عبده. 

(وله إِجْبَارٌَهم) أي للمولى إجبارعبده وأمتهء ومدبره؛ وأم ولده (على التكاح) 
لبن شعتلة أن كأقواوى عالق الداع التب موي مياه راف كاك التزرلى ميمه 
بغير رضاهم. 

وقال الشافعي: لا يجوز إجبار العبد؛ لأنه مملوك لمولاه من حيث إنه مال لا 
من حيث إنه آدمي'2» والنكاح من خواص الآدمية» فلا يملك إجبارّه. 

ولنا: أن في إنكاحه إصلاح ملكه. للا يقع في الزناء فتعيب باعتياده عليه 
فتنتقص ماليته» فيملك إجباره للإصلاح كالأمة”". 


وفي «الاختيار»: وليس للمولى أن يزوّج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهماء 
لخروجهما عن يده» ولا يجوز نكاخها إلا بإذن المولىء للرق الثابت فيهما بالحديث» 
ويملك المكاتتٌ تزويج أمتى لأنه من الاكتساب» ولا يملك تزويح العبد؛ لأنه 
سر ان لا اكتسابٌ. 

(وإذا تزوّج العبدٌ بإذن مولاه: فالمهرٌ دين في رقبتِه)؛ لأن الدَّيْنَ ظَهَرَ فى حق 
(1) فلا جبر فيه حتى لو أقر مولاه عليه بالجناية لا يقبل إقراره عليه؛ ولا يملك إلا ماليته. فيملك بضع أمته» 


فافترفا. 
0 فإن إجبارها جائز اتفاقاً؛ لأن منافع بضعها مملوكة له؛ فله تمليكهاء ولهذا صار مهرها لمولاها. 


*/ا اس سس جح بسب ججح بجحجسججسجججسببيي !با يي لل المختار 
المولى» لصدور الإذن من جهته» فيتعلق الدين بمالية رقبته استيفاء» كما في دين 
التجارة» دفعاً للضرر عن أصحاب الديون. 

(يُباعٌ فيه) أي العبدٌ في استيفاء جميع المهر إذا لم يَفْدِه مولاة» فإن لم يف ثمئه 
لا يباع ثانيأً؛ فيطالب منه ما بقي من الدين بعد العتق» ولكن يباع مرة أخرى في دين 
3 وصفمة الأنه كدق تإذانات قط الدرة والقيقة افراتة ميكل الامصفاء. 

(والمدبِّرٌ يَسْعَى) في المهرء ولا يباع؛ لأنه لا يحتمل النفل إلى ملك فيؤدي 
من كسبه. وكذا المكاتبٌ وولد أم الولد من غير سيدها. 

(وإذا أَعْيَقّت الأمثٌء أو المكاتبٌ ولهما زوج حر أو عبدٌ: فلهما الخيارٌ) بعد 

وقال الشافعي: ليس للأمة الخيارٌ إذا كان زوججها حرا لأنها بعد عتقها صارت 
كفوؤاً لزوجهاء فلا يتضرر بدوام نكاحهاء بخلاف ما إذا كان زوجّها عبداً؛ لأنها تتضرر 
بعدم الكفاءة إن دام نكاحها. 

ولنا: أن النبي و ا 0 

وقال زفر: لا خيار للمكاتبة بعد عتقها؛ لأن رضاها شرط كالحرة. فينفذ العقَدٌ 
عليها لمباشرتها به. 

ولنا: أنها بعتقها صارت مملوكة بالطلقات الثلاث. وهي لم تكن راضيةً 
بازدياد الملك عليهاء فتنخير. 

وق «المسطةة: كر زدّع مكانك الفغيرة برعناهاء كر أغيتك فليا اغيزاة 
)١(‏ قال مت لبريرة: «ملكت بيضعكء فاختاري وادفعي ضررٌ زيادةٍ الملك21. 
(عال: 


كتاب النكاح ختب وحم مويق بد ماي ع + و ستحو وى توا 
العتتق إذا بَلَعَتَ دون خيار البلوغ؛ لأن رضاها في حال الكتابة كرضاء البالغة. ولو 
زوّجها بغير رضاهاء فالتكاح موقوف على إجازتها. ولو لم نُجِرْ حتى أَدَّتء فعَتَقّت 
فأجازت لم يَجز النكاح» حتى يجيرّه الولي. وهذا من ألطف المسائل وأدقها. 
فالوجه فيه أنها قبل العتق كانت أحق بنفسهاء ومكاسبها كالبالغة حكماء وبعد العتق 
هي صغيرة ل وإن لم 
عو ردن عَجَرَتْ بَطْلّ النكاحٌ» ولم يجز بإجازة المولى؛ لأنه طرأ”'' على الحل 
الموقوف حل نافذٌء وهو حل المولى» فبطل الموقوف. 

(ومن رَوْجَ أمّه: فليس عليه أن يبوّئها) أي لا يجب على المولى أن يخلي لأمته 
(بِيتَ الزوج) ويمكنها فيه؛ لأن استخدامّها حق المولى؛ وفي التبوئة إبطاله. 

(ويقول) المولى (له) أي لزوجها (متى ظَفِرْتَ بها وطثتّها) ولا تجب عليه 
نفقتها ما لم يبوئها. ولو شرط ألا يستخدمهاء فبوأهاء فللمولى أن يرجع؛ لأنه أعار 
منافع أعضائها من زوجهاء والإعارة غيرٌ لازمةِ بالشرط. ولو استخدمها المولى نهاراً 
وأَعَادها إلى بيت الزوج ليلا فلها النفقة» كالحرة إذا عَرَبَت من بيت زوجهاء ثم 
عادّت إليه. 

(ولو تزوّج عبدٌ بغير إذنِ مولاه» فقال المولى له: طلّفّهاء فليس بإجازة) في 
النكاح؛ لأنه يحتمل الردّ وهو الظاهر هنا حيث تزوج بغير أمره. وكذا لو قال: 
فارقهّاء وبل أولى. 

(ولو قال) المولى طَلَّقَها (تَطليقةٌ رجعيّةٌ: فهو إجازةٌ)؛ لأن الطلاقٌّ الرجعيّ 

وفي «الاختيار»: ولو أذن لعبده في النكاح ينتظم الصحيي والفاسد. 


)١(‏ أي حدث. 
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وقالا: هو على الصحيح خاصة؛ لأن المراد من التكاح الإعفاف» وذلك 
بالدوام عليه؛ وأنه في الصحيح دون الفاسدء ولأن الاسم عند الإطلاق يقع على 
الصحيح. 

ولأبى حنيفة: أن اللفظ يجري على إطلاقه؛ كما مر في البيع. ولئن قال7": 
البيع الفاسد يفيدٌ بعض التصرفات كالعتق والملك وغيره؛ فكذا''" النكاح الفاسد 
أيضاً يفيد بعض التصرفات كالنسب والعدة والمهر. 

وثمرة الاختلاف أنه لو تزوّج نكاحاً فاسداء انتهى الأمر عنده» فليس له أن 
يتزوج أخرى. 

وعندهما: له أن يتزوج غيرها كاجا فخيا: لآن الأول لم يدخل تحت 
الأمرء فبقي الأمرء وليس له أن يتزوج إلا امرأة واحدةٌ؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرارٌ» 
إلا أن يقول له: تروج ما شكت» فيجوز له أن يتزوج اثنتين. 

(والإذن في العزل) أي عزل الزوج مَنيّهُ عن فرج منكو حته في الوطء9) حين 
الإنزال (لمولى الأمة) إن كانت أمة. 

وقالا: الإذنُ للأمة؛ لأن الوطءَ حقهاء والعزل نقيض له؛ فيشترط رضاها. 
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ولأبي حنيفة: أن العزل يَخْل بحق المولى» وهو حصول الولد الذي هو ملكه. 

فيشترط رضاهء بخلاف الحرة؛ لأن الولد والوطء حقها. 
0 3 ف ماع 8 5 8 5 هله 

(إذا تزوج عبدء أو أمة بغير إذنٍ المولى» ثم أَعَيَقا تَقذْ) نكاحهما (بلاخيار) للأمة. 

)١(‏ خصم. 


(؟) جواب. 
(7") بأن يطأء فإذا قرب إلى الإتزال أخرج آلته ولا ينزل في الفرج. 


كتاف لكا جع يح دحج ا م ل حي بي 9/1/1 

وقال زفر: لا ينفذ نكاحهماء بل يبطل؛ لأنه كان موقوفاً على إجازة المولى. 
والإعتاق ليس بإجازةء وبعد العتق ارتَقَعَ ولايته عنهما فيبطل. 

ولنا: أن نكاحهما منعقّد لكونهما من أهل العبادة» لكن عدم نفوذه كان لحق 
المولى» فإذا زال حقه بالعتق ينفذ. 

ثم إعتاقٌ الأمة إن وُجِدَّ بعد دخولٍ الزوج بهاء فالمهر للمولى؛ لأنه استوفى 
منافع مملوكةٌ له» فالبدل له. وإن وجد قبل لدخول بهاء فالمهر لها؛ لأنه استوفى 
منافع مملوكة لها. 

وفي (المحيط»: هذا إذا كانت أمة أو مدبرة. وإن كانت أم ولد لا ينفذ النكاح 
عليها؛ لأن العدة وجبت عليها من المولى» كما عََقَّتء والعدةٌ مانعةٌ نفادً التكاح. 


ابي بي بي بح حجن ببيحححكيبكض (الإقاوما ادر 
فصل [في زواج غير المسلمين] 

(وإذا تزوّج ذميٌ ذمية على أن لا مهرٌ لهاء أو على ميتة» وذلك) أي التزوجُ على 
هذه الصفةٍ (عندهم جائز: جارً) نكاخهما (ولامَهِرَ لها) ولو" عرض الزوجان 
أَمْرَهُما إليناء أو أسلما. 

وقالا: لها مَهِرٌ المثل إن مات عنهاء أو دخل بهاء وإن طلّقها قبل الدخول. ذلها 
المتعةٌ» سواء عَرَضا أمرّهماء أو عَرَّض أحدّهما أم لاء وكذا في الإسلام. 

وفي «المحيط»: هذا محمول على ما إذا لم يَدِينُوا وجوب مهر المثل. ولو 
دَانُوا وجوبّه حالة النفي وَجَبَ مهرٌ المثل اتفاقاً. 

قيد النفىّ ب«المهر»”'"؛ لأنهما لو نَقَيا النفقةً والسكتى ينتفى اتفاقاً. 

وقيد المهر ب«النفي»'"؛ لأن في السكوت عنه روايتين عن أبي حنيفة: فى 
رواية: هو كالنفي» وفي رواية: لها مهر المثل اتفاقا. 

وقيد بقوله: ااذمي ذمية»؛ لأنهما لوكانا حربيين لم يجب شيءٌ اتفاقاً إذا أسلماء 
من «الحقائق). 

لهما: أنهم التزموا أحكامّناء ومن حكمنا أن لا نكاح إلا بالمهر. 

ولأبي حنيفة: أن وجوب المهر إن كان حم لله فهما لم يُخَاطَبا به وإن كان 
حق المرأة» فهي لم تعتقد بوجوبه؛ ورَضِيّتَ بتركه» فلا معنى للإيجاب. 
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(وإن تزوجها) أي ذمي ذمية (بغير شهودء وفي عِدة كافر اخرٌ: جاز إن دانوه) 
أي إن كان ذلك في دينهم جائزاً. 
1 وف 


(1) ولم يذكر النفقة والسكنى. 
إفة ولم يقل: أوسكت عن المهر. 


زوزن اهلها )سان كا جيم ولم يُمَرّقا. 

وقال زفر: نكاح الكافر بغير حضورٍ شاهدين غيرٌ جائز» لقوله بَتةِ: «لا نكاح 
إلا بشهود», يفرق لكون نكاحهما غير جائز» وإنما لم يتعرض لهما قبل الإسلام 
لوجوه عفد الذمةه فإذا أسلها أو كدافعا الأمة إلينا وت التقوية . 

ولنا: أن الإشهاد على النكاح حق الشرعء وهم قبل الإسلام لا يخاطبون به 
ونحن مأمورون بتركهم وما يعتقدونء فإذا جاز نكاحهم يبقى بعد إسلامهم. 

وقالا: إذا تزوج كافر معتدة كافر آخرّء ثم أسلما لم يقرا عليه. 

واختلفوا في تخريج قول أبي حنيفة؟ 

قال بعضهم: تجب العدة على الذمية من الذمي عنده؛ لكن إذا تزوجها في 
العدة» وهم يدينون جوارٌ التكاح يقع جائزا» والمتنٌ مشيرٌ”'' إلى هذا التخريج» لكنّ 
الصحيح من التخريج ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: ليس على الذمية من 
الذمي عدة عنده. خلافاً لهما. فعلى هذه الرواية جاز التكاحٌ عنده لعدم مانع العدةء 
وعندهما: لا يجوز لقيام العدة. وضع في الذمي الذمية؛ لأن الحربي إذا طلق الحربية 
لاعدة عليها بالاتقفاق. 

ولو كانت الذمية كتابية تَعنِدٌ من مسلم لم يجز للمسلم ولا للذمي أن يتزوجها 
في العدة اتفاقاً؛ لأن العدة تجب هنا صيانة لماء المسلم؛ من «الحقائق». 

لهما: أن نكاح معتدة الغير حرامٌ إجماعاً. وقد التزم أهلّ الذمة أحكامناء 
فيلزمهم هذا الحكمٌ» فيفرق بينهما. وأما نكاحهم بغير شهود إنما جاز عندهماء فلأن 
حرمته مختلف”' فيهاء وهم لا يلتزمون أحكامنا بجميع الاختلاقات. 


)01( وهو قوله: إل دانوه. 
(؟) لأنه جائز عند مالك. 


و عي لُبو7بب7 ا ف لا اورسك "العا 

وله: أن العدة لا يمكن إثباتها حقاً للشرع؛ لكونهم غير مخاطبين به ولا حقا 
للزوج؛ لأنه لا يعتقده» فلم يتحقق ما يمنع النكاح» ولا يفرّق بينهماء كما يفرق في 
نكاح ذات الرحم المحرّم؛ لأن المحرمية تنافي بقاءَ التكاح» والعدة لا تنافيه. ألا يرى 
أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة» فعليها العدة» ولا يفسد النكاح. 

وفي «النهاية»: الاختلافٌ في التفريق فيما إذا كانت المرافعة أو الإسلامٌ قبل 
انقضاء العدة. وأما إذا كانت بعد انقضاتها لا يفرق اتفاقاً. 

(ولوتزوّجها) أي ذمي ذمية (على خمرء أو خنزير ثم أَسْلّما أو) أسلم (أحدّهما) 
قبل القبض (فلها ذلك) أي الخمر أو الخنزير (إن كانا عَبْتَيّْن) أي معينين؛ لأن المرأةً 
مَلَكّت عيتّهما وقتٌّ العقدِء والإسلامٌ لا يمنع قبضّهماء كما لو أسلمتء ولها فى يد 
: . ]ا راك سمه 1 2 

قيد ب(الخمر أو الخنزير»؛ لأن فى الميتة والدم رواش عن أبن حنيقة. 

(وإلا) أي وإن لم يكونا عينين» بل ديناً في الذمة (قيمةٌ الخمر) واجبةٌ فى 
الخمر؛ لآن ملكها في غير المعين إنما يحصل بالقبض؛ لأن الدينٌ يَقَضَى بمثله”"2, 
والإسلامٌ ينافيه» فتجب قيمة الخمرء لكو ايكيا نيد وت العقد. وأخل 
قيمتها ليس كأخطٍ عينها؛ لأنها من ذوات الأمُثال. 

(ومهرٌ المئل) واجبٌ (فى الخنزير)؛ لأنه من ذوات القيمة» وأخدٌ قيمته 


وقال أبويوسف: لها مهر المثل في صورتي كونهما عينين أو دينين؛ لأن للقبض 
حكم الابتداء» ولو كان ابتداءٌ العقد عليهما عيناً كان أوديناً وجب مهرٌ المثل» فكذا هذا. 


لل صورته: لزيد على عمرو ألف. فقضى عمرو الألف إلى زيد» فكأنه صار لعمرو ألفاً على زيد. وكان 
لزيد ألفا على عمرو فتقاضًا الألف بالألف. 


كتاب النكاح جببب ‏ ع ب ا و 2< ا ل تك |1 
واتالاشتجمةة قهب القيمة فن الضوارقن #الأن التديية وقث العقل كانت صخي 


تزوج أمرأة على عبد غيره. 

(وإذا أسلم المجوسي م : فُرّقٌّ بينه وبين مَن تزوّج من محارمه) أما عندهماء 
6 )1( 
فظاهر”' '. 


وأما عند أبي حنيفة» فلآن المحرميةً إذا طَرأت”" على النكاح الصحيح يُبِطِله 
ولأنها تنافي بقاءً التكاح» ولا كذلك العدة على ما بينا. ويفرق بينهما بإسلام أحدهما 
بالإجماع؛ ولا يفرق بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء لقوله”" تعالى: 
إن بجاو كحم بَيِبَيجَ 44 ولأن مرافعةً أحدهما لا تُبْطِلُ حقّ صاحبه؛ لأنه لا 
يَعْتَقِدهء بخلاف ما إذا اتفقا حيث يُقَرَّقَ بينهما لما تَلَوْنّه ولأنهما رَضِيًا بحكمناء 
فيلزمهما. 

(ولا يجوز نكاحٌ المرتدٌ» والمرتدّة) لإجماع الصحابة عليه. 

وفي «الاختيار»: ويجوز نكاح النصراني المجوسية واليهودية» واليهودي 
النصرانية والمجوسية؛ والمجوسي اليهوديّة والنصرانية؛ لأن الكفرٌ كله ملةٌ واحدةٌ 
كذا روي عن عمر رضي الله عنه» ولا كفاءةً بين أهل الكفر. 

(والولد ‏ يتبعٌ خَبْرٌ الأبوين ديناً) أي للمسلم منهما نظراً له. 

فإن قلت: كيف يصح هذا التعميم» ولا”*' وجود لنكاح مسلمةٍ مع كافر؟ 


)01 لأنه إذا تزوج ذمي بذوات رحم محرم منه لم يجز عندهماء وجائز عنده. 
(0) أي حدثت. 

(*) دليل أبي حنيفة. 

(؟:) سورة المائدة: 57. 

(5) حال. 


ا أت ل ب أ 1 حل المختا. 
قلنا: هذا محمول على حالة البقاء بأن أسلمت» فجاءت بولدٍ قبل عرض الإسلام 


(والكتابيّ خيرٌ من المجوسي) يعني إذا كان أحد أبوي الولدٍ كتابياء والآخرٌ 
مجوسياً يتبع الكتابيٌ؛ 3 المعووي د عله 

وفائدته تَظْهُرٌ فى أكل دَبيحته» وجواز مناكحته. 

(فإذا أسلمت امرأة الكافر: فإن أَسْلَمْ الزوجٌ»» فهي امرأته (وإلا) أي وإن لم 
يسْلِمْ (فرّقٌ بينهما) بإبائه عن الإسلام» وتكون الفرقة (بطلاق) بائن وإن”" لم يكن 
الزوج الآبي عن الإسلام أهلاً للطلاق» كما إذا كان صبياً يَعقل(". 

وقال الشافعي: لا يُعْرَضُ الإسلامٌ على زوجها؛ لأن في العرض تَعَدُضاً 
له ونحن مأمورون بأن لا نتعرض لأهل الذمة» إلا أن ملك النكاح قبل الدخول لا 
يتأكد» فيُنتقطع عنده بنفس الإسلام» وبعد الدخول يتأكد ويتأخر إلى انقضاء ثلاث 
حِيّض» كما في الطلاق. 

ولنا: أن الإسلامٌ لا يصلح أن يكون فارقاً؛ لأنه جاء عاصماًء فيجب العرضُء 
فإن أسلم حصل كل المقاصدء وإلا تقع الفرقة بإبائه» حتى لو كان زوجُها صباً 
يؤخر إلى أن يعقل الإسلآم» فإذا عقل عرض الإسلامٌ عليه؛ لأن حل المتعة فات 
بكفره فيخاطب بالإسلام لحق زوجته؛ والصبيٌ”" يؤخذ بحقوق العباد. وكذا في 
«المحيط»»؛ وعليها العدة اتفاقاً. أما على أصلهماء فظاهر؛ لآن الأصل عندهما كون 
العدة في الكل غير المسبية. وأما عند أبي حنيفة» فلأن ماء الذمي وملكه محترمان 
(0) صل 


فم والصبي العاقل هو الذي يميز يمينه عن يساره» وهو مقدر بخمس سنين. 
إفرة جواب سؤال مقدر يعرف تقديره بأدنى تأمل. 


كدب النكاح خم يح ب ل ل ا ع صصح ا اا ل يج بع ل ب ع ل 72117 
لكونه مطيعاً لأحكام الإسلام» فيجب احترامها بإيجاب العدة» بخلاف المهاجرة؛ 
لأن الفرقة إذا وقعت بين الزوجين بتباين الدارين لا توجب العدة كالمسبية» كذا في 
«الكافي في شرح المنظومة». 

وقال أبو يوسف: هذا التفريق فسخ حتى لا يتتقص من عدد الطلاق؛ لأن هذا 
لو كان طلاقا لَّمّا لعفن حية الم او 0 متصوو ونيا كينا ذا نت شو 
بعد إسلام زوجهاء فيكون فسحاً. 

ولهما: أن الواجبّ على الزوج الإمساك بالمعروف والتسريحٌ بإحسان بالنص””". 

(فإن أسلم زوجٌ المجوسية) يُعْرَضُ عليها الإسلامٌ» (فإن أَسْلَّمَتْ) فهي امرأته 

01 7 ووه م 5 2 5 و 5 
(وإلا) أي وإن لم تَسْلِمْ (فرّقٌّ بينهما بغير طلاق) إنما لم يُجْعَل هذا التفريق طلاقا؛ 
لأنها ليست أهلاً للطلاق» حتى ينوب القاضى مَنَابَه. 

قيد م «زوج المجوسية»؛ لأنها لو كانت زوجته نصرانية وقتّ إسلامه. 
ثم ثم َثْ تكون فرقتها طلاقً؛ لأنها أدَنّت زيادة صفةٍ للكفر لها أت في تحريم 
المتعة وهي التَمَجْسُ: 1 ثرّفي فساد العقد دون ارتماعه. كذا في #المحيط». 


وفي «الاختيار!: ثم إن كان”" قبل الدخول. فلا مَهِرَ لها؛ لأن الفرقة جاءت من 


020 


قبلهاء وإن كان قد دَحَل بهاء فلها المهرٌ؛ لأنه تَأَكَدَ بالدخول. 
(وفي دار الحرب) أي وإن كان الإسلامُ”)فيها(تَتَوَئَُْ البيدونةٌ في المسألتين): 


)١(‏ حال. 

(؟) وهو قوله تعالى: ؤفَإِمْسَاكامَمْرُوفٍ وري ِحْسَنٍ 4 [البقرة: 14؟]. 
ف أي إسلام زوج المجوسية. 

(:) أي إسلام امرأة الكافر أو زوج المجوسية. 


5م ال 77 5 كت لا 5-5 المحت 

إحداهما: إسلامٌ امرأةٍ الكافر. 

والأخرى: إسلامٌُ زوج المجوسية. 

(على ثلاثِ حَيَض قبل إسلام الآخر) حتى لو أسلم الآخرٌ قبل مضيها لم تن 
وإنما جعلنا البينونة بانقضاء ثلاث حيض؛ لأن نفس الإسلام لا يصلح سببا للفرقة, 
ولا قدرةً لنا على عرض الإسلام على زوجها أو المجوسية. فَأَقَمْنَا شرط البينونة 
في الطلاق الرجعيء وهو ثلاث حيض مقام تفريق القاضي لِمَسَاسٍ الحاجة إلى 
تخليص المسلم عن مذلة الكافر. وهذه الحيض لا تكون عدة. ولهذا يستوي فيها 
المدخول بها وغير المدخول بها. ولو هاجرت إلينا بعد انقضائها تجب عليها العدة 
عندهماء» ولا تجب عنده. 

ذكر في «السير الكبير»: أن هذه الفرقة طلاق عندهما؛ لآن انصراء'”١'‏ هذه المدة 
يدل على قضاء القاضيء فيقوم مقامه. وروي عنهما: أنها فرقة بغير طلاق؛ لأنها 
وقعت حكماً بتفريق القاضيء فكان بمنزلة ردة الزوج. 

وفي «الاختيار»: وإن أسلم زوج الكتابية» فلا عرضء ولا فرقة؛ لأنه يجوز 
له نكاحها ابتداء» فلآن يبقى أولى. ولو أسلم 0 الزوجين» وهما صبيان عاقلان 
عرض الإسلامٌ على الآخر؛ لأن الصبي يُخاطب بالإسلام حقا للعباد. حتى إنه يؤاخز 

5 ا 4 27 7 0 
بحقوق العباد, فإن ابى فرق بينهما استحسانا إيفاءً لحق صاحبه. ودفعا للضرر عنه. 

ا نر ع ير 0 و 2 و 

(وإذا خرج احد الزوجين إلينا مسلما: وَفْعَتِ البينونة بينهما) بسبب تباين 
الدارين. وكذا إن سبي أحذهما. 

(وإن سَبيًا معالم تقع) البينونة. فسبب البينونة هو التباين دون السَّبَى. 


)201 انقطاع. 


كتاب النكاح م 6 5 2 تت 3ئئتتطظتتت تت 23ت 3ت تت 1 111 

وقال الشافعي: سببها السبي دون التباين» حتى إن حرجا معاً بلا سَبْي لا تقع 
اتفاقاً عندنا لعدم التباين» وعنده لعدم السبي. 
الحربي المستأمن إلينا لا نين امرأته. 
المتعرسة و التي يلالق الررقيةة وهو لا يبطل النكاح» كما إذا اشترى أمة 
منكوحة الغير» وإنما لم تَبِنْ امرأةٌ المستأمن؛ لأنه في داره حكماً. ونعني بالتباين 
حكماً أن يثبت لمن هاجر إلينا أحكامٌ دارنا على الإطلاق بأن هاجر إلينا مسلماً أو 
ذمياً. وأما إذا لم يثبت كذلكء بل وثبت من وجه دون وج(" لا تقع الفرقة. 

(وإذا خَرَجَتِ المرأةٌ) إلينا (مُهَاحِرَةٌ) بأن خرجت إلينا مسلمةً أو ذمية على نية 
ألاتَرْجِمَ إلى ما هَاجَرَت عنه أبداً (جاز أن تتزوج» ولاعِدَّةٌ عليها). 

وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بالدخول في دار الإسلام, فيلزمها حكم 
الإسلام. 

وله: أن العدة بحرمة النكاح» وبتباين الدارين لم يبق النكاح» فلا تجب العدة» 
ولهذا قلنا: لا عدة على المسبية. 

وثمرة الخلاف تظهر في أن الحربية إذا دخلت دارٌ الإسلام بعد الإسلام لم 
يلزم الحربي ولدّها عنده لعدم العدة» إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر. 


وعندهما: يلزمه إلى ستكير' لقيام العلة. 


010 كاسنا مو 


ا سس 5ت 1 
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ل ل لل 


قيد ب«المهاجرة»؛ لأنه لو هَاجَرَ زوجها لاتجب العدةٌ اتفاقأء حتى له أن يتَرَوّجَ 

بأختها ورابع سِوَامًا للحال اتفاقاء من «الحقائق». 
6 2 ع و 0 اه 5 

(وإذا ارتد أحد الزوجين) عن الإسلام: (وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق). 

وقال الشافعي: تمع الفرقة في إسلامهاء وهجرتهاء وردتها بانقضاء الأقراء الثلاث 
إن كانت مدخولاً بهاء كما في الطلاق؛ لأن ملك النكاح تأكد بالدخول. وإن كانت غير 
مدخول بها تقع الفرقة في الحال في الأوجه الثلائة؛ لأن النكاح لم يتأكد بالدخول. 

ولنا: أن سيب الفرقة من الإباء فى إسلامهاء والهجرة:» والردة متى تحقق يثبت 
الحكم عقيبه» ولا يتأخر» كما في الرضاع تثبت الحرمة عقيبه. 

وقال محمد: ردةٌ الزوج طلاقٌ. وأما ردةٌ المرأة» فهي فسخ اتفاقء إلا أن مشايخ 
بلخ قالوا: ردنّها لاتُوَمّرٌ في فساد النكاح, ولا يؤمر بتجديد النكاح عليهن خسم( 
لهذا الباب عليهن. 

وعامة مشايخ بخارى قالوا: كفرها يفسد النكاح. لكنها تجْبَرٌ على النكاح 
بزوجها الأول» كذا في «الخلاصة». 

ومحمد قاسها”' على إبائه عن الإسلام؛ لأن كلا منهما وقع باختياره. 

وأبو حنيفة لم يجعل ردة الزوج طلاقاً كما جعل إباءه طلاقاً فيما سبق؛ لأن 
الردة منافية للتكاح» فلا تكون رافعة له؟ إذرافع الشيء يقتضي سبق وجود المرفوع”) 
ال أي قطعاً. 


(1؟) ردة. 
قرف نكاح. 


كتاب الككاح ------------ سب سب ببس ا 

فإن قيل: لو كان كذلك لما وَقَمَ طلاقٌ المرتدٌ امرأتّه بعد ارتداده مع أنه واقعٌ 
بالاتفاق؟ 

قلنا: الردةٌ تنافي النكاح حُكماً”"" لا حقيقة؛ لأنها لا توجب الحرمةً المؤبدة 
كالمحرمية» فجعلءًا الردةً فسخاً نظراً إلى الحكم, وأوقعنًا طلآقه نظراً إلى ثبوت 
الدخلة من حيث السيداً سارل بور" 

(فإن كانت الزوجةٌ) ارتدت (بعد الدخول: لها المهرٌ) ولا نفقة؛ لأن الفرقةً 
من قبلها. 

(وقبله) أي وإن كانت ردثها قبل الدخول (ولاشية لها) يعني لا مهرّ لهاء ولا 
نفقة؛ لأنه لا عدة لها. 

(وإن كان الزوجُ) ارتد (فالكلٌ بعدّه) أي لها كل المهرء والنفقةٌ إن ارتد بعد 
الدخول. 

(والنصفٌُ قبله) أي لها نصفٌ المهر ولا نفقةً إن ارتد قبل الدخول. 

(وإن ارتدًا معاء ثم أَسْلّما معاً: فهما على نكاجهما) لما روي أن بني حنيفة 
ارتدُوا في رَّمَن أبي بكر رضي الله عنهء ثم أَسْلَمُواء فلم يأمرهم بتجديد التكاح. 

فإن قيل: إن ارتدادّهم ما وَجِدّ جملة إجماعاًء فكيف يستدل به؟ 

قلنا: لما جُهِلٌ التاريخ جعِل كأنه وجِدَ جملة. 

وقال زفر: يبطل نكاحهما؛ لأن الردة ثُنَافي النكاح» وردة أحدهما توجب 
الفرقة» فردتهما أولى. 


)١(‏ شرعاً. 
(؟) أحدهما: منافاته التكاح حكماً لا حقيقة. والآخر: ثبوت المحلية من حيث الحقيقة. 


للستت تتح الأيلاة موت ريكما 

قيد بقوله: ١معاً»؛‏ لأنه لو أسلم أحذهما بعد ارتدادٍ صاحبه فَسَدَ التكاح, كما 

وفي «الاختيار»: ولو قبّلها ابِنْ زوجها أو وطئها حَرّمَت على أبيه لما تقدم. 
وسَقَطَ مهرّها إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوعة؛ لأن الفرقةَ جاءت من قبّلها. 
فقد امتنعت عن تسليم المبدل'' '» فمنع البدل”"2» كما في البيع. وإن كانت مكرّهة لا 
يسقط» وفي الصغيرة لا يسقط في الوجهين”" جميعاً وإن”؟) كان يجامع مثلها؛ لأنه لا 
اعتبارٌ بفعلهاء حتى لا يتعلق به شيءٌ من الأحكام, فلا يجب عليها حدٌ» ولا تعزية, 
ولاعْسلٌ» ولا مأئم» لعدم الخطابء فكذا هنا. 

ا د 

وإن ارتدت الصغيرة 6يُسقط مهرها؛ لانه إذا حُكِمٌ بردتها يَطلت محلية التكاح: 

فصارت كالكبيرة؛ إذ الكلام ذ في التي 08 الإسلام والردة. 


إفرة في الطوع والكره. 
وص 


كتاب النكاح خد + جتتحيعم جسن 4م 


فصل [في العدل بين الزوجات] 
(وعلى الرجل) وإن('' كان مجبوباً أو صغي را (أن يَعْدِلَ) أي يُسَوّي (بين نسائه 
في البَيْمَونَة) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه يكلٍِ قال: «من كان له امرأتان» فمال 
إلى إحداهما في القَْم'" جاء يوم القيامة وشقه!” مائل» أي مفلوج. 
قيد بقوله: «فى البيتوتة»؛ لأن العدل لا يجب فى المجامعة؛ لأنها تَيْتنى على 
النشاط. وهى نظير المحبة فلا يقدر على اعتبار المساواة فيها. 
ولاا د يسقط وجوب القسم بمرضه ولا بمرضهاء لما روي أنه يك استأذن نساءه 
في مرضه أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. 
(والبكر والثْيّبُ) والحديدةٌ والعتيقة والمسلمة والكتابية: سواء) فى القَسم. 
وقال الشافعي: يقيم الزوج عند البكر الجديدة سَبْمَّ ليال» والثيب الجديدة 
ثلاث ليالٍء ثم يستأنف في القَسْم على التسوية» لقوله طلل: امن تزوج بكراً على 
امرأةٍ عنده يُقيم معها سبعةً أيام» وإن تزوج ثيب يقيم عندها ثلاثة أيام» ثم يستأنف 
القسم بينهن». 
و ع 2 
ولنا: إطلاق ما روينا من حديث ابي هريرة» ويكون معنى ما رواه الدورٌ على 
السبع أو الثلاثِ في القَسْمِ بالتتسوية بينهن جمعاً بين الحديثين. 
وفي «الاختيار»: ثم إن شاء جعل الذَّوْرَ بينهن يوماًء أو يومين. أو أكثر» وله(؟» 
5 5 زد :8 
الخيارٌ فى ذلك؛ لأن المستحق عليه التسوية» وقد وَحِدت. 
)١(‏ وصل. 
(؟) القسم بفتح القاف قسمته الزوج بيتوتتّه بالتسوية بين نسائه. 
(9) حال. 


0( زوج. 


وود ميجحت سس تنح سحي يخم الأقاويةا: اللخثار 

(وللحرة: ضِعْففُ الأمةِ) في القَّسْم. يعني من كان له منكوحتان حرةٌ وأمة يَقَسِمُ 
ثلاث ليالٍ بينهن» فللحرة الثلثان» وللأمة الثلث» لورود الأثر بذلك. 

وكذا المكاتبة والمدبرة وأم الولد؟ لآن الرق فيهن قائم. 

(ومن وَهَبّت نصيبّها لصاحبتها: جاز) لما روي أن سَوٌدَةَ رضي الله عنها رَوْجَة 
النبي يخ وَهَبّت يوم نويتها لعائشة رضي الله عنها. 

(ولها الرجوعٌ) في قَسْيِها بعد هبتها؛ لأن حقها في القَسْم لم يكن ثابتاً بعد. 
فتكون'' مجرد وعد فلا يلرّم. 1 

(ويُسَافِرٌ بمن شاء) من نسائهن؟ لآن حقهن يسقط بالمسافرة» ولهذا جاز له 
الخروحٌ بغير إذنهن. وإااعات واخد سوو ف بن لباو لا سصيي دانم 
معها عليها؛ لأنه لم يُونٍ حقّها ؛بل صار متبرّعاء بل يُسَوَي بينها وبين غيرها في القَسْم. 

(والمرْعَة أولى) يعني الأولى والمستحب أن يُقرع بينهن» فيسافر يمن خرجت 
قرعتها تطييباً لقلوبهن 

وقال الشافعي: تجب القرعةٌ» لما روي أنه و إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. 

ولنا: أن ذلك يدل على الاستحباب لا على الوجوب؛ إذ لاحق لهن في القَسْم 
عند السمر. 

وفي «النهاية»: لو أقام عند إحداهما شهراً في غير السفرء ثم خخاصمته الأخرى 
يؤمر بأن يَعْدِلٌ بينهما في المستقبل» وما مَضَى فهو هَدَرٌ لكنه أَيْمّ فيه. ولو عاد إلى 
الَو بعد ما نهاه القاضي عَزّره 

وفي «الاختيار»: ويؤمر الصائم بالنهار» والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت. 


)١(‏ هبة. 


حم يي بي يندم 1 

وعن أبي حنيفة: يجعل لها يوماً من أربعة أيام» وليس هذا بواجب؛ لأنه يؤدّي 
إلى قَّواتِ النوافل أصلاً على من له أربعٌ من النساء» ولكن يؤمر بإيفاء حقها من نفسه 
أَخيانًه ويصوم ويصلي ما أمكنه. ولو أَعْطَتْ زوجها مالآء أو حَطَنْهِ من مهرها يريد 
في قَسّمها لم يجزء ويرجع بما أعطته. وكذا لو زادها الزوج في مهرهاء ليَجْعَلٌ يومها 
لغيرها. والوجه فيه ما بينا. والله أعلم. 


0 


وهو بفتح الراء وكَسْرِها: مص الرضيع من ثدي الآدمي في مدة الرضاع. 

(حكُمْ الرضاع يَبِتٌ بقليله) أي: بقليل الرضاع (و كثيره في مدته) أي: في مدة 
الرضاع. ْ 

قيد بها؛ لأن الرضاع بعدها لا يفيد التحريم» لقوله يكِ: «لا رضاعَ بعد 
الفِصَّال»؛ وروي: «بعد الِطام»7". 

وأما لو مُطِجَ" الصّبْيُ عن اللبن» واستغنى بالطعام عنه؛ ثم أَرْضِعٌَ في المدة 
ثبت به الحرمة في ظاهر الرواية. 

وفي رواية عن أبي حنيفة: لا يثبت به؛ لأن اللبنَ بعده لا يُعَذَّيه فلا يَحْصل به 

وقيل: لا يباح شربه إذا استغنى منه. كذا في «النهاية». 

وقال الشافعي: إنما يثبت التحريم بخمس رضعات في خمس أوقات يكتفي 
الصغيرٌ بكل واحدةٍ منهاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما 
ا 0 

فصالاً وافتصلته, كذا في #الصحاح». 


)١(‏ أي قطع. 


4 ل ا 


نل في القرآن عشرٌ رَضّعات مَعلومات يُحَرَمْنَ فنسِخحْنَ بخمس رضعات معلوماتِ 
يَحَرّمْنَ» وكان ذلك مما يِتَلَى بعد(١‏ رسول الله يلا . 

ولنا: إطلاق قوله تعالى: #وَأُمَهْتُحكُمْ الب ص44 7. 

(وهي) أي مدة الرّضاع (ثلاثون شهرا)»: 

وقالا: سَنَنَانِه هذا الخلافُ في حرمةٍ الرضاع. أما استحقاقٌ أ 
فمقدر بحولين اتفاقاً. 

لهما: قوله تعالى: # وَالْولِدتُ بِرْضِعَنَ أَوْلدَهَنَّ حول ن كاملين 20#. 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: ليعَلك "ونب لك “امن 2:] 0016 ذكر 
ال ا ا 0 
منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين» كما إذا باعه عبداً وأمةٌ إلى شهرء فإن الشهر 
يكون أجلاً لكل واحد منهما. وكذا لوباعه شيئاء وآجره شيئاً آخر بصفقةٍ واحدةٍ إلى 

اده ماري كاك العدوا جر لكل لمهم لكن مده الحمل انتَقَصَتَ نتقصت بالدليل» 

وواقر لبضافقة ئشة رضي الله عنها الولد لا يُبقى في بطن أمه أكثرٌ من سنتين ولو”" بقد 
ظل مغزل. والمراد دَوْرٌ ظل مغزل؛ لأن ظل المغزلٍ أُسْرّعٌ حالةً الدوران» والمغزل 
ميعزل به. والظاهر أنها قالته سَماعاً؛ لأن المقاديرٌ لا يهتدى إليها بالرأي؛ فبقى مدة 


جر الرّضاع. 


)١(‏ يقرأمن لم يبلغه النسخ. 
(0) سورة النساء: 737. 
(*) سورة البقرة: 777 . 
(4) أي حمله في بطن أمه. 
(5) أي رضاعه. 

() سورة الأحقّاف: .١86‏ 
(0) وصل. 


كات انك رضاح لس سس 0 سبح 4 
الفصال على ظاهره» ويحمل قوله تعالى: ## برَحِعْنَ أَوْلدَهَنَّ حولي كَاملينِ 7# على 
مدة استحقاق الأجرة» حتى لا تجب نفقةٌ الإرضاع على الأب بعد الحولين. 

وقال زفر: مدةٌ الرّضاع ثلاث سنين؛ لأن الفِطامَ بعد الحولين لا يخصل 
في ساعد بل على التدريج» فلا بد من مدة يَتَعَوّدُ ا لصبو فيها الطعام, ويَنْسَى اللْبَنَ 
كذ تالحرل لاشعمالة عا الفغول:الأريدة: 


ولنا: ما قررناه. 
(ويَحْرُمُ من الرضاع ما يَحَرْمٌ مِنَ النسّب) لقوله عد اليحرم من الرضاع ما 
٠‏ النسب». 


وفي «المحيط؛: لو وَلدت من زوجء وأرضعت وَلَدّهاء ثم يبسء ثم 5ر0" لها 
الليِنٌ فأرضعت ضنية لأيقيث يثبت بين زوجها وبين رضيعة اللبن الثاني حرمة الرضاع؛ 
لأنه ليس بلبن ذلك الفحل. 

وفي «الاختيار»: وكذا لو لم تَلِد منه قطء فنزل لها لبن. وكذا لبنٌ البكر إذا لم 
تتزوج إذا أرضعت به صبيًا حَرْمَ عليها لا غير. ولو أرضعت به صبيةٌ لا تحرم على 
ولد زوجها من غيرها. 

(إلا أخت ابنهء وأمّ أخته) فإنها تحرم من النسب دون الرضاع. وهي27 شاملة 
١‏ والأختٌ نسباً للابن رضاعا. 


. 778 سورة البقرة:‎ )١( 
أ كشن‎ 220 
أي المسألة.‎ 9 


د ل جمكتكح يي ان تتح ب يي ا ا 7 ا لت و يبب بت جه الآيثار لحل المختار 

* والااخحث وقاعا للابن شياع : 

وكذا تأتي الصورٌ الثلاث في أم أخته» والأم رَضَاعاً للأخت نسبأء والأمٌ نسباً 
للخت رضاعاء والأمّ رضاعاً لللأخت رضاعاً. 

والمراد ما إذا كانت إحداهما بطريق الرضاع أعم من أن تكون إحداهما فقط» 
أو كل منهماء كذا في اشرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

(وإذا أرضعت المرأةٌ صيية: حَرَمَت) الصبية (على زوجهاء وآبائه. وأبنائه)؛ 
1ن اليرقيف كر 1ن لضي ور روا ل 01 اللي الو راد مه عون را ليا 
وأصولها وأصول زوجها يكون أصولا للصبية» وفروع المرضعة والزوج يكون 

10 5 ل ا 

إخوة وأخوات لها من تقدم منها ومن تآخرى فتحرم الصبية على هؤلاء. كما فى 
النسب لما روينا من الحدر ك1 آثما. 

وضابطه”“: فى هذا البيت الفارسى: 

1 : ع. 2 8 :--: لالد 95 0 - ان 7 
ازجانب شيرده'"ا همّه خويش شوند ورَجَانِب شِيرْخوارده'*' رَوجان “فرع 
كرح لاسي لا ماو ّ 00 500 5 5 

(وإذا رَضع صَبِيَانٍ من امرأة واحدةٍ: فهما أخوان) لآب وأم بالنسبة إلى زوج 
تَرَلَ لبنها بالولادة منه. ولو مات زوجهاء فتزوجت آخرٌ فولدت منه» فأرضعت صبًاً 
ل 5 : : 21 6 ع 58 
اخر كانا اخوين لام. ولو كان لرجل زوجتان وَلدنا منه» ثم أَرْضعَت كل منهما صغيرا 
صار الرٍّضِيعَانٍ أخوين لأب. 
)١(‏ وهو قوله يَتي: ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟. 
)١(‏ والمراد بالضابط: أمر كل منطبق على الجزئيات. 
فيه يعني: المرتفعة. 
6 يعني: الرضيع . 


(3) د يعني: إن كان الرة ضيع ذكراً حرمت زوجته؛ وإن كان أنثى حرم زوجه. 


كنافب ال ابح يتح ب ا ا حا م 1/7707 
١‏ 


(وإن اجتمعا) أي الرضيعان (على لبن شْاةٍ: فلا رَضاعَ)؛ لأن خرمة الرضاع 
قف بابق الإساق بطري الكرافة: 


وفي «الاختار: رجل طلق اماه وله بن» روحت كرو حبكت وتو 


لها لبن» فهو للأول ما لم تلد. 
وقال أبويومنف: كو هديها إلا آن تذرف اندمن القانن وب أنه يدوق لم1 
والرقةً. 


وقال محمد: هو منهما ما لم تَضَعء فإذا وَضَعَتء فمن الثاني؛ لأنه من الأول 
بيقين» واحتمل كوثه من الثاني» فيَجْعَلٌ منهما احتياطاً للحُرّمَات 

وكذلك يقول”" أبو يوسف: إلا إذا عَرَفْنَا أنه من الثاني» فِيُجْعَلٌ منه. 

وأبو حنيفة يقول: هوس ارت رع التلني أكون من الثاني. 
والشك لا يعارض اليقينَ فإذا وَلَدت تيقناً أنه من الثاني» ولا اعتبار بِالغِلَظٍ والرّقَة؛ 
لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية. 

(وإذا اختلط اللبنٌ بالماءء أو بالدواع أو بلبنٍ شاة) يُعتبر الغالبُ. 

وقال الشافعي: اللبنُ إذا لم يكن مَعْلوباً بحيث لا يتغذى به أصلاً يتعلق به 
التحريمٌ» لوجود تَنَاوْلٍ لَبّنِ المرأة. 

ولنا: أن المغلوبَ مُقابَلّة الغَالبِ كالمعدوم؛ كما لو حَلَفَ لا يَشْرَب لبنأ 
تَتَاوَلَ لبناً مغلوباً بالماء لا يحنث. 


فإنَ قيل: اعرسم روني دما 7 ل نَجْسُه فَلِمَ اعَيرٌ المغلوبٌ فيه؟ 


)10( وكات انين علط لوالا الوا انارق د اتن . 
(؟) أي يقول: هو منهما مالم تضع إلا إذا إلى آخره. 


48 سحيو ب ب ب حجن اتد حا المخةر 

قلنا: الماء إذا لم ييل حَدَّ الكثرة» فهو قليل والنجاسة أيضاً قليلة؛ فتَعارَصَتَاء 
هاه الفكابة الحشاظاء بخلاف اللبن؛ لآن التقدير لم يرد فيه. 

(أو) اختلط (بلبن امرأةٍ أخرى) وفي7١‏ مقداريهما تاوت (فالحُكْمْ لِلْمَالِبٍ). 

وكا تمده يفيك اللحرمة يناه وهر :ووانة عن أبن عدينة» لآن السنس ل" 

ولهما: أن الأقلّ جُعِلَ تابعاً للأكثر في الحكم, كما في اللبن المخلوط بالماء. 

قيل: الأصح كر ل امتجون. 

(وإذا اختلط) اللبن (بالطعام : فلا خكم له) أي لا ب* يثبت به حكم الرضاع (وإن7» 
كان) الب (غالباً) على الطعام. «إن» هذه للوصل. 

وقالا: بء يثبت إن كان اللبن غالباً؛ لأن المغلوبَ كالمعدوم» ولهذا قالوا: 86 
الخمرٍ المغلوب بالماء لا يوجب الحدَّ حتى يُسْكِر. 

ولأبي حنيفة: أن المائعَ إذا خلّطٌ بغيره يكون تابعاً له لأن غيرَ المائع أَسَّدٌ 
امتتشاكا فكو المقصيرة التغذي بالطعام لا باللبن وإن” كان اللبنٌ يكقاطر عند 
حمل اللعَمة هذا هو الأصح, كذا في «الكافي». 

والخلاف في غير المطبوخ. أما المطبوح؛ فلا يغبت به الحرمةٌ اتفاقاً. 

' (ويتعلق) الحرمة (بلبن المرا بعد موتها» وقال الشافعي: لا يتعلق. 


ا ا 000 0 


)١(‏ حال. 
ف وصل . 
0غ وصل. 


كان الرقة 4 


رضاع 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا كان للرضيعة زوجء فإنه يصير صهْراً للميتة 
ويجوز له دفنهاء وييّمّمها''' إذا لم يوجّد من يغيملها. 

له: أن المرضعةٌ هي الأصلٌ في ثبوت الحرمة؛ ثم يَتَعَذّى منها إلى غيرها!") 
والميتة صارت كالجمادء فلا يتعلق بها حكم. ولهذا وطؤها لايثبت حرمةً المصاهرة. 

ولنا: أن سبب الحرمة شبهةٌ الجزئية» باعتبار النماء باللبن» وهذا المعنى قائم 
باللبن بعد موتها. 

وحرمة المصاهرة إنما كانت باعتبار الجزئية الحاصلة بالولد والميتة لم تبق 
ود للج كظ ولي تووم زظتها لحري 

(وبلبن البكر) أي ويتعلق التحريم به» كما تقدم؛ لأن لبنها يُعَذَي الرضيمء 
فيّتبت به شبهة الجزئية. 

(ولا تتعلق) الحرمة (بلبن الرجلي)؛ لأنه ليس بلبن حقيقةٌ؛ لأنه إنمايتوَلدُ ممن 
ينه ينَصَوَرٌ منه الولادة. 

(ولا بالاحتقان) أي احتقانٍ الصغير باللبن؛ لأن النماءَ المثبت للجزئية إنما 
يَحْصّلُ به إذا وَصَلّ إلى الْمَعِدَة. 1 

وفي «الاختيار»: وكذا إن فر في اذه أو علق عانق ار انق لمااقلنا: 

وعن محمد: أن الاحتقان * ينْيْتُ به الحرمة قياساً على فساد الصوم. 

والفرق”" أن المفسِد في الصوم التَعَذَى أو التَدَاو ي» وأنه حاصل بالاحتقان. أما 
الرضاع إنما يثبت بمعنى النْشُوٌ وأنه معدوم في الاحتقان. 
)١(‏ أي يجعل ذات تيمم. 


(5) كالزوج وغيره. 
(©) دليلهما. 


و١‏ 2-7 3تِبئب000000أذذ#ذخذذ[أ ما 0 3 عا 
َ ع اس #8 اعىء : 

(وتتعلق) الحرمة (بالاستعاط) أي بصب اللبن فى أنف الصبىي. وكذا بالا يجار؛ 
لأنه يَصِلٌ إلى المعدق فِيَحْصْلٌ به النشوٌ. امرأةأَدْتَّت حَلَّمَةَنَذِيهَا في فم رضيعء ولا 
8 0 ل 2 اه ١‏ 000 وااع 
تَدْرِي أَدَحَلٌ اللبنُ في حَلقه أم لاء لا يَحْرّمٌ النكاح. وكذا صبية أرضعها بعض أهلٍ 
القرية» ولا يُدْرَى مَن هو فتَّرَّوّجَها. رجل من أهل القرية يجوز؛ لأن إباحة التكاح 
م عرو وى 0 2 0 3 7 
أصلء فلا يزول بالشك» ويجب على النساء ألا يرضعن كل صبي من عير ضرورة» 
فإن فعلن فَلَِحَمَظََةُ أو يَكْتيَهُ احتياطاً من (الاختيار). 


_- 
.. 


(وإذا أرضعت امرأثه الكبيرة الصغيرةً حَرٌمَتا على الزوج)؛ لأن الصغيرة تُصير 
نا للكبيرة رَضاعاً فحَوُمَ الجممٌ بينهما. 1 

(ولا مهرٌ للكبيرة إن كان) الإرضاعٌ (قبل الدخولٍ)؛ لأن الفرقة جاءت من 
خيته )كما لوزارتدت قبل انول 

(وللصغيرة نصف المهر)؛ لأن الفرقة حصّلت قبل الدخول لا من جهتهاء 
وارتضاعها لم يَعْتَبَرَ وإن(21 كان فعلها؛ لأنها ليست من أهل المُجَارَاةِ كما لو قَتَلَثْ 
7 

(ورجع به) أي الزوجٌ بنصف المهر (على الكبيرة إن كانت) الكبيرةٌ (عَالِمَةً) 
بالتكاح وإفساد الإرضاع (وتَعَمَّدَتٍِ الفَسَادَ) حتى لو لم تَتَحَمَدِ الكبيرةٌ الإفساد فلا 

وقال الشافعي: يُرجِع عليها تَعَمَّدَت أو لم تَتَعَمّدْه وتَحَمد الإفسادٍ إنما يكون 
إذا أرَضَعَنّْها بلا حاجة(". وتَعْلّمُ أنها كانت متكوحتّه وأَنَّ الإرضاع مسد فإن فات 
منها شيء لا تكون متعمدة. 


20020 وصل. 


ا ا يريو سر 
0 0 له 0 

(والقول قولها فيه) أي فى ال: لتعمدٍ مع يمينها؛ لأنها تنكر الضمّان. 

فإن قبل: الجَهْل بحكم الشرع لا يُعْتَبَرٌ في دار الإسلام؛ فكيف اعتُبر هنا؟ 

قلنا: الجَهْلٌ لم يُعتبر لِدَفْ الحكمء وإنما اعتَبَرْنَا لدفع قَّصدٍ القّسَاد الذي به 
يصير الفعل تَعَذياً. 

له: أنها أَتَلَفَت نيصف المهر عليه'"»» فتضمن كما يَضْمن شهوةدٌُ الطلاق قبل 
الدخول إذا رَجَعوا. 

ولنا: أنها أتلفت بالسبب لا بالمباشرة؛ لأن النكاح قَسَدَ من الجمع بين الأ 
والبنتء لمن نفس الرضاعء والضمانٌ بالتسبيب موقوف على التعدي. كحفر البئر» 
وهى إنما تكون متعدية إذا قَصَدَّت الإفْسَادَ. 

وفى «النهاية»: لو قَبَّل الابنٌ امرأةً أبيه» وقال: تَعَكَدْتٌ الفسادَ يرجع الأبٌ 
عليه بما وجب من الصَّدَاقٍ. ولو وطئها وقال: تعمدتٌ المَسَادَ لايرجع؛ لأنه وجب 
عليه حد الزناء فلا يَعْرّمٌ شيئاً آخَرٌ. 


وفي «الاختيار»: ولو أرضَعَت زوجة الأب امرأةً ابنه يَحَرْمْ الابنْ عليها؛ لآنها 
صَارَت أختّه من الأب. 

تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأةٌ معا أو متعاقباً حرمت عليه» وعليه لكل واحدة 
نصف المهر؛ لأنها مَجْبُولة") على الإرضاع بحكم الطبع. ويترجع على المرضعةٍ إن 
تعمّدت الفسادَ على الوجه الذي بيناء وإن كن ثلاثا فأَرْصَعْْهُنَ على التعاقب حَدُمَت 
الأولى والثانية دون الثالعة؛ لأنها لماصارت أختاً لهما انع ف نكاد إن 


010( زوج. 
(؟) أي مخلوقة. 


ا الت 5 0 محعسنتحنك الاتاز طخ المخيار 


أرضعَتهِنَ مَعاً بأن أَلْقَتْ تَدْيَيْها في فم اثنتين» وكانت حَلبَت قبل ذلك؛ أَوْجَرَتِ 
كاتف زضوك جيف 2 ف اسن ا وا زا كارا هذا العدن 


ل اتا لل ا امم ا 1 


كتاب الطلاق 


وهو في اللغة: رَفْمٌّ اليد على الإطلاقي. 

وفي الشريعة: رَفْمُ القيدِ الثابتٍ بالنكاح. وهو اسم بمعنى التطليق كالسلام 
بمعنى التسليم. 

عِِ و و 

وفي «المحيط»: المستعمل في المرأةٍ لفظ التطليق» وفي غيرها لفظٌ الإطلاق» 
حتى لو قال لامرأته: أطلّقتكِ لا تطلق مالم ينو. ولو قال: طلقتك تطلق نوى أو لم 
ينو؛ لأن التطليق تفعيل» وهو مستعمل في التكثير» وفي إطلاق الدابة رفمٌ القيد فقطء 
وفي إطلاق المرأة الرفع» وإزالة الملك والحل. 

وفي «الاختيار»: وفي الحديث ما خلق الله تعالى مباحاً أحب إليه من العتاق» 
ولا خلق مباحاً أبغضّ إليه من الطلاق إلى هنا كلامه. 

اعلم أن الطلاق نوعان: سني وبدعي» وكل واحدٍ منهما نوعان: نوع يرجع 
إلى العدد» ونوع يرجع إلى الوقت. أما طلاق السني في العدد والوقت توعان: 

ءّه ع ٠.‏ ع 0 . 4 

(أخسَنة) أي الطلاق: (أن يُطَلْقها واحدةً في طَهْر لا جِمَاعَ فيه) أو كانت 


حاملاً» قد استبان27 حملها (ويتركّها حتى تنقضيّ عدنّها) لما روي أن الصحابة كانوا 


)١(‏ أي ظهر. 


00 0١4 
عه ره لقره التذمن الامو نل قمور ا بالغر ا كال لق مولع يا زو نيه‎ 
في حقهن.‎ 

قيل: يوقعه في آخر الطهرء لئلا يتضرر بطول العدة. 

وقيل: يُطَلَقُها عقيب الطْهر كيلا يُْتَلى بالإيقاع عقيب الوقاع» وهذا أظهرٌ. 

(وَخكة) أي: الطلاق الحسن في اللغة: هو الكائن على وجه يميل إليه 
الطبع» وتقبله النفسء والقبح ضده غيرٌ أن ما يميل المرء إليه طبع فهو حسن طبعاً 
وما يميل إليه عقلاً وشرعاً يكون حسناً عقلاً وشرعا. 

(وهو السنةٌ) أي: حسن. هو طلاق السنة؛ وهو (أن يطلّقها ثلاثاً فى ثلاثة أَطْهَار 
لاجماع فيها) أي: الأطهار. | ' 

وقال مالك: تفريقٌ الطلقات بدعة. وإنما السنة أن يطلّقها واحدةٌ؛ لأن الأصلّ 
في الطلاق الحَظرٌ”'» وإنما أبيح للخلاصء وهو حاصل بالواحدة. 

ولنا: ما روي أنه يي قال لابن عمر رضي الله عنهما: «إن من السنة أن تستقبل 
الطهرٌ استقبالآ» وتطلق لكل قرء”"2 واحدةً». 

(والشهر للآيسة» والصغيرة؛ والحاملٍ: كالحَبِْضَّةِ) للحائض في تفريق الطلقات. 
يعني يطلقهن للسنة واحدة» فإذا مضى شهر طلقهن أخرى. وبعد شهر آخر طلقهن أخرى. 

وكا شحيية لاق العاف السئة والحنة: لآ مزة حملها عله والحن قله 

ولهما: أن الحاملٌ لا تحيض مده حملهاء فصارت كالآيسة: بحلاف الممتدٌ 
طهرّها؛ لأن الحَيضٌ مَرْجُوَ فيها في كل ساعد فلم يّقم الشهرٌ في حقها مُقام الحيض. 
(1) الحرمة. 
(0) أي طهر. 


كنات الطلاق .3-3-5 سسسب سسب قةآ 
(ويجوز طلاّهن) أي الآبسة» والصغيرة» والحامل طلاقٌ السنِ(حَقِيبَ الجماع). 
وقال زفر: لا يجوز طلاق الآيسةٍ والصغيرة طلاقٌ السنة عقيبّه» بل يطلقهما بعد 
مضي شهر من وطثهما؛ لأن الشهرٌ في حقهما قام مُقام الحيضة: فوّجَبَ الفصل به بين 
الوطء والطلاق» كما وجب بالحيضص. 


ولنا: أن الطلاقٌ بعد الوطء فيمن تحيض إنما كره لتوهم الحبل» واشتباو وجه 
العدة؛ لأنه لا يُدْرَى أنها حَبِلّت بذلك الوطء» فتعتد بوضع الحمل أو لم تحبلء فَتَعْمَد 
بالأقراءء وفيمن لا تحيض لا يتوهم الحبل؛ فلا يكره. 

وفي «الحقائق»: إذا كان يُرْجَى منهما الحَيض والخاء فالأفضل أن يَفْصِلٌ 
بينهما بشهر اتفاقاً. 

وفي «الاختيار»: والسنةٌ في العددء فيّستوي فيها المدخولٌ بها وغيرٌ المدخول 
بهاء والصغيرة والاسة والحامل والحائل لعانيها أنها تترعيع اداج الي فيه 
سواء. والسنة في الوقت يختص بالمدخول بها؛ لأن طهراً لا جِمّاع فيه لا يتصور 


وفي غير المدخول يها. 


كف 


8 صم 
د نا 


(والبدعةٌ) من الطلاق (أن يطلّقها ثلاثا أو يُنْمَيْنِ بكلمةٍ واحدةء أو) أَوْقَعَها 
بدفعات (في طَهْر) واحد (لا رَجعةٌ فيه) بينهن. وهذا بدعي من حيث العدد. 

وقال الشافعي: ليس بدعة؛ لأن الحكمَ المشروعَ» وهو العدة ترتب عليه؛ ولو 
كان محظوراً لما ترتب عليه المشروع. 

ولنا: قوله ييئة لعمر رضي الله عنه: مر ابتك» فلي رَاجِمْهًاة وقد كان طلّقها حال 
الحيض.ء ثم يَدَعهَا حتى تّحِبض وتَطْهْرَ ثم يُطَلْقها ثم تَحِيِضٌ ونَطْهر ثم يطلقها إن 


سج وم يوعوت 2+ 7 م ا س0 يبر حا التخدار 
أحَبٌّ. أَمَرَهُ يك بتفريق الإيقاع» ومن أوقع ثنتين أو ثلاثاً يكون مفوتاً للمأمور به 
فيكون بدعة والمشروعٌ لا ينافي الْحَظْرٌ كالطلاق حَالٌ الحيض. 

(أو يطلّقها وهي حائضٌ) وهذا بدعي من حيث الوقتٌ؛ لأنه إيقاعٌ في زمان 
النفرَق وانتفاء دليل الحاجة. 

(فيقع) الطلاق» وفيه احتراز عن قول الشيعة» فإن الطلاقٌّ البدعيّ غيرٌ واقع 
عندهمء (ويكون عاصياً) لمخالفته السنة وإجماعَ الصحابة رضي الله عنهم. 

وفي قوله: «في طهر لا رجعة فيه» إشارة إلى مذهب أبي حنيفة» وهو أنه 
لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. فراجعهاء ثم طلقها فيه لا يكره. وهو قول زفرء 
وعندهما: يكره. 

وفي «الحقائق»: أَطلِق الرجعةٌ وأريد بها الرجعةٌ بقول أو فعل غير الجماع؛ 
لأنه لو جامعهاء فهو بمعزل''' عن هذا الخلافء فإنها إن لم تحبل يكره إيقاعٌ الثاني 
في هذا الطهر اتفاقا وإن حبلت كان له أن يطلقها أخرى عند أبى حنيفة» ومحمد. 
خلافاً لأبي يوسف. ١‏ 

وفي «الاختيار»: وعلى هذا الخلاف لو طلقها في الحيض» ثم راجعها طهر ت؛ 
ل 0 . وكذا لومس بشهوة» ثم قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة وقع الغلاثُ للحال 
عنده؛ لأن الأولى وقعت وصارت مُراجعاً بالمس بشهوة» فوقعت أخرى؛ ثم صار 
ُراجعاًء فوقعت الثالثة» والشهرٌ الواحدٌ في حق الآبسة والصغيرة على هذا الخلاف. 
فالحاصل: أن الرجعة فاصلة بين الطلاقين عنده. والتكاح فاصل بالإجماع. 

لهما: أن بالطلاق في الطهر خرج من أن يكون وقتاً لطلاق السنةء ولهذا لو 
أوقعه قبل الرجعة يكره. 


)١(‏ أي بموضع بعيد. 
شف حيث لا يكره عند أبي حنيفة؛ وعندهما يكره. ولو حاضت بعد ما طهرت, ثم طلقها لا يكره اتفاقاً. 


وا ل مسب ب مو ووو تأترا 
وله: أن بالمراجعة ارتفع حكّم الطلاق الأول وصار كَأَنْ لم يكنء فإذا ارتفع 
لضي جافعاء الك رام باعتباره» ولأنها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته”"2. 
فصار كما لو أبانها في الطهرء ثم تَرّوجَها. 
(وطلاقٌ غير المدخولٍ بها حالةٌ الحيض: ليس ببدعيٌ). وقال زفر: يكره قياساً 
على المدخول بها. 


ولنا: ما مر. 


(وإذا طلّق) الرجلٌ (امرأّه حالة الحيضي: يُرَاحِعُها) خبر بمعنى الأمرء لورود 
الأمر بها" في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على ما تقدم آنا والأمرُ للوجوب» 
وهذا أصح, كذاذكر صاحب "الهداية» ولما فيه" من رفع الفعل الحرام برفع أثره. 
وفي «المنتقى»: العِنِينُ إذا تم حوله؛ وامرأته حائض جاز تفريقها فى الحيض؛ 
لآنه صادر عن ضرورة» وتأخيزه 000 فلا يكون طلاقاً قصداأء وكذااختيار 


03 


(فإذا طَهرَتْ: فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أَمْسَكّها) يعني: إذا رام امرأته التي 
طلقها في حيضهاء فطَهرّت» فإن طلقها فيه لا يكره عند أبي حنيفة. 

وقالا: يكره. 

لهما: أن الطلاقٌ في حال الحيض يخرج الطهرٌ الذي يعقبه من أن يكون الطلاقٌ 
فيه سني كما يخرج الوطء فيه. 
() زوج. 


() رجعة. 


(9) رجعة. 


١٠١7‏ سسب جححي ع !ارا يق الم 

وله: أن الرجعةً ترف حكم الطلاق. فَيَجْعَلُه كَأَنْ لم يكن» ولهذا أَمَرَ 
النبي يلل ابنَ عمر بالرجعة» وقد" طلّقها حالٌ الحيضء ولو لم ترفع الرجعة حكم 
الطلاق لَمَا أَمَرَه 

(وإذا قال للمدخول بها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسّنة: وقع عند كل طَهُرِ تطليقةً)؛ 
لأن الام في قوله: للسّنة للوقت» ووقت الطلاق السّي طَْهْرٌ حال عن الجماع. 
فيقسَم ثلاثة هُ تطليقاتٍ على ثلاثة أَطْهرٍ. وكذا لو قال: في السنة”"2» أو مع السَّنةء أو 
على السنة يقسو"" 

قيد بالمدخولٍ بها»؛ لأنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً للشّنة لا 
يُقسَّم الثلاث على الْأَطْهَارِ؛ إذ لا عدة لهاء وإنما يُقسَم على التزوجات. فإن تزوجها 
ثانياً تقع طلقة ثانية» وإن تزوجها ثالثاً تقمٌ طلقةٌ ثالثة. والسنيٌّ في غير المدخول بها 
إنما يُتَصَوَّرٌ على هذا الوجه. 

(وإن نْوَى وقوعَهَنَ الساعة) يعني لونوى وقوعٌَ الثلاث في الحال في قوله: أنت 
طالق ثلاثاً للسِّنةِ (وَقَعْنَ) الثلاث. 

وقال زفر: لايقعنء بل يفرّق على أوقات السّنة. هذا فيما إذا صرّح لفظ ثلاث 
حتى لو لم يصرح عليه لا يصح نية الجمع اتفاقاً؛ لأنه إذا نوى الجمع في الحال بَطَلّ 
تَعْمِيمُ الوقت المستفادٍ من اللام في السّئة. 

وبقي قوله: «طالق»» فلا يصح فيه نية الثلاث؛ لأنه نَعْتُ فردٍ لا يحتمل وقوعً 
جملة العدد فيه. 
)١(‏ حال. 
(؟) أي قال: أنت طالق ثلاثاً في السنة. 
0 أي ثلاثة تطليقات على ثلاثة أطهر. 


١. 1 ١ كناب الفااى‎ 

فإن قيل: قالوا: لو قال: أنت طالق ثلاثاً أوقاتَ السَّنة» ونوى الوقوعٌ جملة لا 
يصحء فكيف صح في قوله للسنة» واللام''' فيه للوقت؟ 

قلنا: اللام ليست بصريحة للوقت» بل هو يحتمل له وللعلة» وإنما حملناها 
على الوقت بقرينة ذكر اسن والسّنةَ المطلقة هي كاملةٌ» فإذا نوى الوقوعَ جملةٌ صار 

وأما أوقات السّنة إذا صرّحت لا يحتمل”"» بل يتفرق على الأطهار. 

له: أن نية الجمع بدعة» فلا تصح نيته من لفظ السنة. 

ولنا: أن وقوع الثلاث جملة سني على معنى أنه عرف بالسنة» لقوله يقِتةِ: «من 
طلّق امرآته ألفَآبَانَتْ بئلاث» وإن”" لم يكن إيقاعُه سني فلا يتناوله مطلقٌ كلامه بلا 
نية؛ لأنه مُنْصّرف إلى الكامل» وهو السَّني وقوعاً وإيقاعاًء فإذا نوى الثلاتٌ تُعْتَبكُ؛ٍ 
لأنه من محتملات لفظ السُّنةء كما إذا قال: كل مملوك لى حر لا يَتَنَاوَلُهِ المكاتتُ 
لقصور في كونه مملوكاء فإذا نواه من المملوك يجوز. 

و 2 ل 7 1 و 5 َّ# 5 

(وطلاقٌ الحدة: ثلاثٌ) حرّاً كان زوجُها أو عبداً (والأمةٍ ثنتان). 

(ولا اعتبارٌ بالرجل) في عدد الطلاق. 

وقال الشافعى: يعتبر عدده بالرجال» حتى يملك الحرٌ ثلاثاً وإن!) كانت امرأته 
أمة ».يملق اعد تقيه و إن" كاتف زوجت هر 
(9) يوال: 
)١(‏ أي لا يحتمل العلة. 
(7) وصل. 


]0 
(25 وصل. 


١1٠١‏ سعحح سب تحص نيه انوت لخر 

له: قوله يْةِ: (الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء». 

ولنا: قوله يئِِ: «طلاقٌ الأمةٍ ثنتانٍء وعدتها حيضتان»» وما رواه محمول على 
أن الإيقاع بالرجال. 

(ويقعٌ طلاقٌ كلّ زوج عاقل؛ بالغ) احتراز عن المجنون» وهو من لم يستقم 
كلامّه وأفعالف والصبي إنما لم يقع طلاقهما لانعدام أهليتهما (مستيقظ) احتراز عن 
الناتم إنما لم يقع طلاقه لانعدام الاختيار فيه''". 

والمغمى عليه» والمعتوة؛ وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
العذييرء :إلا أنه لامَضْرتُء ولايَنْوة»كالناكم ف غدم وفوخ طلاقهمة 2" 

وفي «الاختيار»: ولو طلَّق الصبيٌ» أوالنائٌ. ثمبَلَمٌ» واستيقظ. فقال: أَجَرْتُ ذلك 
الطلاقٌ لا يقع. 

ولو قال: أوقعته وقع. 

وفي (مبسوط» الإمام السرخحسي: ولو قال لامرأته: أنت طالقء فققال له إنسان: 
ماذا قلتَ؟ فقال: قد طلقتّهاء أو قال: قلتُ؛ هي طالق» فهي طالق واحدة؛ لأن كلامّه 
الثاني جواب لسؤالٍ السائل» والسائل إنما يسأله عن الكلام الأول» فيكونٌ جوابه 
بياناً لتلك الكلام. ْ ْ 

(وطلاق المكرّه والسكران: واقعٌ) وقال الشافعي: لا يقع طلاقهما؛ لأن 
السكران ليس له قَصدٌ صحيحٌ» فصار كالنائم» بل أقوى منه؛ لأن النائم يَنْعَبِهُ إذا تبه 
والسكران لا. وكذا المكرّه مَسلوبُ القَصِدٍ شرعاً. ولهذا لم يحكم بردته» ولم يعتبر 
إقراره بالطلاق. 
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ولنا: قوله يي ١كل‏ طلاق واقع. إلا طلاق الصبي والمجنون»». فبقي السكران 
والمكرّهُ فى عموم صدر الكلاءم"» وزوالٌ قَصِدٍ السكران لما كان بسبب المعصية 
لم يُعَْيَرَ زجراً له» حتى لو شَّرِبَه فصّدّعٌ» وزال عقله بالصدَاع لا يْقع طلاقه؛ لأن 
الصّدَاع ليسن بمعصية. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثاني: ولو قضى ببطلان طلاق المكره 
نفذ قضاؤه. ولو رفع إلى قاضي آخرٌ بمضي قضاء الأول. ولو قضى بعدم وقوع طلاق 
السكران ينفذ؛ لأنه مختلّف فيه بين الصحابة. 

وفى «الاختيار»: وقال الطحاوي: لايقع طلاق السكران؛ وهواختيارٌ الكرخى» 
اعتباراً بزوال عقله بالبنج والدواء. 

ولنا: أنه مكلف بدليل أنه ميخاطب بإداء القوا فق واوياة ميك القذك وَالقَوَد 
بالقتل» وطلاقٌ المكلف واقع» كغير السكران بخلاف البنج؛ لأنه ليس له حكمٌ 
التكليفي. ولأن السكران بالخمر والنبيذٍ زال عَقَله بسبب هو معصيةٌ» فيجعل باقياً 
زجراً له والغالبُ فيمن شرب البَنجَ والدواء للتداوي لا المعصية؛ ولذلك انتفى 

(ويقع طلاقٌ الأخرس) بالإشارة المعهودةٍ؛ لأن إشارته قامت مقام عبارته. 

٠ 5 ٠.‏ 2 0 ع 

وفى «المحيط»: المريض الذي يُعْتَقَل لسائه لا يكون كالأخرس؛ لأن ذلك 
نادر لا يَطولء وإشارةٌ غير الأخرس إنما لم يُعْتَبَر في إيقاع الطلاق. 

وأما في عذدذه») فمعتبر حنلى لو قال: أنت طالق هكذالء فأشار بأصبعيه يمع 
ثنتان» ولو لم يقل هكذا لا يقع كما ستقف عليه؛ لأن الإشارة إنما اعبّبرت تفسيراً إذا 
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قُِنّت بعدج مُبهم. ولو أشان يقلا أصابع؛ فإن نوى ثلاثا فثلاثء وإن نوى واحدةً 
فواحدة بائنة» كما في قوله: أنت طالق كَأَلْفِ. 
' 0 8 8 5 
وفي «الاختيار»: وكذلك اللاعبٌ بالطلاق» والهازل به. لقوله يَلةِ: اثلاث 
ع ِ ِ ٍ ع ا َ 

جدهن جل"؟» وهزلهن جدٌ: الطلاق» والنكاح والعتاق”'». وقال مَقِةِ: «من طلق 
لعا جار ذلك عليه) . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ١من‏ لَعِبَ بطلاقٍ أو 
عتاق لزمه)»» قال: وفيه نزل #ولَا تَتّحِذُوَأ ايت الله هرُوا 7#". وكذلك إذا أراد غير 
الطلاقء فسَبَقَ لسائه بالطلاق وقع؛ لأن عدم القصدٍ غيرٌ معتبر فيه. وروى هشام عن 
محمد عن أبي حنيفة أَنّ من أراد أن يقول لامرأته: اسقيني الماء» فقال: «أنت طالق) 
وقع» ويعم هذه الفصول كلها قوله يَبةِ: (كل طلاق واقع" الحديث. 

(ومن مَلَكَ امرأتهى أو شقصاً) أي نصيباً (منها. أو مَلْكَنْهُ) أي الحزا روعها 
2 0 مس 9 و 5 - 
(أو شقصاً منه وَلَعَت الفر قَةَ بينهما)؛ لأن المالكية تمنع ابتداءً النكاح» فتمنع بقاءه 
كال ١‏ 


)١(‏ أي حقيقة. 

(0) وفي شرح الطحاوي: ومن دخل عليه الشك في طلاق زوجته أو في عتق أمته لا تحرمان عليه بالشك, 
والأصل أن اليقين لا يترك بالشك. 

(7) سورة البقرة: ١‏ 77. 


[فصل في صريح الطلاق] 

(وصريحٌ الطلاقٍ لا يَحتاجُ إلى نية)؛ لأن الصريح موضوع للطلاق شرعاًء 
فكان حقيقةً فيه. فاستغنى عن النية» حتى لو قال: أردتٌ به الطلاقٌ عن و 0لا 
تعدو قعناة :ولو قال اردكنية الدلاق عن العمل لا يُصَدَّقُ ديانة أيضاً؛ لأنه لرفع 
ا ا يد 

وفي «الاختيار»: ويعقب الرجعة”'؛ لقوله تعالى: لأوَبعولين” أن رون 24084. 
ولو نوى الإبانة» فهو رجعيٌ؛ لأنه نَوَى ضِدٌ ما وْضِعَ له شرعاً. 

(وهو) أي الصريحٌ (قوله: أنت طالقٌ ومطلقة وطلَقَئُكِ ويقع به) أي بكل 
واحد من هذه الألفاظ (واخدة وج ولا يصح فيه نية الثنتين أو الثلاثِ) 

وقال الشافعي: ا تدل على الطلاق لغةء 
وهو يحتمل للعددء ولهذا جَارٌ تفسيره'* به2"0» فتصح نيته”"2» كما تصح نيةٌ النلاث» 
فيما إذا قال لامرأته: طلقي نفسَكِ. 

ولنا: أن قوله: «أنت طالق» وأخواته خب وهو إنما يصدق إذا 0 
المرأةٌ بالطلاق قبل الإخبار» فثبوث الطلاق لها يكون بالاقتضاء لضرورة تصحيح 


)١(‏ بفتح الواو القيد والكسر فيه لغة. 
(5) أي صريح الطلاق. 

(؟) جمع بعل. وهو الزوج. 

(4؛) سورةالبقرة:8/؟7. 

(5) طلاقء كقوله: أنت طالق ثنتين أو ثلاثا. 
(1) عدد. 


(لا) عدد. 


8 مسس٠سسيم‏ سس ييسطبتحيجه ةا وز ةاته 
الكلام» والثابت بالضرورة يندفع بالواحدة» فلا يصح فيه نية الثنتين والثلاث؛ لأن 
الطلاق غيرٌ ثابت فيما وراء الواحدة» فلا تعمل النية في المعدوم. فإذا ثبت الطلان 
واحداً عند الإخبار يقع واحد عند الإنشاء”" رعاية للأصل”"» والمذكورٌ بعد طالق 
من العدد ليس تفسيراً لوصفه. بل تغييرٌ؛ لأنه نَعْتٌ مصدر محذوفٍ أي طلاقاً ثلاث 
بخلاف قوله: طلقي؛ لأن ثبوت التطليق هناك ليس على طريق الاقتضاء. 

وأما نيةٌ الثلاث في قوله: أنت بائن» فإنما تصح؛ لأن البينونة متنوّعةٌ خفيفة 
وغليظة» فتح نيه أحدٍ النوعين منه. والطلاق ليس كذلك؛ لأنه عبارة عن رَفع قَيْد 
والعَدمٌ لا يتنوع. 

وفي «المحيط»: لو قال: «أنت طال» بترخيم”" القاف حالةً الرضاء لا يقع ما 
لم ينو؛ لأنه كان كالكناية. ولو قال: ايا طَالٍ» يقع وإن”؟) لم ينو لأن الترخيم يجري 
كثيراً في المنادتى» فصار كأنه أفصح”" بالقاف. ولو تَهَجَى به تطلق إذا نوى» بخلاف 
دالو تمك بآية السجلةة خييق لا لزع السجدة؛ لآدها متعلعة بالقراءق ويهن متعلمة 
في الهجاء. 

(وقوله: أنتِ الطلاقٌ» أو أنتٍ طالقٌ الطلاقٌ» أو أنتِ طالقٌ طلاقاًء أو أنت طلاقٌ 
تقع واحدة رجعية» وتصح نية الثلاث فيه) أي في كل واحد من هذه الألفاظ (دون 

وقال زفر: تصح؛ لأن الثنتين بعض الثلاث؛ فإذا صح نيه الثالاث» تصح نيةٌ التين. 


(2) وهو الإخبار. 


ومن 


كتائي الا ا 1 وو9؟أ777 يكبت :0/9 797|؟7؟<0890 1 1 

ولنا: أن الطلاق اسم جنس» ومعنى الواحدة مُرَاعى فيه كسائر أسماء الأجناس» 
فإذا لم ينو فيه شيئاً يُحْمَلُ على الواحدٍ حقيقةٌ؛ لأنه متيقّن. وإذا نوى الثلاتٌ يصح؛ 
لأنه سر 207 وانحد حكماً: وإن توق القكين تلذن؟ لآنة عذى فاللفظ لذ مله كما 
لو حَلف لا يَشْرَبٌ الماءَ لو نوى جميعٌ المياه يصح؛ لأنه واحد حكماًء وإن لم ينو 
يَصْرّف إلى أدنى ما يُطْلَقٌ عليه اسم الماءِ. وإن نوى قَدَحا أو قَدَحَيْنِ لا يصح؛ لأنه 
ليس بفرد حقيقةٌ وحكماً. 

(ولو نوى بقوله: أنت طالق واحدة؛ وبقوله: طلاقاً) طلقة (أخرى وَقَعَنَا)؛ لأن 
كا منهما يصلح للإيقاع» فصار كقوله: أنت طالق وطلاقاء فإنه يقع ثتتان» كذا هنا. 
وهكذا الحكم في قوله: أنت طالق الطلاق» كذا في «الاختيارا. 

ولو كانت زوجته أمدّه وقال لها: أنت الطلاق صح نيةٌ الثنتين؛ لأنهما جنسٌ 
الطلاق في الأمة. 

وفي «الاخختيار»: ولو قال: أنت طالق من وَثَّاقٍء أو من هذا القيدٍ لم يقع شيء 
في القضاءٍ. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً من هذا العمل طلّقت ثلاثاء ولا يصدَّق أنه لم 
ينو الطلاق. 

وفي «النقاية»: لفظ الطلاق والعتاق إذا جرى على لسانه من غير قصدء عند 
محمد: يقع» وعند أبي يوسف: يقع العتق ولا يقع الطلاق. وقول أبي حنيفة على 
عكسه7). 


لجملتهاء (أو) أضَاقَه (إلى مايُعبِّرٌ به عن الجملةٍ كالرقبةٍ) بأن يقول لها: رقبتك طالق. 


)2001 لا من حيث العددية. 
(0) أي يقع الطلاق ولا يقع العتق. 
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و ار اا ا . وهذه الألفاظ يُعَبَّرٌ بها عن 
الجملة» قال الله تعالى: لمعته ها حم حَضِعِينَ 04" أي ذَوَاتهم. وقال تعالى: 
لوبق وجَهرَيِقَ 74" أي ذاته. ويقال: أَمْرِي حَسَنٌ ما دام رأسكء أي ما دُمْتٌ باقياء 
ويقال: هلك روح فلانٍِء أو جسذه. أي نفسّه. وقال يكةُ: العن الله الفروجَ على 
السروج». أراد بها النساءً. 

وفي «المحيط»:: لو قال: رأَسَكِ طالق» وعنّى به اقتصارٌ الطلاق على الرأس 


رمولادء 


لا يعد أن نقول: لا تطلق. 

وفى (الاختيار): لو قال: الر سي منك طالق. أو الوجهء أو وضع يذه على 
الرأس أو العنق» وقال: هذا العضو طالق لا يقع. 

(أو) أضاف الطلاق (إلى جزءِ شائع منها) أي المرأة مثل أن يقول: الات 
طالق أو ثلثك طالق (وَقَعَ) الطلاق ودف 2 أن الجزءَ الشائء ع محل للتصرفات 
كالبيع ونحوه» فيكون محلا للطلاق» إلا أن وقوعه غيرٌ مُتَجَزْء فيقع كاملاً. ٠‏ وفي 
الظهر والبطن روايتان. 

(وإن أضاف) الطلاقٌ (إلى اليد والرّجل) بأن يقول: يدك طالقء أو رجلك 
طالق (ونحوهما) مما لا يُعَبَّرُ به عن البدن كالأنف والأذن (لايقع) الطلاقٌ. 

وقال زفر: يقع؛ لأنه جزء مستمتع فيه بعقد النكاح» فيكون محلا للطلاق, 
فيسري منه إلى الكل. 

ولنا: أن الطلاقّ رَفمٌ القيد» فيختصٌ بمحل يُضاف إليه النكاح» واليدٌ وأمثالها 


0( سورة الشعراء: 4. 


ل ل يي 2 تتم ا 
لا يجوز إضافة التكاح إليهاء فلا يكون محلًا للطلاق» والاستمتاحٌ باليد إنما حَل تبعا 
للحل في جميعها. 

قيد بقوله: «إلى اليد)؛ لأنه لو أضاف الطلاق إلى اليدين بأن قال: يداك طالق» 
أو رجلاك طالق تطلق اتفاقاء كذا في «شرح الكنز» للقراماني"'". 

فإن قيل: اليد يعبر بها عن الجميع؛ كما قال الله تعالى: لاتَبَتْ (""ي12 أ 
لهب ”"وسبَ 47 أراد به ذاته» وقال وَل: «على اليد ما أخذت». قلنا: استعماله غير 
متعارف» وإنما جاء على وجه الندرة'”'» حتى إذا كان عند قوم يُعَبّرونَ به عن الجملة 
وقع الطلاقٌ بأي عضو كان. 

(ونصفت الطَلقَةٍ تطليقةٌ. وكذلك الثلثُ والربعٌ) فلو قال لها: أنت طالق نصف 
تطليقة» أو ثلث تطليقةٍ» أو ربع تطليقة وقعت تطليقة؛ لأن الطلاق لا يتجزأء فذكر 
بعضه كذكر كله وكذلك كل جزء شائع من التطليقة» لما قلنا. 

وفي «المحيط): وكذا لوقال"': وثلثها وسدسها؛ لأنه لم يتجاوز عن مجموع 
أجزاء تطليقةٍ. وإن جاوز كما إذا قال: نصف تطليقة وثلثها وربعهاء فالمختار أنه 
يقع ثنتان؛ لأنه زاد على أجزاء تطليقة واحدة فلا بد وأن يكون الزيادةٌ من تطليقةٍ 
أخرى» فيتكامل الزيادةٌ. وأما لو لم يضف الأجزاء إلى تطليقة واحدةء وقال: آنت طالق 
نصفت تطليقة» وثلتٌ تطليقة» وسدسٌ تطليقةٍ يقع ثلاثٌ؛ لأنه أضاف كل جزء إلى 
تطليقةٍ منكرة» فاقتضى كل جزء تطليقة على حِدَةٍ. 
() الشهير ب«قرق». 
(؟) أي هلكت. 
(*) اسمه عبد العزى» وهو غير أبي جهل؛ لأن اسمه عمرو لعنهما الله. 
() سورةالمسد: .١‏ 
(5) أي الشذوذ. 
(5) أي ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها وقعت تطليقة واحدة. 


:١لل‏ ل الللتتت تت 1 1101 ا 

(وثلاثة أنصافٍ تطليقتين ثلاث)؛ لأن نصف التطليقتين واحدةٌ فكأنه قال: أنت 
طالقا ثلاثاً. ْ 

(وثلاثة أنصافٍ تطليقة: ثنتان» وقيل: ثلاتٌ) وجه الأول: أن ثلاثة أنصاف 
طلقةِ تكون طلقةً ونصفا» فيتكامل النصف. فحَصّلٌ طلقتان. 

ووجه الثاني: أن كل نصف يتكاملء فحَصّلٌ ثلاث. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: نصفي تطليقة» فهي واحدة؛ كنصفي درهم يكون 


- 


درهما. 

ولو قال: : نصفر تطليقتي»: فثنتان كنصفي درهمين 

ولو قال لنسائه وهن'" أريع: بينكن تطليقة تقع على كل واحدة تطليقةٌ؛ لأن 
الواحدة إذا فقت هنون أعنات كز واد ربعهاء فيكمل. وكذلك تنحان0", أو 

ع-0م ع 4 و 2 ع 
ثلاث, أو أربع؟ لان الثنتين إذا قسمّتا بيينهن أصاب كل واحدة نصفء ومن الثلائة 
ثلاثة أرباع, فيكمل؛ ومن الأربع كل واحدة واحدة ولا يُقَسَمُ كل واحدة وحدها؛ 
لأن القسمة في الجنس الذي لايَتَقَاوَتُ تقع على جملته. وإنما يُقِسَمُ الآحادٌ إذا كان 
متفاوتاً. فإن وى قسمةً كل واحدةٍ بانفرادها وقع كذلك؛ لأنه شَدَّدَ على نفسه. ولو 
06+ خيين طلنت كل بو الجزة تقية . وكذلك إلى ثمانية. 

ولوقال: تسع تطليقات طَلْقّت كل واحدة: نا لام 

ولوقال كالانة طالق تنا وقا نه مهيا أوكقان أشركتٌ فلانة معها في الطلاق 
طَلَّقّنا ثلاثاً ثلاثا ا أنتن طَوالِقٌ ثلاثاً طَلْقّت كل واحدة ثلاثاً. 
)١(‏ حال. 
(؟) بأن قال: بينكن تطليقان. 
(9) بأن قال: بيتكن حمس تطليقات. 


ابيع ةن متحت نصرو رمب ونيد مام نج ونه عو يوط مك و عيسوت ١015‏ 

(ولو قال: أنتٍ طالقٌ من واحدةٍ إلى ثلاث: يقع ثنتان). 

(وإلى ثنتين) أي ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين (تقع واحدة). 

وقالا: في الأولى: ثلاث. وفي الثانية: ثنتان. 

وقال زفر: في الأولى: واحدة» وفي الثانية: لا يقع شيء. وهو القياس؛ لأن 
الغاية الأولى والثانية لا يدخلان في المغياء فبقي المتوسط كقوله: بعت من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط» فإن المبيع ما بينهما. 

ولهما: وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام يراد به الكل في العرّفِء كما لو 
قال: خذ من مالي من درهم إلى عشرة: فإن له أذ العشرة» وإنما لم يدخل الطرفانٍ 
في المغيا فيما إذا قال: بعتٌ من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لأنهما لم يجانسا لما 
بينهما من اللأرض. 

ولأبي حنيفة: الاحتجاحٌ بالعُرف أيضاً؛ لأنه يراد من مثل هذا الكلام الأقلّ من 
الأكثر» والأكثر من الأقل كما يقال: سني من ستين إلى سبعين» يراد به ما بينهما/" 
فكذا هاهنا'''» بخلاف ما استشهدا به؛ لأن إظهارٌ الجَودٍ والكرم دليل على إرادة الكل. 

وفي «الهداية»: ولو نوى واحدة”" يَُيّنُ ديانةٌ لا قضاءً؛ لأنه محتمل كلامه. 
لكنه خلاف الظاهر. 

(وواحدة) أي لو قال: أنت طالق واحدة (في ثنتين) تقع (واحدة وثنتين) أي 
ولو قال: أنت طالق ثنتين (في ثنتين) تقع (ثنتان وإن”*' نوى الحسابّ) «إن» هذه للوصل. 
)١(‏ أي يراد به أن سنه أكثر من ستينء وأقل من سبعين. 
(؟) الأقل من ثلاث والأكثر من واحدة. 


(*) أي في قوله: من واحدة إلى ثلاث. 
(:) وصل. 


ب تب تساي يديم 9 الا 45 افصتاة 

وقال زفر: إن نوى الحساب تقع في الأولى ثنتان؛ وفي الثانية ثلاث. وإن نوى 
الظرف تقع في الأولى واحدة» وفي الثانية ثنتان اتفاقاً؛ لأن الطلاق لا يصلح ظرفاً 
للطلاق» فيلغو الثاني. وإن نوى الجمع يقع الثلاث فيهما اتفاقاً؛ لأن كلمة «في» 
يجيء بمعنى (مع0!'. 

له: أن الضرب في عرف الحُسَّاب تضعيفٌ أحدٍ العددين بالعدد الآخرء 
فضصَرْبُ الواحدٍ في العدد لا يؤثّر تضعيفاء فبقي على حالهء وضربٌ الاثنين في 
الاثنين أربعة» فيقع ثلاث؛ إذ لا مَرِيدَ عليه. 

ولنا: أن الضرب يعمل في تكثير أجزاء الطلاق لا العددا"» وتكثيرٌ أجزاء 
الطلاق لا يوجب تعدده. فإن إيقاعَ طلاقٍ له ألفٌ جزءٍ كإيقاع طلاق له ججزآن؛ فلا 
يقع أكثر من واحد. 

(ولو قال: أنت طالقٌ من هنا إلى الشام: فهي واحدةٌ رجعيةٌ). 

وقال زفر: هي بائنة؛ لأنه وَصَّفَ الطلاقٌ بالطول. 

وقلنا: لاء بل وَصَمَّهِ بالقِصّر؛ لأنه متى وَقَمَ وَقَم في الأماكن كلّها. لا يقال: إنه 
لو قال: أنت طالق طويلة» فإن عنده يقع الرجعيء فكيف يقع البائنُ هناء وأنه كناية 
عجولا نر ل اكات 1 بالطو لهوهنا كان عند وقرت الشى وكتاء اقرف م شرق 
صريحاً؛ لأن ذابَانَتْ!") بدليله؟»» بخلاف مالو كان مصرّحاًء فإن قولك: كثيرٌ الرماد 
)١(‏ كما فى قوله تعالى: لفَأدَْلِفْعبدِى» [الفجر: 9؟]. 
0 ونه لو كان الممضروب بودا داقن عيلة نووري واتحداقي الذفا قرأ لاله يضيرت مله قي الك :درف 

فيصير مئة ألف درهم. 


() ظهرت. 
000 ودليله كناية عن الطول. 


:بي صصص لوبي و 1101 
أبلغ في صفته بالجودٍ من قولك: جواد؛ لأن كثرةً الرماد أَتَدُ الجودء وعلامته» فكان 
دليلاً عليه باغلا تعوضنه الجرة فتكردا. 

(ولو قال: أنت طالق بمكة: أو فى مكة: طلّقت فى الحال فى كل البلاد) وكذلك 
قوله: أنت طالق في الدار؛ لأن ذكر المكان لَّعْوٌ لعدم اختصاصي الطلاقٍ به. 

وفى (الاختيار»: وإن عَنَّى به إذا أتيتِ مكة لم يصدّق قضاء”"؛ لأن 
الإضمارٌ خلافٌ الظاهر. ولوقال: في دخولك مكة تعلق الطلاقٌ بالدخول؛ لأنه تَعَذَمَ 
لفاوق 1" والخبرا #رميدمن الخلا ف 00 وتم علي 

00 # يال 5 ا 5-8 ؛ 

(ولو قال: أنتِ طالقٌ غدا: يقع بطلوع الفجر)؛ لآن كونها مطلقة في جميع الغد 

(ونية آخر النهار تصح ديانةٌ) يعني بينه وبين الله تعالى لا قضاء(؟)؛ تالت 
للظاهرء إلا أنه يحتمله؛ لأنه تخصيص» دق وَبانة: 

(ولو قال): أنت طالق (في غَدٍ) ونوى آخِرٌ النهار (صَحَتُ) نيته (قضاءً أيضاً) 
أي كما تصح نيته ديانة. 

وقالا: ل نصح قضاء كالأولى؛ لأنه فيه بالطلاق فى جميع الغد» فإذا 
اذعى تخصيّصه بجُزء منه لا يُصَدَّقُ قضاءً. 

ولأبي حنيفة: أن «في» للظرفية؛ والظرف يكون مستوعِباً مظروقّهء وقد لا 
بكوذة فإذا تزى كد كوو من الخد ققد ترق ستحمل طرفم فيص رق قلاف تولك 
)١(‏ ويصدق ديانة» كذا في «الهداية». 
(1) لأن الفعل لا يصلح ظرفاً. 
رةه إذ الظرف يقتضي المظروفء والشرط يقتضي المشروط. 
)(:) يعني: إذا سألوا عنها فقيهاً يجيبهم بأنها تصح. 


ب دي سس لل سسب لل سسب بسب الإيثار خل المختار 
غداً؛ لأن الفعلٌ اتصل به بغير واسطة» فاقتضَى استيعابه بأن تكون موصوفة بالطالقيةٍ 
في جميع الغدء وذا إنما يكون بوقوع الطلاق في أول النهار» كما لونَدَرَ أن يصومٌ 
في رجب يكفيه صَومٌ يوم فيه. ولو َدَرَ أن يَصُومٌ رجبأ وَجَبَ صومٌ كله. 

ام ا ا ل 
"جيب عير بوي ا ب 
تتجير فلل 506 وقوله: اغداً) إضافة والتنجيز إبطال للإضافة. فيَلَعْو. 

(ولو قال: أنتِ طالقٌ قبل أن أنروّجكِ: ليس بشيء) وكذلك لو قال: أنت طالق 
أمس» وقد ترجا اليوم؛ الأنه أضاف الطلاقٌ إلى وقت لم يكن مالكاً فيه قل كما 
إذا قال: أنتِ طالق قبل أن أُخَلَقَء بخلاف ما لو قال لعبده: نت حر أمنين: وقد اشتراه 
اليوم ل عليه لإقراره له بالحرية قبل ملكه» وهي ثنَافِي أن يَمْلِكّه وكوتها 

2 ء 8 ٌُ ْ 5 و ا ا © 

مطلقة أمس لا ينافي مِلكّها اليومَ بالتكاح» وإنما لم يُجعَل قوله: أنت طالق إنشاءً في 
البحال؟ لآنه إنما يتجعل إنشاء إذا تعد جعله يرا كما مر تقديره: 

وفي «الاختيار»: ولو كان تزوجها أولٌ من أمس وقع الساعة في الفصل الثانى؛ 
لأنه أَوْقَمَ الطلاقٌ في ملكه؛ فيقع. 

وفي امبسوط» الإمام السرخسي: وإن قال لامرأته: طلقتك أمس» وهو كاذب 
كانت الما في القضاء. فأما فيما بينه وبين ٠‏ الله تعالى. فهي امرأته؛ أن الوإخبار 
إقرار محتمل للصدق والكذب. إلا أن ديته وعقّلّه يُحمله على الصدقء ويمنعه من 
الكذب. فحَمَلْنَا كلامّه في الظاهر على الصدق. فأما فيما بينه وبين الله تعالى» فالمخّر 
عنه إن كان كاذباً لا بصير بالإخبار عنه صادقاًء فلهذا لا يقع شيء. 


كناب الطلاق 


و ل ا ا ا ما ا لت اا 

(ولو قال: أنتِ طالقٌ مالم أطلّقكِء أومتى لم أطلّقكِ أومتى مالم أطلّقَكِ وسكت 
ا د 3 7 ات 
طلقت)! لانه أضاف الطلاق إلى وقتٍ خال عن التطليق؛ لآن هذه الألفاظ للوقتء فإذا 
سَكَتَ وَجِدَّ الشرط. أما امتى» وامتى ماك. فحقيقةٌ فيه. وأما اما» فإنه يُستَعمل فيه 
قال تعالى7): ممِمَادْمتُ حَيا 204 أي وقتّ الحياة. 

(ولو قال): أنت طالق (إن لم أطلقك؛ أو إذالم أطلّقك, أو إذا مالم أطلّفْك: لم 

2862م 

تَطلق حتى يموت) الزوح. يعني تَطلقُ في آخر أجزاء حياته! لأن الشرطء وهو عدم 
التطليق» إنما يتحقق باليائس عن الحياة. فإن لم قعل بهاء فلا ميراث؛ لأنه”" قار 
ل ل ال 1 
تَحَعََ عَدَمُ التطليق مع بقاء 0 

وقالا: «إذا» و«إذا ما» مثل (متى), فتَطْلَقٌ حين سَكّتٌ. هذا إذا لم يكن 0 
وإن تَوَى منهما معنى الشرط يكون ك(إن»» وإن نوى معنى الوقت يكون ك١متى»‏ 
اتفاقاً. 

لهما: أن «إذا؛ للوقت في الأصلء كما قال الله تعالى: لوألل إدَايَئتَى 104 
ولهذا لو قال: أنت طالق إذا شئتٍ لا يخرج الأمرٌ من يدها إذا قامت من مَجلسهاء 
كقوله: («متى شئتٍ 5 

ع ع للع 7 4 2 ع غث #لم 5 
ولأبي حنيفة: أن «إذا» يُستَعمّل للشرط أيضا") فإذا أريد به الوقتٌ يقع 


)١(‏ حكاية عن عيسى عليه السلام. 
(0) سورة مريم: ."١‏ 

فر زوج. 

(4) سورة الليل: .١‏ 

(4) أي كما يستعمل للوقت. 


0 شد ٠‏ -!. لحا المختار 
الطلاقٌ» وإن أريد به الشرطٌ لا يقع فلا يقع بالشك. وفي مسألة المشيئة لما صار 
الأمرٌ بيدها لم يخرج بالشك. 

فإن قلت: إذا تردّد الأمرٌ كان الاحتياطً في الوقوع تغليباً لجانب الحرمة؟ 

قلنا: ترجّح جانبٌ الحل بالأصالة؛ لأنها كانت في عصمته بيقين» فلا تطلق 
بالاحتمال. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: : أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلّقك أنت طالق؛ فهي طالق 
هذه الواحدة؛ لأنه وُجِدّ شَرطٌ الب وهو عَدَمُ الوقت الخالي عن التطليق. 

(ولو قال) الزوج لامرأته: (أنا منكِ طالقٌ: لم يقع شي وإن(" نَوَّى) به الطلاقٌ. 
(إن» للوصل. 

وقال الشافعي: يقع به الطلاق؛ لأن الطلاقٌ شُرِعَ لإزالة التكاح. وهو قائم 
بهماء » فيصح إضافة الطلاق إليه”'2» كما صَحّت إليها. 

ولنا: أن الطلاقٌ إزالة كَيْد الملكِ الثابتٍ بالتكاح؛ ولا ملك لها فيه©, و إلا 
لبَطْل نِكَاحُ المسلم الكتابية؛ إذ لا سَبيل للكافرة على المسلم. فيَلْغُو كلامه©). 

(ولو قال: أنا منك بائنٌ أو) أنا (عليكِ حرامٌ ونوى الطلاقّ: فواحدةٌ بائئةٌ)؛ لأن 
الإبانة إزالة وَضْلَةٍ التكاح: والحرامٌَ لإزالة الحلٌ» وهما مشتركَانٍ فيهما. 

فإن قلت: إذا قال لامرأته: أنت بائن يقع» وإذا قال: أنا باى: ئن لا يقع ما لم يقل 

يدف :ولو كانت الو ضلة دنه مشتركة بنقهيما لاسقرى القن لاؤذة)؟ 


)١(‏ وصل. 
(؟) زوج. 
(؟) زوج. 
(؟) زوج. 
(5) أي قوله: أنت بائن وقوله: أنا بائن. 


كتاب الطلاق يدصت ابم ف ا 


قلنا: وصلتها مختصة بزوجهاء فين بقوله: أنت بائن» ووصلته غير مختصة 
ود تجراك أن تكن الود اعرقياة ذا أ أخرىء فلا يقع ما لم يقل منك. 

(ولوقال: أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث: فثلاث) وإنأَكَارَ (يالواحدة) 
فطلاق (واحدة). وإن أشار (بالثنتين) فتَطْلَنٌ (اثنتان. والمعتبرٌ المنشورةٌ) أي 
المنصوبة لو أشار ببطونها؛ لأنها للإعُلام بالعدد. وقال كَلِ: «الشهر هكذاء 
وهكذا وهكذا وحََمّسٌ إبهامه2700» وأراد(" في النُوبة الشالثة التسعة» وعليه العُرفٌ. 
ولو أراد المضمومتين؛ أو الكف لم يصدق قضاء”"؛ لأنه خلاف الظاهر» كذا في 
«الاختيار». 


ع 9 ِِ 0 راع ع ص 
إل العادة بي التاس: 
وفي «الاختيار»: ولو قال: أنت؟» طالق» ولم يقل هكذا وقعت واحدةً؛ لأنه 
لما لم يذكر العددَ بقي مجردٌ قوله: أنت طالق» فتقع واحدة. ولو قال: أنت طالق 
واجدة: أو قنتعيو أو قآل#قلاناء فماتك بهد قوله: أت طالق قبل ذكر العدد لم يقع 
شيء؛ لأنه متى ذكر العددّ» فالواقعٌ هو العدد. فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل 
قبل الإيقاع فبَطل. 
وفى «الفتاوى»: إذا قال: أنت طالق كذا كذا طَلُقّت ثلاثاً؛ لأنه إذا أقر بكذا 
)01( تمام الحديث روي عن النبي يَلِةِ أنه عد الشهرّ» وقال: هكذا هكذا وهكذا ب َشْرَ الأصابمٌ كلها في كل 
مرة» ثم قال مرة: الشهر هكذا هكذا وهكذا وحَنّس ‏ أي كتم إبهامه في المرة الثالثة» وكان مراده من 
ذلك بيان أن الشهر يكون ثلاثين» وقد يكون تسعة وعشرين. 
(1) نبي بلل. 
(7) ويصدق ديانة» كذا في (الهداية». 
(:) يعني أشار بأصابعه» فقال: أنت طالق» ولم يقل هكذا. 


سح ل سي م باحو : وف الذن رضن المخار 
كذا لزمه أَحَدَ عشر على ما عُرفَء فكأنه قال: أنت طالق أَحَدَ عشر» ولو قال: كذلك 
طُلَْقَتُ ثلاث كذلك هنا. 


ل تت 2 1 2 11 ل 00 ب 
[فصل في وصف الطلاق] 

(ولو قال: أنتٍ طالق بائر"00)) وهذا توصيف بالشدة معنيٌ؛ لأن البائن أشد من 
الرجعي. 

وفي «الجامع الصغير» الحسامي: ولو قال: أنت طالق بائن» فهي واحلدة بائنة 
إن لم يكن له نيةٌ» سواء دخل بها أو لم يدخل. 

(أو أفحشّ الطلاقء أو أخبئه» أو أشدّه) وكذا أسوأه. وتوصيفٌ الطلاق بهذه 
الأوصاف إنما يكون باعتبار أثره» وهو البينونة في الحال. 

وفي «الكنز»: الصريح يلحق الصريح والبائنَ» والبائن يلحق الصريجٌ لا 
البائَ» إلا إذا كان معلقاً. 

وفي «الخزانة؛ : ولو قال لمبانته : أنت طالق بائن» وهي' "' في العدة يقع الطلاق» 
فيلغو وصف الإبانة» إلى هنا كلامه. 

فإن قيل: لو قال: شديداً كان بائنء وفي أشده كان ينبغي أن يكون ثلاثاً؟ 

قلنا: أفعلٌ التفضيل جاجوا د دامر له تعالى: ##وبهولمنَأحنروَونَ 204. 

(أو طلاقٌ الشيطانء أو البدعة) ل ملتهديق الوضقين تعن البدونة؛ لآن 
السّني هو الرجعيء فيكون البدعي في غير حالة الحيض بائناً. 

(أو كالجبل) أي طلاقاً كالجبل (أو مِلْءَ الببتِ) وكل من هذين الوصفين ينبىئ 

عن الزيادة. وكذا لو قال: أنت طالق كألفي؛ لأنه يُشْيهُ بها في القوة. 

(1) ولقد رأيت في بعض الحواشي نقلا عن المبسوط قولهم: البائن لا يلحق البائن» يعني البائن اللفظطي 
لا يلحق البائن اللفظي. وأما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاثة. 


(؟) حال. 
() سورة البقرة: 4؟757. 


)1 ظ في ع ل من كناك الخار 
(أوتطليقةٌ شديدةٌ) وفى «المحيط»: الأصل في هذا أن الطلاق متى شبه بشيء 
العظم أو لا. 
وعندهما: إن ذُكر معه العِظٌّ كان بائناً كقوله: أنت طالق كعظم السمسم. 
وعند زفر: إن وصف المشبه به بالشدة أو بالعظم كان بائنأء وإلا فهو رجعي. 
والخلاف يظهر في قوله: أنت طالق مثل رأس الإبرة مثل عظم رأس الإبرة» مثل 
الجبل مثل عظم الجبل. 
فعند أبى حنيفة: هو بائن في الجميع. 
وعند أبى يوسف ومحمد: هو بائن فى الثانية» والرابعة رجعى فى الباقى. 
وعند زفر: هو بائن في الثالثة والرابعة رجعي في الباقي. 
(أو طويلةٌ أو عريضة: فهي واحدةٌ بائنة) وقال زفر: يكون رجعياً فيهما؛ لأن 
ولنا: أن الأمر قد يوصف بالطول أو بالعرضء فيُكْنَى به عن شدة حكمه. فيفيد 
فى الطلاق البيئونة. 
1 لذ ا ل ال 
(وإن نوى) بتوصيفه (الثلاث) في هذه الفصول (فثلاث)؛ لأن البينونة متنوعة 
لبر وايظة :ذا رجه ا زرى يدت لت 
وفي «الاختيار»: أصله"'' أنه من وَصَفَ الطلاق بوصفء لا يوصّف به 
م 3 01 اهاب في 9 5 م 
ولا يحتمله وق الطلاق» وبطل الوؤصف. كقوله: أنت طالق طلاقا لم يقع» فإنه 


)١(‏ أي أصل وصف الطلاق. 


ا ا ا ل 1 1ت 1ن , 
يقع واحدة؛ لأن الطلاق لم يوصف بذلكء ومتى وَقَمّ الطلاق لا يَرْتَفَع. وكذا إذا 
قال: أنت طالق» وأنا(" بالخيار ثلاثة أيام يقع» ويبطل الشرطً. ومتى وصفه بوصف 
يوصّف به فلا يخلو إما أن كان ينبئ عن زيادة شدةٍ وغِلْظَةٍ أم لا. فإن كان لا ينبئ عن 
ذلك» فهو رجعي» وإن كان ينبئ فهو بائن. 

مثال الأول: أنت طلاق أفضل الطلاق» أو شود أو الكسدةة أ أعدلّه أو 
أسته أو حيرم فإنه تقع واحدةٌ رجعيةً؛ لأنه لاوصف لها ينبى عن الشدة» والبينونة 
وصف شدةٍ فلا يقع. 

ومثال الثاني: ماذكر في المتن» وهو قوله: أنت طالق بائن إلى قوله: أو عريضة 

وقال الشافعي: تقع واحدة رجعية في الكل إن دَخَلٌ بهاء ولا يملك الزوجٌ 
الإبانة بعد الدخول عنده إلا بطريق الخلع أو بالثلث. 

له: أن وصف الطلاق بالبينونة» وبمايدل عليها مخالف لموجبه. وهو الرجعية 
فيلغو كما لو قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك. 

ولنا: أن الطلاق يحتمل البينونة» كما في الطلاق قبل الدخولء بل الأصل فيه 
البينونة؟ لأنه رفع لقيد التكاح. إلا أن الرجعية تثبت في الصريح الغير الموصوف 
بالبينونة بالنص9, فبفى فيمأ وراءه على الأصل. 

وذكر في «الاختيار»: ولو قال: أنت طالق مثل عددٍ كذا لشيء لا عدد له 
كالشمس والقمره فواحدة بائنة عند أبى حنيفة» رجعية عند أبى يوسف. 


)١(‏ حال. 
(7) وهو قوله ينه لعمر: مُرْ ابنك» فليراجعها. 


١٠‏ بحي حيبي حي ليود 
ولو قال: كالنجوم فواحدةً عند محمد؛ لأن معناه كالنجوم ضياءً إلا أن ينوي 
العددَ فثلاث. 
ولو قال: أنت طالق لا قليلٌ ولا كثيرٌ يقع ثلاثاً. 
ولو قال: لا كثيرٌ ولا قليلٌ يقع واحدةٌ فيتبت ضد ما تَمَاه أوَّلاً؛ لأن بالنفي 


يثبت ضده فلا يرتفع. 
ولو طلق امرأتّه واحدة رجعية» ثم قال: جعانّها بائنةَ أو ثلاثاً يكون كذلك عند 


وقال أبو يوسف: يصير بائناً لا ثلاثاً؛ لأن الواحدةً لا يحتمل العدد» ويحتمل 
التبديل إلى صفة أخرى. 

وقال محمد: لا يكون بائناً ولا ثلاثاً؛ لأنه إذا أوقع بصفة لا يملك تغييرٌه؛ لأن 
تفسير الموقِع لاايصح. 

ولأبي حنيفة: أن الإبانة مملوكة» فيملك إثباتها بعد الإيقاع» ويملك إيقاع 
العدد. فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة» وضمّهِما إليها. 

(ومن طلّق امرأته قبل الدخول ثلاثاً: وَكَمْنَ)؛ لأن الطلاقٌ المقرونٌ بالعدد لا 
يقع قبل ذكره؛ فيقعن جملة. 

وفي «معراج الدرايات»: وهذا عند عامة العلماء''2؛ وعند الحسن البصري. 
وعطاء» وجابر بن زيد: تطلق واحدة؛ لأنها بقوله: أنت طالق تَبِينُ لا إلى عدة. وقوله: 
ثلاث يصادفهاء وهي مبانة؛ لأن قوله: أنت طالق بنفسه إيقاع» وصار كقوله: أنت 
طالق وطالق وطالق. أما لو قال: أوقعتٌ عليك ثلاث تطليقات يقع الثلاث عند الكل. 


0010 وهو مذهب على وعمر وابن عباس. 


ل ا د ممم نسي انا 


ولنا: أنه متى ذكر العدد» فالموقع العددٌ لما مر. وهذا لأن الثلاث صفة 


للطلاق الذي أوقعه» والموصوف لا يوجد بدون وصفه فصارا بمنزلة كلام واحد. 
والكلامٌ الواحدٌ لا يفصل بعضه عن بعضء بخلاف أنت طالق وطالق وطالق؛ لأنها 
كلمات متفرقة. 

(فإن قال لها) أي لغير المدخول بها: (أنت طالق وطالق) وطالق» أو أنت 
طالق طالق طالق. 

وفي «البزازي»: قال للمدخولة: أنت طالق ثلاث مرات»ء أو طالق وطالق 
وطالقء أو قال: قد طلقتك» قد طلقتكء. أو أنت طالق قد طلقتك. وقال: أردت التكرارٌَ 
مدقا 

وفي «المحيط»: لو قال لها: أنت طالق طالق لا يصدّق قضاءً أنه عَنَى الأول؛ 
لأن هذه الألفاظ متى جعِلت إنشاءً» وإيقاعاً شرعاء وعرفا فإذا نوى به الإخبارٌ عن 
الماضي» فقد نوى خلاف الظاهرء فلا يصدَّق قضاءً. 

(أو) قال: أنت طالق (واحدةً ووحدةً وواحدةً؛ أو) أنت طالق (واحدة قبل 
واحدة أو) أنت طالق واحدةً (بعدها واحدةٌ وقعت واحدةً). والأصل فيه أن الظروفء 
وهو قبل أو بعدٌ إن لم يذكر بالضمير يكون صفة لما قبله» وإن ذكر به يكون صفة لما 
بعده. إذا تحقق هذاء فقوله: «قبل واحدة» صفة لما قبله» فسبق الواحدة الأولى في 
الوقوع فبَانَت لا إلى عدة. 

زفي قوله: ابعدها واحدة) البعدية صفة للواحدة الثانية» فيقع الأولى» فلم يبق 
أيضاً محلا للأخرى. وكذا في تفريق الطلاق تقع الأولى» فلم يبق أيضاً محلًا للأخرى. 


(ولو قال): أنت طالق واحدة (قبلها واحدة. أو) أن طالق واحدة (بعد واحدة 


فين امت 
أو) أنت طالق واحدة (مع واحدةق أو) آل طالق واحدة (معها واحدة فثنتان)؛ لأن 
القبلية في قوله: «قبلها» صفة للثانية» فاقتضى أن تكون الثانية أوَّلآء ولا يمكن إيقاع 
الثانية متَقَدّمةَ على الأولى» فوقعتا معا. 

وأما قوله: «(بعل واحدة). فالبعدية صفة للأولى» فيقتضي تأخر الأولى. وهو 
كلمة «مع» فللقرانِء قُرِنَت بالضمير أوَّلأَ فاقتضى وقوعَهما معا. 

(ولو قال لها) أي لغير المدخول بها: (إن دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ واحدة 
وواحدقٌ فدخلت) الدار: (وَفَحَتْ وَاحِدَةً) وقالا: تفع ثنتان. 

(ولو قال لها: أن طالقٌّ واحدةٌ وواحدةٌ إن دخلت الداوَ فدخلت: وََعَتٌ 
ثتتان) إجماعاً. 


لهما: أن حرف الواو للجمع المطلق دون الترتيب بدليل تعلق الكل بالشرط 
باقر وا اي الحا تاواكار ررحي فى مازقا الججالة لك تعن الكل لين 
جملةٌ كما إذائصّ 220 على الثلاثء أو أَخرٌ الشرط. 

ولأبي حنيفة: أن الجممٌ المطلقّ يحتمل القَرَانَ والترتيبَ» وعلى اعتبار الثاني 
لايقع إلا ولغلا كي إذا نَجَرَّا" بهذه اللفظة» فلا تقع الزائدة على الواحدة بالشك؛ 
بخلاف ما إدا د الشرط؛ لأنه مَغْيّرٌ صدرٌ الكلام؛ فيتوقف الأول عليه فيقعن 

جملةٌ ولا مغيّر فيما إذا قدّم الشرطء فلم يتوقف'" '. ولو عطف بحرف الفاء. فهو 
على هذا الخلا فبما ذك الكرخي 


)١(‏ أي صرّحَ بأن قال: بك ونا 
(؟) بأن قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة» فتقع واحدة. 
(؟) الأول على الشرطء فتقع واحدة. 


92 تت ال ا لش ل ا لات 5 ا كسس 2 بوريي , 
وذكر الفقيه أبو الليث: أنه يقع واحدة بالاتفاق؛ لأن الفاء للتعقيب» وهوالأصح. 
كذا فى «الهداية». 
وفى «الاختيار»: ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طالق إن دخلت الدارٌ 
بَانَتْ بالأولى» ولم تنعلق بالثانية» وفي المدخول بها: تقع واحدة للحال» وتتعلق 
الثانية بالدخول. 


اا لل للع سبسحجبببجيب الإيثار لحل المختار 
[فصل في كنايات الطلاق ]| 

(وكنايات الطلاق) وهي جمع كناية» وهي الكلام الذي استّتّرٌ مرادٌ المتكلم منه 
(لايقع) الطلاقٌ (بها) أي بتلك الكناياتٍ (إلا بنية)؛ لأن الكنايات ألفاظ غيرٌ موضوعة 
للطلاقء بل محتملة له وغيره» فلا بد من النية لتعين المراد (أو دلالةٍ حال) كمذاكرة 
الطلاق» وهي أن تطلب المرأة أو أجنبي طلاقها؛ لأنها وَل على الطلاق من النية 
الباطئة؛ لأن الحال ظاهرةٌ هذا في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فلا يقع إلا 
بئيته!١2»‏ كذا في «الهداية». 

(ويقعٌ) الطلاقٌ (بائنا) وقال الشافعي: يقع رجعياً كما تقدم؛ لأنها كنايات عن 
الطلاق» ولهذا يشترط فيها نية الطلاق» فيكون الواقع بها طلاقاً رجعيًاً. 5 

ولنا: أن الحاجة ماسّةٌ إلى إثبات البينونة في الحال» كيلا يقع في مراجعتها بلا 
قصد رجعي» والكنايات أبلغ في الدلالة عليهاء ولا نسلم أنها كناياثٌ عن الطلاق؛ 
العمل لكوااووي هي البينونة وشَرْط النية فها تن بعض محتملاتهاء لا أنه 
تَعْمَلُ عَمَلُ الصريح وتسميتها كناياتٍ مجار. ْ 

(إلا اعتدّي واستبر ئي رَحِمَكِء وأنتِ واحدة: ات بها) أي بهذه الالقار 
الغلاثة (واحدةٌ رجعية) يعني هذه الألفاظ كنايات؛ لأن ا باعتدادها يحتمل عد 
نعم الله تعالى» د الأقراء لسبق الطلاق» وكذا ا رحمهاء يجوز أن يون 
ليطلقها أو بعد ما طلّقهاء وكذا الواحدة يحتمل أن يكون صفة طلقَة أي أنتِ طالق 
طلقةٌ واحدةٌ» وأن يكون صفةً امرأةء أي أنتِ منفردة في الجمال. 

وقيل: إن نُصَبٌّ واحدةً يكون صفةً طلقَةٌء وإن رَفْعَها يكون صفةً امرأقى 
والصحيح أن لا فرق بينهما؛ ؛ لآن العَوَامٌ لا يميزون الإعرابٌ» لكن تقع بها رجعية. 


)١(‏ طلاى. 


كان لطا لمحت ا و حلم بحي ع ب رادت كسمي حك اشع اك ااعيو بده 137 
وقال زفر: تقع بائنة؛ لأنها كسائر الكنايات. 
ولنا: أما اللفظ الأولء فلأنه يك قال لِسَوْدَةٌ: «اعتدّيء ثم رَاجَعَها). 
٠. 5‏ > 0 م 
وأما الثاني» فلأنه صريح بما هو المقصود في اعتداد الأقراء» وهو براءة 
55 5 س ع يع 
الرحمء فإذا نوى أن تكون البراءة لكونها مطلقة يثبت أصل الطلاقٍ بلا احتياج إلى 
إثاف وهف اند وهر اليتودة. 
وأما الثالث؛ لأن الواحدة نَعْتٌّ طلقة» وهى صريحة. هذا إذا قاله للمدخول 
بها. وإن قاله لغير المدخول بها يجعل مستعاراً محضاً عن الطلاق7١؛‏ لأنه سَبْبَهِ في 
اللحيلة وإن”" لم يكن سبباً له في هذه الحالة. 
ع و 5 0 5 2 ع8 
(وألفاظ البائن: قولّه: أنتٍ بائنٌ) فإنها تحتمل البينونة من النكاحء أو الخيرات. 
رمه كه روسقه 0 2 عِِ ع 
(ويتة. وبتلة) كلاهما بمعنى القطع» أي منقطعة من النكاح أومن الاقارب. 
و 1 وو 
(وحرامٌ) وهو يحتمل حرمة الصحبّة لسُوء خلقها. 
ره ةَ سي 0 < عم ده وه 
(وحَبْلُكِ على غاربك) وهو مُنِْيٌ عن التخلية؛ لأن الناقة إذا أَرْسِلَتْ يُلْقَى 
حَبْلَهَا على غاربهاء وهو ما بين العْنتٍ والسَّنَام يعني أنتٍ مُرْسَلَة من حَبل النكاح أو 
من حبل الحياء. 
2 ير 3 3 و 
(وخليّة وبرَيّة) من النكاح أو من حسن الخلق. 
(وَالْحَقِي بأهلك) يحتمل لحوقها مأذونة» ولحوقها لكونها مطلقة. 
(ووَمَبْتكِ لأهلكِ) يحتمل أن يكون معناه عَمَوْتَ عن ذنبك لأجل أهلك. 
)١(‏ فيكون باثناً. 
0) وصل. 


5 اس سسبسبييببسببببب الِلإيِيُر لجل المختار 

(وسَرَّحْنَكِ وفارقتكِ) يحتمل التسريح» والمفارقة بالطلاق أو بغيره. 

(وأمدك بيدك) في حنٌ الطلاق أو في حل آخمر. 

( نقمي واستتري) وكذا تخمري؛ لأنكِ بائن مني, أو لئلا ينظر إليك أجنبي. 

(وأنتِ حرةٌ) عن حقيقة الرق» أو رق النكاج. 

(واغرّبي) بالغين المعجمة؛ والراء المهملة أي ابْعْدِي عني؛ لأني طلقتك, أو 
لزيارة أهلك. ويحتمل أن يكون بالزاء المعجمة؛ والعين المهملة من العزوبة. 

(واخرّجي) وكذا اذهبي» وقومي؛ لأني طلقتك أو لزيارة أهلك. 

(وابتَفِي الأزواج) يحتمل الْأَرْوَاجَ من الرجال؛ لأنها مطلقة أو الأزواج من النساء. 

(ويصح فيها) أي في الكنايات (نية الواحدة» والثلاثِ) وقال مالك: إن كانت 
مدخولاً بها يقع بالكناية ثلاث وإن” لم ينوه؛ لأن مقتضاها التحريمٌ والحرمةٌ إنما 
يثبت بالثلاث» وإن كانت غير مدخول بهاء فإنما تين بواحدة فقط؛ لأنها كافيةٌ فى 
تحريمهاء كما في الصريح. 1 

ولنا: أن الحرمة تثبت بالواحدة» وهي أولى بالإيقاع لتمكنه التدارك. 

(ولو نوى الثنتين) في الكنايات (فواحدة). وقال زفر: يقع ثنتان. 

له: ما مرٌ من الدليل في الصريح. 

ولنا”'": أن البينونة بين الثنتين متنوّعة في الحسيات؛ لأنهما قد يحتمل اتصالهماء 
وقد لا يحتمله» فكذا تنوعت في الشرعيات» والطلاقٌ عبارة عن رفع القيد وهوواحل 
لا يتصور أكثر من واحدٍ. 


اومن 
)١(‏ فى قوله: نية الثلاث فيه دون الثنتين. 


كنات اللا ا اح مستسمسهن نقنه ‏ بيت ا 

وفي «الاختيار»: ثم هي(" ثلاثة أقسام: 

منها: ما يصلح جواباً لاغير”""؛ وهي ثلاثة: أمرُّكِ بيدك» اختاري؛ اعتدّي. 

ومنها: ما يصلح جواباً ورداً لاغيرُة”©» وهي سبعة: اخرجيء اذهبي»؛ اغربي» 
تومي نفدي «استري تحمري. 

ومنها: ما يصلح جواباً ورد وشتيمة» وهي خمسة: خلية» برية» بتلة!؟“» بائن» 
حرام. 

وعن 5 تؤشتث: أنه الحق بالقسم الأول خمسة أخرى: خليت سفااف: 
سرّحتكء لا ملك لي عليكء لا سبيل لي عليكء الحقي بأهلك. 


والأحوال ثلاثة: 
بعال قلاف ويه صنالة الدضيفا 


وحالة مذاكرة طلاقها. 


والة عقيس 


أما حالةٌ الرضاء فلا يقع الطلاقٌ بشيء من ذلكء إلا بالنية لما تقدم» والقولٌ قول 
الزوج في عدم النية؛ لأنه لا يطلع عليه غيره؛ والحال لا يدل عليه» وفي حال مذاكرة 
الطلاق يقع الطلاق قضاءً ولا يصدّق على عدمه. إلا فيما يصلح جواباً ورداً؛ لأنه 
يحتمل الردء وهو الأدنى» فيصدق فيه. 


)١(‏ أي ألفاظ البائن. 

(؟) أي لا ردًا ولا شتيمة. 

(؟) أي لا شتيمة. 

(؟) وكذابتة؛ لأنهما بمعنى واحد. 


لدعلل بسب الإيثار لجل المختار 

وفي حالة الغضب"' يصدّق» إلا فيما يصلح جواباً لاغيرٌ؛ لأنه يصلح للطلاق 
الذي يدل عليه الغضبٌ؛ فيجعل طلاقا. 

(ولو قال لها: اختاري يَنْوي الطلاقٌ» فلها أن تطلّق نفسّها في مجلس عَلْوِهًا)؛ 
فإن كانت حاضرة» فبسماعها. وإن كانت غائبة» فبالإخبار لماروي عن عمر وعثمان 
رضى الله عنهما: أنهما قالافى حق الزوجة المخيّرة: لها الخيارٌ مادامت فى مجلسها. 

قيد بقوله: ١ينوي»؛‏ لآن لفظ «اختاري» من الكنايات يحتمل أنه أراد تخييرها 
في غير أمر الطلاق. 

(فإن قامت) المرأة من مجلسها وإنا" لم تذهب (أو أَخَذّت) أي شَرَعَتَ 
لاجمل احرايان كانت ناكل الطقاء 0 فشَرَّعْت بالكتابة (بَطلّ خيّارُها) لوجود 
دليل الإعراض عما فوّضّ. وكذا لو القت إلى مجلس آتَرَ سواء انتقلت بنفسها أو 
بغيرها. أما لو كانت قائمة» فجلست,ء أو متكئة؛ فقَعَدَتء أو طَلَبّت أباها لِلْمَسُوَرَقَ 
أو شهوداً للشهادة؛ أو أَكَلّت شيئاً يسيرأ أو لست ت ثوبها من غير أن تقو م لا يبطل10). 
ولو كانت قاعدةٌ فاضْطجَحَت» اق اح رار ا 

وفي «الاختيار») : فإن فتحودا قال : إذا أخذ الزوج بيذهاء وأقامها من المجلس 
بَطَلّ خيارها. ولو كانت في صلاةٍ مكتوبة» أو وترء فأَنَمّتها لا يبط 20. 

وكذا في التطوع إن أتمت بركعتين؛ لأنها ممنوعة عن قطعها. وإن أتمت أربعاً 
بَطْل؛ لآن الزيادة على ركعتين في النفل كالدخول في صلاة أخرى. 
)١(‏ وفي «الفتاوى»: إذا قال الرجل لامرأته: بالتركية: قُدُمْ سَنِى» معناه بالعربية: أبنتك يعني طلقتكِ طلاقاً 

بائناً. ولو قال لامرأته بالتركية بُسّدّمْ سَنِ معناه بالعربية: طلقتك طلاقاً رجعياً. 

0( وصل. 
(؟) لأن مجلس الأكل غير مجلس الكتابة. 
(5) خيار. 
(6) خيار. 
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وعن محمد: في الأربع قبل الظهر لا يبطل وإن 7 أتمتها أربعاء وهو الصحيح. 
وإن كانت تسير على دابة أو في مَحْمِلء فوَقَمَتء فهى على خيارها. وإن سارت بطل 
خيارها إلا أن تختار مع سكوت الزوج؛ لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليهاء فإذا 

(وإن اختارت نفسّها) بأن قالت: اخترت نفيسي (فهي واحدةٌ بائنةٌ)؛ لأن 
طلّقتٌ نفسي في جواب قول الروج: اختاري. فالمذكور فى «الهداية»: أنها رجعية» 
وفي شرح الوافي»: الصواب أنها بائنة؛ لآن العامل في وصف الطلاق تخيير الزوج 
دون إيقاعهاء ولهذا لو أمَرَها بإيقاع البائن. فصت وها اول وقع ما أ 
به دون ما أوقعته. 

فإن قيل: المفوّض إليها الاختيار» فكان ينبغي ألا يقع الطلاق جواباً» كما لو 
قال: اخترث نفسي في جواب قوله: طلقي نفسَّكِ؟ 

قلنا: التطليق دخل في ضمن التخيبر» فقد أنت ببعض ما فُوّض إليهاء فصلح 
جواباً بخلاف الاختيار» فإنه ليس من ألفاظ الطلاقء إلا فى جواب التخيير. 

(ولا يكون ثلاثاً وإن”" نَوامًا الزوخ) (إن» هذه للوصلء خلافاً لمالك. مد يان 
خلافه في ألفاظ البائن» وإنما لم تصح نية الثلاث في الاختيار ومع صحتها فى سائر 
الكنايات؛ لأن الاختيار لا يتنوع إلى غليظة وخفيفة» كما تتنوع الإبانة. 

وفي لمبسوط) الإمام السرخسي رحمه الله: رجل قال لامرأته: قد وهبت 
لاوما 
(1) أي لو أمرها بإيقاع الرجعي. فأوقعت بائناً. 
فوع وصل. 
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لك طلاقكء ولا نية له» فهي طالق في القضاء؛ لآن معنى كلامه هذا: طلقتك بغير‎ 
عوضء فإن هبة الشيء من غيره جعله له مجّاناً. ولو قال: بعتك طلاقك بكذاء‎ 
فقالت: قبلت طلقت. فكذلك إذا قال: وهبت لك طلاقك تطلق وإن"'' لم تقبل؛‎ 
لآن اشتراط قبولها”' لأخذ البدل. وإن كان ينوي بذلك أن يكون الطلاق في يدها لم‎ 
يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء فإن الهبة تزيل ملك الواهب عن الموهوب.‎ 
وبجعل الطلاق في يدها لا يزول ملكه عن الطلاق. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛‎ 
وقد روي عن أبي حنيفة: أنه يدَيّنُ في القضاء؛ لأن هبة الشيء من غيره تمليك لذلك‎ 
الشيء منه في الظاهرء فيكون هذا تمليكاً للأمر منها”". فإن طلقت نفسّها في ذلك‎ 
المجلس طلقتء وإلا فهي امرأته.‎ 

ولا بد من ذكر النفسء أو ما يدل عليه) أي على ذكرها مثل الاخختيارة (فى 
كلامه) بأن قال: اختاري نفسَكِ (أو كلايها) بأن تقول: اخترت نفسي» حتى لو خلا 
كلام كليهما عن ذكر النفس لا يقع؛ لأن الاختيارٌ إذا وقع مبهماً في الكلامين لا 
يصلح أن يكون أحدهما مفسّراً للآخر. 

وفي «النهاية»: لو ذكر في أحد الكلامين ما يقوم مقام النفس» كما لو قال: 
اختاري اختيارةً» فقالت: اخترتء أو قال: اختاري» فقالت: اخترثٌ اختيارةً كان 
كذكر النفس؛ لأن الهاء دليل الوحدة» والمرأة إنما تنص( عليها فيما يحتمل العدد, 
والمحتمل له اختيارٌها نفسّها لا اختيازٌ الزوج. 
اروف 
(؟) امرأة. 
(") امرأة. 


لم ل << رسيي ألا 

وفي «الفوائد التاجية»: هذا إذا لم يصدّقها الزوحٌ أنها اختارت نفسّها. أما إذا 

2 و 

صدقها يقع الطلاق بتصادقهما وإن''' خلا كلامّهما عن ذكر النفس. 

(ولو قال لها: اختارى اختارى اختارى» فقالت: اخترث اختيارة» أو قالت: 
اخترت الأولى؛ أو الوسطى. أو الأخيرة: نهى ثلاتٌ) أي الطلقات ثللاث. 

ناف لها اتغيارة قللآنها لله ولوض خيت :لزه كاف" قلاناء مكد هذاه 
ولأنها للتأكيد» والتأكيد بوقوع الثلاث. 

وأما قولها الأولى أو الوسطى أو الأخيرة» فمذهب أبى حنيفة. 

وقالا: تقع واحدةّ ولا حاجة هنا إلى نية الزوج؛ ولا إلى ذكر النفس اتفاقاً 
بدلالة التكرار عليه؛ لأن اختيارٌ الطلاق هو الذي يتكررء واختيار الزوج لا يتكرر. 
هذاهو المذكور فى «الهداية»» لكن المذكور في (البدائع» و«المحيط» و«الزيادات»: 
أن النية شرط فيها. 

وفى «التبيين»: ينبغى أن يكون حذف النية فيها لشهرتها لا لأنها ليست بشرط. 

قيد بقوله: «أو اخترت الأولى»؛ لأنه لو قالت: اخترت التطليقة الأولى يقع 
واد اتقاقا. 

لهما: أن الزوج فرَّض إليها ثلاث طلقاتٍ في ضمن ثلاث اختياراتٍ» فإذا قالت: 

و ع و م 
اخترتٌ الأولى يكون معناه: اخترث مُوجَبّهاء وهي طلقة واحدةٌ. 

ولأبي حنيفة: أن الكلام إذا لَعَا في حق الأصل لغا في التبع» وكلامهما هذا 
يفيد الترتيب أصالة» والإفراد تبعاء وإذا بطل في حق الترتيب”"؛ إذ لا ترتيب بين 
5 


(1) بأن قالت: اخترت نفسي بمرة. 
(9) أصل. 


١ *>‏ يه مب تجم الانا: لا امهنا 


الطلقات بطل في حق الإفراد''"» فبقي مجرد قولها: اخترتٌ فيقع الثلاث؛ كما لو 
اقتصرت عليه”'' ابتداءً. 

(ولو قالت) في جواب قول الزوج: اختاري: (طلَّقْتُ!" نفسي» أو اخترثُ 
نفيي بتطليقةٍ: فهي رجعية)؛ لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق”؟2 بعد انقضاء 
العدة””* » فكأنها اختارت نفسّها بعد انقضاتهاء وهكذا ذكر في «الهداية»» كما تقدم 
تقريره قريباً. 

وقيل: هذا غَلَطُ وَقَمَ من الكاتب؛ والصواب: أنها بائنة؛ لأن المرأة إنما 
تتصرف بحكم التفويضء والتفويض تطليق بصفة الإبانة عندنا. 

وقيل: فيه روايتان: إحداهما: أنه تقع واحدة رجعية؛ لأن لفظها صريح. 
والأخرى: أنه بائنة» وهذا أصح. كذا في اشرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: اختاري نفِسَكِء أو أمرك بِيدِكِ بتطليقة» واختارّت 
نفسّهاء فهي واحدة رجعية؛ لأن ذكر الطلاق يُعَقَبُ الرجعة» وصار كأنه قال: طلقى 
نفسكء ولو حَيّرَهاء فقالت: اخترثٌ نفسي» لاء بل زوجي لايقع؛ لأنه للإضراب7 
عن الأول» فلا يقع. 

ولو قالت: نفسي أو زوجي لا يقع؛ لأن «أو» للشكء فلا يقع الطلاق بالشك, 
وخرج الأمرُ من يدها لاشتغالها بشيء آخر. 


() تبع. 
(؟) بأن قالت: اخترت وسكتت وقع ثلاث. 


(©) مقول قول. 
00 أي الإطلاق. 


)0( وعذده. 


() أي الإعراض. 


كدان لطاكف معد مي يني تس نع وحم الب م ا 0 لسعو 


ولو قالت: نفسي وزوجي طلْمَّتْء ولايصح العطفء والأمرٌ باليد كالتخيير 
يتوقف على المجلس على ما ذكرناء إلا أنه إذا قال: أمرّك بيدكء ونَوَى الثلاث 
صح؛ لأنه يحتمل العمومَ والخصوصٌء والاختيار لا يحتمل العمومّء فإن الأمرَ 
باليد ينبئع عن التمليك وَضْعاء قال تعالى: :إوَالْأَمريوْمرِنِ يَنُوِ7". والاختياز عرف 
تمليكاً شرعاً لا وضعاًء والإجماحٌ انعقد في الطلقة الواحدة لاغيرُء فلهذا صَحَتُ نية 
الثلاث في الأمر باليد دون التخيير. فلو قالت في جواب الأمر باليد: اخترت نفسي 
بواحدة» فهي ثلاث؛ لأنها صفةٌ الاختيارة؛ لأن الاختيارة يصلح جواباً باللأمر باليد 
لكونه تمليكاً كالتخييره فصارت كما إذا قالت: اخترثٌ نفسي مرةً واحدةٌ وبذلك 
يقع الثلاث”". 

ولو قال لها: أمري بيدك» فاختارت نفسّهاء قيل: لا يقع» والأصح أنه يقع 9" 

ولو قال لها: إن دخلت الدات» فأمرّك ييدك إن طلقت نفسّها كما وقعت 5 دَمُها 
فيها طَلَّقَّتء وإن طلقت بعد ما مَسَّثْ مَسََثْ حََطْوَتَينِ لم تلق . 

وفي «الواقعات» للحسامي: رجل قال لآخر: أمر امرأتي بيدك إلى سنة» صار 
الأمر بيده إلى سنة» حتى لو أراد أن يرجع لا يملكء فإذا تمت السنة خرج الأمرٌ من 
يده؛ لأن الأمر مما يحتمل التأقيتَ» فتأقت بخلاف ما لو قال لامرأته: أنت طالق إلى 
سنة حيث تطلق بعد السنة؛ لأن الطلاق إذا وقع لا يحتمل التأقِيتَ» فيجعل إضافة 
إلى ما بعد السنة. 


(ولو قال لها: طلَّقي نفسَكِ: فلها أن تطلق في المجلس)؛ لأنه في معنى تخيير 
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زف فكذا في هذا. 
() لأن هذا أبلغ في التفويض إليها من قوله: أمرك بيدك. 


السسمييتتي يي يوب ئلحجيويئض ] قفاري اقهاء 
زوجته في أمره الطلاقٌ» وخيارٌ المخيّرة نفسّها مقيد بالمجلس بآثار الصحابة» فكذا 
هذا بخلاف قوله: طلقي صَرَّنَّكِ حيث لا يتقيد بالمجلس؛ لأنها ليست في معنى 
الوه ة (وتقع رجعية) إن طلقت نفسّها : في المجلس؛ لأنه صريح (وليس له) أي 
الزوج (أن يرجع عنه) أي عن كلامه؛ لأن فيه معنى اليمين؛ إذ هو تعليق الطلاق 
بتطليقهاء واليمينٌ تصرّفٌ لازم لا يصح الرجوعٌ عنه؛ لأن العَرَضّ منه الحمل على 
شيء. أو المنع منه» فإذا صح الرجوع عنه لا يفيد فائدته» فكذا ما في معناه!"". 

وفي «الاختيار»: وكذا قرلة: انكطالق إن ففه» أى سيك أو هَوَيِتٍ, 
أو أردتِء أو رضيتٍ؛ لأن كله تعليق بفعل القلب» فهو كالخيار. وإن طلقت نفسّها 
ثلاثء وقد" أراد الزوحٌ وقعن؛ لأن معناه افْعَلِي الطلاقٌء وهو اسم جنس» فيتَنَاول 
الأدنى مع احتمال الجمع؛ كسائر أسماء الأجناس» فتصح نية الثلاث» وينصرف إلى 
الأدنى عند عدمها على ما مر. ولا يصح نية الثنتين؛ لأنه عدد؛ خلافاً لزفر» وقد بينا 
إلا أن تكون أمة فتصح؛ لأنه الجنس في حقها. ولو كانت حرة» وقد طلقها واحدة لا 
تصح نيةٌ الثنتين؛ لأنه ليس بجنس في حقها. ولو قالت: أَبَنْتُ نفسى طَلْقّت واحدءٌ 
رجعية؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاقء إلا أنها زادت فيها وصف الإبانة, فيلغو» كما 
إذا قالت: طلقت نفسي بائنة. 


ولو قال لها: أمرك بيدك» فقالت: أنت على حرام؛ أو أنت مني بائن؛ أو أنا 
0 ليم وطَلَْتُ؛ لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق» 


)١(‏ وهو التعليق. 


)١(‏ بمعنى أحببت. 
(*) حال. 


الت ريسيد ل ه4١‏ 
ولو قالت: أنت مني طالق لم يقع شيء. 
ولو قالت: أنا منك طالق» أو أنا طالق وقع؛ لأن المرأة تُوصّفٌ بالطلاق دون 
الرجل. 


أ 


١5‏ ش ٠‏ --- .ل الايثار لا المختار 
[فصل في تعليق الطلاق بألفاظ الشرط] 

(ولو قال لها: : طلّقي نفسّك منى شئتٍء أو منى ما شئتء أو إذا شعتء أو إذا ما 
شكت: لا يتقيد بالمجلس)؛ لأن كلمة «متى» و«متى ما» عامة فى الأوقات,» كأنه قال: 
في أي وقت شكت. وكذا «إذا» و(إذا ما». وقد سبق الكلام فيه. 

وفي «الاختيار»: ولو ردته لا يرتد؛ لأنه ملكها الطلاقٌ في أي وقتٍ شاءت» فلم 
يكن تمليكاً قبل المشيئة» فلا يرتد بالرد. 

وى "البزاري1: ولو قال لامرأته: طلقي نفسّك إذا شء شئتء أو اختاري نفسَك 
إذا شئتِء ثم طلّقَهاء فتزوّجهاء ثم طلّقت» أو اختارت نفسها طلّقت عند أبي حنيفة لا 
الثاني! ١‏ وقوله ضعيف. 

وفي «[شرح] الجامع الصغير» للعتابي: ولو قال: أنت طالق حين لم أطلقك 
يقع للحال. ولو قال: حين لا أطلقك لا يقع حتى يمضي ستة أشهر؛ لأن فى الأول 
أضاف إلى زمان ماض» فيقع في الحال؛ وفي الثاني أضاف إلى زمان في المستقبل» 
لحب مات الك لمان 

ا : طلّق امرأني) أي لا يتقيد بالمجلس» وصح الرجوعٌ؛ أنه 
توكيل» والتوكيل استعانةٌ فلا يّلزم المجلس. 

(ولو قال له) أي لغيره طلق امرأتي: (إن شئتٌ تَقَيِّدٌ بالمجا )يفك 1" بن 
عزله. 

وقال زفر: لا يتقيك به» ود يملك”" عزله؛ لآنه توكيل» وتقييده باأ شيئة لغو؛ لأنه 
إنما يعمل بمشيئته» كما لو قال: : بع عبدي هذا إن شئت. 
)١(‏ وهو أبو يوسف. 


)١(‏ زوج. 
(9) زوج. 


كتاب الطلاق ------------------ بسح بحب حب لآ 

ولنا: أنه تمليك؛ لأن تعليقه بالمشيئة يدل على إثبات المالكية له؛ إذ المالك 
هو الذي يتصرف عن مشيئة نفسه. بخلاف البيع؛ لأنه غيرٌ قابل للتعليق, فَبَطْل ذِْكْرٌ 
المشيئة» ومعنى التمليك فيه. 

وفي المحيط): لو قال: طلق امرأتي إن شاءت لا يصير وكيلاً مالم تشأء ولها 
المشيئةٌ في مجلس علمهاء فإذا شاءت؛ فصار وكيلاً فطلاقه إنما يقع في مجلس 
مشيئتها ينبغي أن يحفظ هذاء فإن البلوى”" فيه عامةٌ» والوكلاءٌ يؤخَرون الإيقاعَ 
غافلين عن هذاء إلى هنا كلامه. 

رجل وكل رجلاً أن يطلق امرآته. فطلق الوكيل ثلاثاً إن كان نوى الزوجٌ 
ثلاثلا صح؛ لأنه وَاقَقَ وإن لم ينو ثلاثاً لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنه خالف, كذا في 
(الواقعات» للحسامي. 

وفيه: رجل قال: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثلاث وأراد الحيلةً كيلا 
تطلّق المرأةٌ فقال لها: أنت طالق ثلاثاً على كذا وكذا ألف درهم, فلم تقبل المرأةٌه 
فَمَضَّى يوم وَقَمَ عليها الثلاث في قياس الروايات الظاهرة؛ لأنه تحقق شرطٌ الحنث» 
وهو عدمٌ التطليق؛ لأنه أتى بالتعليق» والتعليق غيرٌ التطليق. 

وروي عن أبي حنيفة: أنها لا تطلق» وعليه الفترى: وهذه حيلة للخروج عن 
هذه اليمين؛ لأنه أتى بالتطليق» ولكن على ألفء وأَنْ هذا تطليقٌ مقيدٌ» والمقيدٌ يدخل 
في المطلق, فينعدم شرطً الحنثء فلا تَطلق. 

وفي «الاختيار»: ولو قال لها: أنت طالق إن أحببت» فقالت: شعت وقع 
الطلاقٌ. ولو قال: إن شئتء فقال: أحببثٌ لا يقع. 

فرق لقني زروذ؟ ربجا م ترامس المع وزيا نراقي 


0( البلوى والبلية والبلاء بمعنىّ واحد. 


* سس ”> آلا '"' الحخ|‎ ١6 
الشرطٌ في الأولى وزيادةٌ والمحبة ليس فيها إيجابٌ؛ فلم توجّد في المسألة الثانية‎ 
المشيئةٌ بتلك الصفة» فلم يوجد الشرط.‎ 

(ولو قال لها: طلّقي نفسّك كلّما شعت: فلها أن تُمَرّقّ الثلاتَ) واحدةً بعد 
واحدة» حتى تطلق نفسّها ثلاثاً؛ لأن كلما تقتضي تكراز الفعلء ويُقتّصَرٌ على المملوك 
من الطلاق في النكاح» حتى لو طلقها ثلاثاء وعادت إليه بعد زوج آخر لا يملك 
التطليق. 

(وليس لها أن تجمعها) أي الثلاث؛ لأنها توجب عمومٌ الانفراد لا عمو 
الإجماع. 

وقال زفر: لا يقتصر على المملوك في النكاح» بل لها أن تطلق نفسّها بعد زوج 
آخر عملاً بحقيقة كلمة ١كلما».‏ 

ولنا: أنه تمليك» فلا يصح إلا فيما هو في ملكه. ولا يملك أكثرٌ من الثلاث. 

(ولو قال لها: طلقي نفسّك ثلاث فطلّقت واحدةٌ: فهي واحدةٌ)؛ لأنها أوقعت 
52000 

(ولو قال): طلقي نفسك (واحدةٌ فطلّقت ثلاثاً: لم يقع شي#). 

وقالا: تقع واحدة؛ لأنها أتت بما ملكته؛ وهي واحدة وبزيادة» فيقع ما ملكته, 
ويَلعُو الزيادة كما لو طلقها الزوجٌ ألفيقع ما ملك, وهو الثلاث» ويلعُو الزيادةٌ. 

ولأبي حنيفة: أنها لم تأت بما ملكته؛ لأن الزوج ملكها الواحدةً وهي أتت 
بالثلاث» فكانت مخَالِفة مبتدئة؛ والثلاث إذا لم يثبت لا يثبت ما في ضمنه بخلاف 
الزوج؛ لأنه تصرف بالملك لا بالأمرٍ والتفويض. 


يبري ب يبت رز _يب7ببررببطتؤو9؟”؟تت ‏ مز 
وفي «الاختيار»: ولو قال لها: طلقي نفسك واحدة أُمْلِكُ الرجعة» فقالت: 
طلَّقْتُ نفسي واحدةٌ بائنة فهي رجعيةٌ؛ لأنها أتت بالأصل» فصح ووقع ما أَمَرَمَا 
به ثم أتت بزيادة وصف. فيلعْو؛ إذ لا حاجة إليه. ولو قال''': واحدة بائنة» فقالت: 


9 


طَلْقَتُ رجعية فهي بائنة» لما قلنا. 
(ولو قال لها: أنت طالقٌ كيف شئت: وقعت واحدةٌ رجعيةٌ وإن”"' لم تشأ) المرأةٌ 
الطلاق. «إن» هذه للوصل. 


(فإن شاءت بائند أو ثلاث وقد أرادهما الزوجٌ: وقع) للاتفاق بين إرادته 


انهم 


و01 

(وإن اختلفت مشيعتّهاء وإرادثّه : فواحدةٌ رجعيةٌ)؛ لأنها لما خالفته لَعَا تصرفهاء 
فبقي أصل الإيقاع. 

وقالا: ليقع شيءٌ ما لم توقعه المرأةٌ فتشاء ثلاثأء أو واحدةًٌ رجعية أو بائنة؛ 
لأن وصف"" الطلاق مفوّض إليهاء فلو وقع في الحال رجعياً يلزم وقوعٌ الوصف 
بلا َ مشيئتهاء وهو لا يجوزهء فيتعلق أصله كوصفه. كما لو قال :نت طالق كم شدت: 

ولأبي حنيفة: أن التفويس في الوصف يستدعي وجو الأصل؛ لأن 
المعدوم لا يستوصف. كما قال القائل: 

يقول خليلي كيف صِبرٌكَ بعدنا فقلتٌ وهل صَبْرٌ فتسأل عن كيف 

بخلاف كم شئت؛ لأن كلمة ١كم)‏ للعدد. والطلاق”؟ المقارِنٌ بالعدد لا يقع 
)١(‏ أي طلقي نفسك واحدة بائنة. 
(0) وصل: 


() وهو البينونة أو الرجعية. 
(4) حال. 


٠ه6|‏ : ل الاإيثار للخل المختار 
بدونه. وهذا بناءَ على مذهبه من أن الرجعي يجوز أن يجعل بائناً أو ثلاثأء وعلى 
أن المرأة مدخول بها؛ إذ لو لم تكن كذلك لا مشيئة لها أصلاً عنده» وعندهما: لها 
المشيئة في أصل الطلاق كما في الوصف. وإن لم تحضر النية يعتبر مشيئتها جَريا 
على موجّب التخيير؛ لأنه أقامها مقام نفسه» وهو" يقدر أن يجعله بائناً أو ثلاثاً بعد 
ما وقع رجعيّء فكذا من قام مقامه. 

وفي «الاختيار»: ولو قال لها: أنت طالق ما شئت» أو كم شئتء فلها أن تطلق 
نفسّها ما شاءت؛ لأنهما يستعملان للعدد» فقد فوّض إليها أيّ شيءٍ شاءت من العدد. 

(ولو قال لها: طلقي نفسّك من ثلاث ما شكت: فليس لها أن تطلّق) نفسها 
(ثلائء وتطلّقُ ما دونها) يعني واحدةٌ وثنتين. 

وقالا: لها أن تطلق ثلاثاً إن شاءت؛ لأن هذا الكلام يستعمل للاستيعاب 
والعموم» كما يقال: خذ من طعامي ما شئت. 

ولأبي حنيفة: أن امن» إن جات للتبيين تكون «ما» عامة في كل الثلاث» وإن 
ا ا برا 
دلالة الحال تقتضي الجُودَ ووقوعٌ الثالثة مما يُحْتَوّرٌ عنه. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: إن شئتٍِء فأنت طالق إذا شئت» فهما مشيئتان: 
إحداهما: على المجلسء والثانية: مطلقة معلقة بالموقتة» فإن قامت بطلتا. أما 
الموقتة فلتوقتها بالمجلس. وأما المطلقة» فلتعلقها بها. وإن شاءت تصير كأنه قال 
لها في ذلك الوقت: أنت طالق إذا شئت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لاء ونوى 
الطلاق وقعء ذكره في فى «المحيطكء وقال: هو الصحيح. 


)١(‏ زوج. 


الا ا ا ا لت م 25ت رن 

وكذا قوله: لست لي بامرأة» أو ما أنت لي بامرأة» أو لست لك بزوجء أو ما 
الأللكم يز وو وتوى الظلا :و15 فى الك لبت لرابووخوفقاك الزو ١‏ مولقفي 
ونوى الطلاقٌ يقع. 

وقالا: لا يقع؛ لأنه إخبار كذبٌء فلا يقع وإن'' نوى. 

ولأبي حنيفة: أنه يحتمل الطلاق بالإضمار تقديره: لست لي بامرأة لأني 
طلقتك» ور ا ال ا ولو قال له آخر: هل 
امرأتك إلا طالق» فقال الزوج: لا» طلقت. ولو قال: نعم» لا تطلق؛ لآن قوله: : انعم 
معناه: نعم امرأتي غير طالق. 

وقوله: «لا) معناه: ليبس امرأتي إلا طالق. 

ولو قال لامرأته: قولي: أنا طالق لم تطلق حتى تقول؛ لأنه أَمْرٌ بالإنشاء» ولو 
قال لغيره: قل لامرأتي إنها طالق طَلْقَتء قال أو لم يقل؛ لأله أَمَرّه بالإخبار» وأنه 
يستدعي سبق المخبر به. ولو قال له آخر: إن لم تقض حقي اليوم» فأمرأتك طالق. 
فقال: نعم» وأراد جوابه انعقدت يمينه؛ لأن الجواب يستدعي إعادة السؤال» فكأنه 
قال: نعم امرأتي طالق إن لم أقض حقك. ولو قال لها: اعتدي اعتدي اعتدي» وقال: 
نويتٌ واحدة صدّق ديانة» ويقع ثلاث في القضاء. ولو قال #عتيتتالكانة العدة حدق 
قضاءً. ولو قال: نويثٌُ بالأول طلاقاء ولم أنو بالثانية والثالثة شيئاء فهي ثلاث؛ لأنها 
في حال مذاكرة الطلاق» فيتعين له. 

ومن الكنايات الكتابةٌ فإذا كَنَبَ طلاقٌ امرأته في كتابء أو لوح: لان فال 
أو أرض لا يقع إلا بنية. وأصله: أن الكتابةٌ حروف منطومة تدل على معاني مفهومة 


)210 وصل. 


٠7‏ سس لل سس لل ب الإيثار لخل المختار 
كالكلام. وكتابة رسول الله يَقلِيِ قامت مقنام قوله في الدعاء إلى الإسلام» حتى وجب 
على كل من بلغته» فنقول: إذا كتب ما لا يَسْتَبِينَ» أو كتب في الهواء» فليس بشيء؛ لأن 
ما لا يستبين من الكتابة كالمَجَمَجَّة» والكلام غير المفهوم'!"» وإذا كتب ما يستبين» 
فلا يخلو إما أن كان على وجه المخاطبة أو لا. فإن لم يكن على وجه المخاطبة مثل 
أن يكتب امرأته: طالق» فإنه يتوقف على النية؛ لأن الكتابة تقوم مقام الكلام كالكناية 
مع الصريح. وإن كتب على وجه الخطاب والرسالة مثل أن يقول: يا فلانة أنت طالق؛ 
أو إذا وصل إليك كتابي فأنت طالقء فإنه يقع الطلاق من غير نية» ولا يصدق أنه ما 
نوى؟؛ لأنه ظاهر فيه. 

ثم إن كان بغير تعليق وقع للحالء كأنه قال لها: أنت طالق» وإن كان معلقاً بأن 
كتب إذا جاءك كتابي: فأنت طالق» لا يقع حتى يصل إليها؛ لأنه علّق الوقوع بشرط» 
فلا يقع قبله» كما إذا علقه بدخول الدار» فإن وصل الكتابٌ إلى أبيهاء فمَزَّقَهه ولم 
يدفعه إليها إن كان هو المتصرّف في أمورهاء وقع الطلاق؛ لأنه كالوصول إليهاء 
وإن لم يكن هو المتصرّف في أمورها لا يقع وإن'"" أخبرها ما لم يدفعه إليها؛ لأنه 


ع 


كالا جنبي. 
(وألفاظ الشرط: إن وإذاء وإذا ماء ومتى» ومتى ماء وكلّء وكلّما)؛ لأنها 
أما إن»» فشرطٌ محضٌ ليس فيه معنى الوقتء وما وراءها فيه معنى الوقت على 
ا 
وكلمة #كل» ليس من ألفاظ الشرط؛ ولهذا يدخل الاسمء إنما عَدَّ منها باعتبار 


)١(‏ عطف تفسير. 
(0) وصل. 


كخاضب الطاان كحصاست ممصم ب عي اليس عا عت اوم امي ات مام ١‏ 
أن الحكم يتعلق بالفعل الذي يلي مدخوله كتعلقه بالشرطء كما إذا قلتّ: كل عبدٍ 
أشتريه» فهو حر لا يعتق غير مشتريه 

(وإذا علّق الطلاقٌ بشرط: وَكَمَعَقِيهُ) أي الشرط. هذا إذا كان التعليق بصريح 
الشرط. وإن كان بمعنى الشرط كقوله: المرأة التي أتزوجها طالق؛ فإنما يتعلق إذا كانت 
غير معينة. وإن كانت معينة كقوله: هذه المرأة التي أتزوجها لا يقع الطلاق؛ لأنه عرّفها 
بالإشارة» ولا يرَاعى فيها الصفة» فبقي قوله هذه المرأة طالق. 

(ولا يصح التعليقٌ إلا أن يكون الحالف مالكاًء كقوله لامرأته: إن فعلتِ كذا 
فأنتِ طالقٌ) أو يقول لعبده: إن كلَّمتَ زيدأء فأنت حر (أو يُضِيفُه) أي الطلاقٌ (إلى 
ملكه) أراد به التعليقٌ به (كقوله) لأجنبية: (إن تزوجتك) فأنت طالق. 

وقال الشافعي: لا يجوز تعليق الطلاق بالنكاح بأن قال لأجنبية: إن تزوجتك 
فأنت طالق!؛ لأن التعليق تأخير التنجيز» وهو لا يملك تطليق أجنبية تنجيزاً فكذا لا 

ولناك أن المعلى كالنلفو ف عون الغدرطاه فيكون كأنه قال بعد التزوج: أنت 
طالق» فيقع 

وفي «النقاية»: رجل علق الطلاقٌ بالتزوج» ثم استفتى من شفَعَويٌ» فأفتى 
على مذهبه أنه لا يقع» وفتواه لا ينفذ حكمه؛ لأنه يكون حجرأ في حقه. ولو حكّما(") 
شفعويّاً فيه"2» فحكم على مذهبه» فالصحيح أنه ينفذ حكمه؛ لأنه مجتهد فيه. وهذه 
المسألة مما يعرف ولا يفتى به. 


)20 يعني الزوجين. 
(1) تعليق. 


١6‏ اسل لس سس سح حححسجسجسسسسحبيبي الإيِثار ا المختار 

وفي !فصول الأستروشني» في الفصل الثاني: ولو قضى ببطلان الطلاق المضاف 
إلى الملك ينفذ قضاؤه. 

(أو كل امرأ أنزوّجها فهي طالقٌ) وقال مالك: لا يجوز تعليق الطلاق بالتكاح 
مع التعميم» بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ لأنه إذا عمّ على نفسه تحريم 
طريق استباحة البُضع يكون فيه تعريض نفسه للزنا فلا يجوز. 

ولنا: أن هذا يمين» ولهذا لو حلف ألا يحلف. فعلق الطلاق بشرط يحنث» 
واليمين معتبر إذا صدر من أهله» وما لم يوجد الشرطء فهو يمين لا طلاق. وكذا كل 
عبد أشتريه فهو حر. 

وفي «المحيط): هذا إذا صرّح التكاح. ولو قال: كل امرأة أجتمع معها في 
فراش» فهي طالق» فتزوج امرأة لا تطلق. وكذا لو قال: كل جارية أطؤها فهي حرة: 
واشترى جارية» فوطتها لم تعتق؛ لأن العتق غيرٌ مضاف إلى الملك. 

وإنما قيد ب١أن‏ يكون"'" مالكأء أو يضيف إلى الملك»؛ لآن التعليقٌ يميرب 
والغرض بيئة غالباً حمل النفس على الفعل» ومنعها عنه. ولو لم يملكه في الحال 
حتى تحرز عن الشرطء ولم يصنفه أيضاً إلى الملك. حتى يحترز عن تحصيل الملك 
لم ينعقد اليمين لانعدام الغرض منه. 

فإن قبل: لو قال لامرأته: إذا حضتء فأنت طالق» فهو يمين» وليس فيه ذلك 
الغرض؟ 

قلنا: العبرةٌ للغالب لا للشادً. 
(وزوال الملك: لايبطل اليميرً)؛ لأنه لم يوجد الشرط» حتى إذا قال: إن د خلج 


() الحالف. 


سداد الججحسيدد سم لم لاسي لس سم عم 


كتاب الطلاق يكحت بدح عد عو م ل ا ان عع وت ل و اح ١6‏ 
الداي فأنت طالق» ثم أبانها بواحدة» وانقضت عدتهاء ثم تزوّجهاء ا الداو 
طَلَقَّت؛ 5 لطلاويها لريلك تالذنا تعد الميوه رالع ان العا 

ا 
واليد 0 قابل لجرا 

المراد بانحلال اليمين: بطلاثه ببطلان التعليق. 

(وإن وَجِدَ) الشرط (في غير ملكِ: انْحَلْتِ) اليمينُ بوجود الشرطء (ولم يقع 
شىءٌ)؛ لأن المحل غير قابل للجزاء. 

وفي «الخانية»: لو قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق إن كلمتٌ فلاناء 
فتكلم, ثم تزوج لآ تطلق. ولو تزوج ثم تكلم تطلق. وكذا «كلما)0"). 

وفي #الواقعات» للحسامي: رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج 
نكاحا فاسداء ثم تزوج نكاحا صحيحا تطلق. ولو قال: كل عبد أشتريه فهو حرء 

والفرق أن في مسألة النكاح لم تنحل اليمينْ بالتكاح الفاسد, فتنحل بالتكاح 
الصحيح. وفي الشراء انحلت بالشراء الفاسد, لكن لم يعتّق لعدم الملك, فلا ينحل 
بالشراء الصحيح. 

وفي «اجامع الفصولين»: لو قال رجل من أهل بلاد الروم: كلما أولسون أو 
كلما شرعي أولسون إن فعل كذا ينبغي أن يصح اليمينُ على الطلاق؛ لأنه متعارّف 


)١(‏ حال. 
(؟) يعني لو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق إن كلمت فلانأ» فتكلم» ثم تزوج لا تطلق؛ ولو تزوج ثم 


١6 
2 بس‎ 8 3 2 03 3 1 . 
(وفي «كلما» لاتنحل اليمينْ بوجود الشرط حتى يقع الثلاث) لاقتضائها العمومَ‎ 
تر‎ 3 5-2 ٠ 4 
أ لمستلزم للتكم أرء حتى ينتهو ا لطلقات الثلااث وغيرّها لم يقنضصٍ العموم.‎ 
فالشرط يتم بوجوده مرةٌه ولا بَقَاءً 7 لليمين بدون الشرط. وينتهي التكرار”''' بانتهاء‎ 
ع‎ 9 ُ 
الثلاث في التعليق ب«كلما» حتى لو تزوجها بعد زوج آخر ووَحِدَ الشرط لم تطلق.‎ 
وقال زفر: تطلق؟ لآن كلمة كلما" للتكرار.‎ 
ولنا: أنه إنما علق بما يملك من الطلقات» وقد انتهى ذلك. فينتهي اليمينُ ضرورة.‎ 
اعلم أن هذا الخلافَ فيما إذا لم تدخل «كلما» على نفس التزوج. وإن دخل‎ 
عليه لا ينتهي التكرارٌ اتفاقاء بل يحنث بكل مرة وإن(' كان بعد زوج آخر؛ لأن اليمين‎ 
باعتبار ما سيحدث من الملك» وهو غير متناو.‎ 
وفي رواية (المنتقى» عن أبي يوسف: هذا إذا كانت المرأة معينة. ولو أبهم:‎ 
عض عس  الر َه‎ 
وقال: كلما تزوجت امرأة» فهي طالق» فتزوج امراة طلقت» فإن تزوجها ثانيا لم‎ 
تطلق» كما إذا قال كلما اشتريتٌ هذا الثوبّ» فهو صدقة يلزمه الصدقةٌ بكل مرة. ولو‎ 
قال: كلما اشتريتٌ ثوبأء فهو صدقة لا يلزمه ذلك إلا مرة(”.‎ 
وفي «الواقعات» للحسامي: رجل قال لامرأة: كلما تزوجتك؛ فأنت طالق»‎ 
فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات» ودخل بها في كل مرة» فهي امرأته» وعليه مهران‎ 
ونصف» وقد وقعت عليها تطليقتان في قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبى يوسف؛‎ 
اس 2 : ا‎ 66 . 
لانه لما تزوجها أولا وقع تطليقة» ووجب نصف مهرء فإذا دخل بها وجب مهرٌ‎ 
5 م 5 «ا.ى ل انا‎ 
كامل؛ لأنه وطئ عن شبهةٍ في المحل» ووجب العدة» فإذا تزوجها ثانياً وقع تطليقةٌ‎ 
أي تكرار الجزاء بتكرار الشرط.‎ )١( 


(0؟) وصل. 
(؟) فكذاهذا. 


دي شار مسشسويد يد يه * بمسبيصعييان. . 00ل الإه١‏ 
أخرى» وهذا الطلاقٌ بعد الدخول معنيٌ» فإن من تزوج المعتدة» فطلقها قبل الدخول 
بهاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون هذا الطلاق بعد الدخول معنىّ» فيجب مهرٌ 
كامل فصار مهران ونصف. فإذا دخل بهاء وهي"ا' معتدة عن طلاق رجعي صار 
مراجعأء ولا يجب بالوطء شيء. فإذا تزوجها ثالثاً لم يصح النكاح؛ لأنه تزوجهاء 
وهي(' منكوحته. 

ولو قال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق بائنٌ» والمسألة بحاله بَانَتْ بثلاث 
تطليقات» وعليه خمس مُهُورٍ ونصف في قياس قولهما يخرج على الأصل”" الذي قلنا. 

وفي فصول الاستروشني» في أقل الفصل الثامن عشر: لو قال: إن تزوجت 
امرأة فهي طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي عقد النكاح بينهماء فيجيز 
بالفعل» ولا يحنث. ولو أجاز بالقول يحنثء والاعتماد على هذا. فكذا الحيلة في 
حق من قال: كل امرأة تدخل في نكاحي» فهي طالق ثلاثاً أن الفضولي يزوجه امرأةً 
ثم يجيز هو بالفعل ولا يحنث وإن(؟) دخلت في نكاحه؛ لأن دخولها في نكاحه لا 
يكون إلا بالتزوج» فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به. فيصير في التقدير» 
كأنه قال: إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يكون متزوجأًء بخلاف ما لو قال: كل 
عبد دخل في ملكيء فإنه يحنث بعقد الفضولي هاهنا؛ لأن ملك اليمين لا يختص 
بالشراء» بل له أسباب سواه. 


وفي «جامع الفصولين»: لو قال: إن وطئتك مادمت امرأتى» فأنت طالق ثلاثاً. 
)١(‏ حال. 

(0) حال. 

(6) ثلائة مهور وجب بثلائة دخول ونصف مهر بالنكاح الأول؛ ومهران بالتكاحين الأخيرين. 


6 وصل. 


8 سس يجوججبظ _ وميه : "اللاو لكا 
فالحيلة أن يطلقها بائنأء ثم يتزوجهاء فلا تطلق بوطئها. ولو قال: إن فعلتٌ كذا رَنْ 
أزْمَن بطلاق» وله(" امرأتان» وفعله طلقتاء ويصدق في نية إحداهما. 
. ع ع و ع 
(وإذا اختلفا في وجود الشرط) أو في أصله (فالقول للزوج) مع يمينه؛ لانه 
منكر (والبينة للمرأة)؛ لأنها مُدعية. 
7 و و 
(وما لا يعلم) وجود الشرط (إلا من جهتها: فالقول قولها في حق نفسها)؛ 
لأنها أمينةٌ في الشرع» ولهذا قبل ره في العدة إذا أخبرت بانقضائها. ٠‏ ويحرم 
ونه زذا احتف وين الدودوس ]نا أحكوكين مداع 
(كقوله: إن حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ؛ وفلانةه فقالت: حِضْتٌ طلّقَت هي خاصةٌ) ولم 
تطلق فلانة؛ لأن إخبارها في المعنى شهادةٌ بطلاق ضَرَّتِهاء فلا تُسمَع؛ لأنها متهمةٌ 
في حقها. 
وفي «التبيين» : إنما يقبل قولها إذا أخيرٌ رَتَ والحيض'" قائم فإن انقطع لا 
يقبل قولها؛ لأنه بزو يشتورط فيه27” قيام م الشرط. هذا إذا كدسننا الزوحء فإن 
م 
(وكذلك التعليق بمحبتها) وكذا ببغضها أي إذا قال: إن كنتِ تحبيني أو 
تبغضينيء فأنت طالق وفلانة» فقالت في المجلس: أخافه أو أرقفاك مرا 5 
لأن المحبة أمرٌ باطنٌ إنما يُعْرَفٌ من جهتهاء ولا تطلق فلانة لما سَيّ. 
قيدنا بقولنا: «في المجلس)؛ لأنها لو قالت بعده: لا تطلق؛ لأن التعليي 
بمحبتها يُشبه تخبيرها من حيث إن فيه جَعْلَ الأَمْر إلى إخبارها. 
)١(‏ حال. 


(؟) حال. 
(*) أي في قبول قولها. 


2 1ت ا ا 10 ان , 
وفي «الاختيار»: ولو قال: إن كنت تحبين أن يعذّبك الله بنار جهنم» فأنت 
طالق» وعبدي حرء فقالت: أحب طلّقتء ولم يعق العبدٌ لما ذكرناء ولا يتيقن 
كذبها؛ لأنها قد تؤثر العذابَ على صحبته لبغضها إياه. ولو قال لها: إن كنت تحبيني 
بقلبك فأنت طالق؛ فقالت: أحبك وهي كاذبة طلّقت. 
قال مخيد؟ لاتطلق» لأن الميهة إذ علقت بالقلب رادها تحقيتة الح ولم 


لماه أن الحضة قفن القليه اموز القلو تضار كنا إذا أطلق. :ولو 
أطلق تعلق بالإخبار على المحبة كذا هذا. 

وفى «النهاية»: هذه المسألة تفارق المسألة الأولىَ بوجهين: 

أعدهن! اذ سدم هر غان التيعلينه لواقم ونش التقير يطل أده 
الطلاق إلى إخبارهاء وفى مسألة الحيض لا يقتصر كسائر التعليقات. 

والثاني: أنها لو كانت كاذبةً في مسألة الحيض لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى. 
وفي مسألة المحبة يقع؛ لأن حقيقة المحبة والبغض مما لا يوقف عليه؛ لأن القلب 
ينقلب لا يستقر على شيء؛ فصار كل الشرط هو الإخبار عن المحبة» وقد وجد. 

وفي «المحيط»: امرأة شهد عندها شاهدان بالطلاق» فإن كان الزوحٌ غائباً 
وَسِعّها أن تتزوج. إن كان عحاضرا لأ لكن لآ يَسَعْها أن مكنم زوجهاة لآنه 

2 و : عي 5 ل 

متى كان غائبا لا يمكنها السؤال عنه, فِيَحْمَل على أن الزوجٌ يكون مقرّاء ومتى كان 
حاضراً أمكنها السؤالٌ عنه» فإذا جحد احتيج إلى القضاء بالفرقة» والقضاء بالفرقة لا 


(ولو قال: إن وَلَدذْتِ غلاماً فأنتِ طالقٌ واحدةٌ وإن ولدتِ جاريةً فثنتين: 


٠‏ 5 | الزيثاء لجل المختار 


فولدَنُهماء ولايُدُرَى أيُّهما) وُلِدَ (أوَّلا: طلْقّت واحدةٌ) قضاءًء (وفي التنزو) يعني فيما 
بينه وبين الله تعالى طلّقت (ثنتين )؛ لأن الواحدةً متيقنة وفي الثانية شكٌء فلا يقع 
في القضاء. والأحوط أن يأخذ بوقوع الثنتين» وانقضت العدة بيقين؟ لأن الطلاق وقع 
بالولد الأول» وانقضت العدةٌ بالثاني. 

(ولو قال لها: إن جامعنّكِ فأنتِ طالقٌ ثلائاء فأَؤْلَجَه) أي أدخل ذكره في 
فرجها (وَلَبِتٌ) فيه (ساعة: : فلاشيء عليه) لِلَبْئِه. 


(فإن َرَعَه ثم أَوْلجَه: فعليه مهرٌ). 

(ولو كان الطلانُ رجعيًاً: تُحصلٌ المراجعةٌ بالإيلاج الثاني). 

وعن أبي يوسف: أنه يلزم عليه المهرٌ باللبثِ في الثلاث؛ لأن الحرمة تَثِبت 
بالإدخال؛ لأن الجماع حصل به. ولهذا يجب به السل» وتحل به المبانةٌ ثلاماً 
للزوج الأول وباللبث فيه صار واطثاً للمبانة» فيجب عليه مهرٌ المثل» لكن الحدٌ سقط 
عنه لشبهة اتحاد الفعل؛ ويصير مراجعاً به في الواحدة عنده لوجود الشرط بالإيلاج؛ 
ووجودٍ الجماع بالدوام عليه. 


ولهما : أن الجماع إدخال المرجء رحذراء للإجحال. أما إذا أخرجء : ثم أَدْحَل) 
فقد وُجد الإدخال بعد الطلاق» ولم يجب الحدٌه لشبهة الاتحادٍ من حيث المجلسٌ 
والمقصوتٌ وإذا لم يجب الحدٌ ب يجب العْقَرٌ"')؛ لأن الوطء لا يخلو عن أحدهما. 
العقر في الجارية البكر عشر قيمتهاء وفي الثيب نصف عشر قيمتهاء وفي الحرة مهر 
المثل. وقيل: هو مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا حلالاً. 

(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إن شاء الله» أو) أنت طالق (إن لم يشأ الله أو) أنت 


)١(‏ العقر في الجارية البكر عشر قيمتهاء وفي الثيب نصف عشر قيمتهاء وفي الحرة مهر المثل. قيل: هو 
مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا حلالاً. 


مت ولي سسسسح بيت | يلمستْصيمم يي ح فيه ا 
طالق (ما شاء الله أو) أنت طالق (ما لم يشأ الل أو) أنت طالق (إلا أن يشاء الله: لا 
يقع شيءٌ إن وَصَل). وكذا إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيئته من الخلق كالملائكة 
والجن والشيطان. 

وقال مالك: يقع؛ لأن شرطّه تحقق إذا لو لم يشأ الله» لما أَجْرَى على لسانه 
التطليق. 

ولنا: أن مشيئة الله وقوعه غيرٌ معلومة» فلا يقع بالشكء كما لو علق بمشيئة 
إنسانٍ غائب لا يوقف عليه2"0» والجاري” على لسانه تعليق لا تطليق. 

قيد بقوله: «وصل»؛ لأنه إن فَصَلٌ بالسكوت أو غيره يقع اتفاقاً؛ لأنه إذا سكت 
ثبت حُكمٌ الأول» فيكون الاستثناءً» أو التعليقٌ بعده رجوعاً عنه» فلا يقبل. 

وفى «الزيادات»: لو قال: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته لايقع؛ لأنه مستعمل 
للفعليق: :ولو قال: لمشعة الله أو لإرادته يقع؛ لآن اللامَ للتعليل» فكأنه قال: أنت 
قال: في أمر الله أو في إرادته لايقع؛ لأن حرف «في» مجارٌ عن الشرط. 

وك #الأعكاز»ولوفكت كذرها تي أوغط أو تكناء أو قاو ارسان: 
ِقَلّ وطال تردده؛ ثم قال: إن شاء الله صح الاستئناءً. وإن تَتْمْسَ باختياره بطل. ولو 
حرّك لسائّه بالاستثناء صح عند الكرخي وإن”" لم يكن مسموعاً. 
)١(‏ بالحياة ولا بالموت. 


(؟) حال. 
(*) وصل. 


1 ا 3 ل 


على لسانه إن شاء الله من غير قصدٍ لا يقع؛ كما لو قال: أنت طالق» فجَرّى على لسانه 
أو غيرٌ طالق. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله أو ثلاثاً وواحدةً إن شاء الله 
بطل الاستثناء. 

وقالا: هو صحيح. 

وكذا لو قال لعبده: أنت حر وحرٌّ إن شاء الله؛ لأن الكلامّ واحدء وإنما يت 
بآخره» وأنه متصل . 

ولأبي حنيفة: أنه استثناء منقطع؛ لأن قوله: «وثلاثاًء أو واحدةٌ أو وحرٌ» لخو 
لأ قائةة فيه فكان :قاطفا. ولو قال: أنت طالق واحدةً وثلاثاً إن شاء الله ص-”" 
بالإجماع. وكذلك7" أنت طالق وطالق وطالق إن شاء الله؛ لأنه لم يتخلل بينهما كلام 
0 

(ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً: طلّقت ثنتين). 

(ولو قال): أنت طالق ثلاثاً (إلا ثنتين: فواحدةً) ولو قال: أنت طالق ثلاث إلا 
ثلاثاً فثلاث؛ وبطل الاستثناء. 

وأصله: أن الاسناء 0 بالباقي بعد اي لآنه بيان أنه أراد بما تكلم ما 
وراء المستثنى. ولا يصح استئناءً الكل من الكل؛ لأن هذا ليس كذلكء بل إبطانٌ 
الكلام. فبَطَلٌ ووقع الثلاث. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثا إلا أربعاً وقع ثلاث عند أبي 
حنيفة. وعلى قياس قولهما يقع ثنتان بناءً على ما تقدم؛؟. 
)١(‏ اسخناء. 
6 أي يصح استلناؤه. 
(7)6الخا يقن الاكاء 
(8) وهر قوله: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله كماذكر في «الفتاوى الظهيرية». ولو قال: أنت طالق- 


كتات الطالاق تس د ل ةس م 19199 
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةً وواحدةً وواحدةً بطل الاستشناءٌ؛ لأنه 
استثنى الكل. 
ولواقال أفكةاطالوعشرة الأكنيعة فم واخدة .ولو قال: إلا ثمانة ننتعان: 


وأصله: أنه إذا أوقع أكثر من الثلاث» ثم استثنى» والكلامٌ كله صحيحء 
فالاستثناء عامل في جملة الكلام» ولا يكون مستثنىّ من جملة الثلاث التي يصح 
وقوعهاء فيقع الاستثناءٌ من جملة الكلام» لكوماني إن كان ثلاثاً أو أقل؛ لأن 
الاستثناء يَنْبَمُ اللفظء ولا يتبع الحكي والجملةٌ تُلقْطَ بها جملةٌ واحدةً» فيدخل 
الايسناء علبياء لبط :ا د الا ل ويقع بقية الجملةٍ إن كان مما يصح 
وقوعه. 

ولو قال: أنث طالق ثلانا إلا تلذنا إلا واحدة وفعت :واخدة؛ ا 
استثناء مما يليه» فإذا استثنيتَ الواحدةً من الثلاث بَقِيّتَ ثنتان» وإذا استثنيتهما من 
الثلاث بَقِيّت واحدةٌ كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين 

فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةً تقع واحدةٌ؛ لأنه استثنى 
ا ا يد من 
الفلاقع يقن واخذ ةنزو ك3 الى قال0 تعفر : إلاتنها الاقفاليةً الأسعة ات السعة 

ْ لال اس ل 0 
من العشرة يفي نيا ن270, 
- ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً وقع الثلاث عند أبي حنيفة» وعلى قياس قولهما يقع ثتتان بناءة على ما لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله. 

)١(‏ أنت طالق. 
(1) فتطلق ثنتين. 


4" <-__”7ا تححج :|الارقار نا المختار 

وعلى هذا جميعٌ هذا النوع وتقريبّه”": أن تَعقِدَ العددّ الأوَّلَ بيمينك» والثاني 
بيسارك» والثالتٌ بيمينك» والرابعَ بيساركء ثم أَسْقَطْتَ ما اجتمع في يسارك مما 
اجتمع بيمينك» فما بقي» فهو الموقع. 


)١(‏ أي وتقريب هذا النوع المذكور للفهم. 


تاعيم!! لطا محص مسبو نت اقب ارس كت جملر» ربعم يف اا كه سل 
[فصل في الطلاق في مرض الموت] 
(ومن أَبَانَ امرأتّه في مرضه) أي في مرض موته بلا سؤالهاء ولا برضاءٍ منهاء 
وهو"'' ما يكون الهلاك فيه غالب حتى إذا طلّق راكب السفينة امرأتّه لا يكون فاراً. ولو 
الكتشزت السفية وطلق وكون قاذ ا. 
(ثم مات وَرِنَنْهِ إن كانت) المرأة (في العدة). 


وقال الشافعي: إن كانت إبانتها بالثلاث لا ترث. 

قيد ب«الإبانة»؛ لأن الرجعي لا يقطع الإرث سواء وَقَمّ في المرضء أو في 
الصحة اتفاقاً. 

والإبانة في تحقيق الخلاف متصورةٌ في الثلاث؛ لأن الكناياتٍ كلها 
رَوَاجِعْ عنذه. 

وقيدنا بامرض الموت»؛ لأنه إذا طلقها بائناً في مرض» ثم صح. ثم مات لا 
ترث اتفاقاً. 

وقيدنا ب«كون الطلاق بلا سؤالها»؛ لآنه لو طلقها بسؤالها لا ترث اتفاقء كما 

وقيد بااموت الزوج»؛ لأنها لو ماتت لا يرث الزوحٌ منها اتفاقاً. 

وقيد ب١موته‏ في العدة»؛ لأنه لو مات بعد العدة لاترث اتفاقاً من (الحقائق». 

له: أن الزوجية زالت بجميع أحكامهاء فلا تستحق الإرتٌ. 

ولنا: أن الزوج قصد إيطال إرثهاء فيرد عليه قصده إلى انقضاء العدة دَفْعاً 
للضرر عنهاء اب كا اراعيانا بجيو ليده 


)١(‏ حال. 


لك يمي يانه متصونيوةة . مون جه الع ص ددر 
وقال مالك: ترث بعد العدة ما لم تتزوج لقول أبي بن كعب رضي الله عنه 
امرأةٌ الفارٌ تَرِتُ ما لم تتزوج. 

ولنا: ما روي عن عمر رضي الله عنه امرأة الفارٌ تَرتُْ ما دامت في العدةٍه وما 
رواه يحتمل أن يرادَ به ما لم تتمكن من التزوجء أي ما دامت في العدة. وما رَوَيْنَاه 
مُحْكَيٌ فالأخدٌ به أولى. 

(وإن أبانها بأمرهاء أو جاءتٍ الفرقة من جهتها في مرضه: لم ترثه) أي لم ترث 
المرأة الرجل (كالمُحَيِرَةِ) بتخيير الزوج'''. 

(و) المخيرة (بسبب الجَبٌّ» والعنَيِ وخيار البلوغ. والعتق)؟ لأنا إنما اعتبرنا 
يام الزوجية مع الْمُبطِلٍ نظراً لهاء فإذا رضيت بالمبطل لم تبن مستحقةٌ للنظرء فعَمِلٌ 
الْمُبْطِلُء وهو الطلاقٌ عمله. 

(ولو فعلت) المرأٌ (ذلك) أي ما ذكر من الخيارات (وهي مريضة وَرِنّها) أي 
الزوحُ منها (إذا ماتت؛ وهي'") أي المرأة (في العدة). وكذا إذا ارتدت» وهي'" 
مريضة فماتت يرثها')؛ لأنها ممنوعة من إبطال حقهء فأبقينا النكاح في حق الإرث 
دفعاً للضرر عنه. إلا في الجب والعنة؛ فإنه* لا يرثها؛ لأنه طلاق» وهو مضاف إلى 
الزوجء كذا في (الاختيار). 


قيد بقوله: اوهي مريضة)؛ لأنها إذا فعلت ذلك» وهي”» صحيحة لم يرثها. 


)١(‏ بأن قال لها: اختاري فاختارت نفسها. 

() حال. 

(9*) حال. 

() لأنها فارة عن ميراثه؛ لأن الفرار كما يثبت من جانب الزوج يثبت من جانب الزوجة. 
(©) زوج. 

(5) حال. 
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وقيد بقوله: ٠وهي‏ في العدة»؛ لأنها إذا ماتت بعد العدة لا يرث منها. 

وفي «الاختيار؛: ومرض الموتٍ هو المرضٌ الذي أَضْئاه7» وأعجزه عن 
القيام بحوائجه. 

فأما من يجيء ويذهب بحوائجه. فلا. 

وقيل: إن أمكنه القيام بحوائجه في البيت؛ وعجز عنها("؟ خارج البيت. فهو 
موعن 

وعن أبي حنيفة: إذا كان مُضْناً”" لا يقوم إلا بشدة» ويتعذر عليه الصلاة 
جالسأء فهو مريض. والمحصورًا والواقفت في صف القتال» والمحبوس للرجم 
والقصاصي. والراكبٌُ في السفيئة والنازل في مَسْبّعَةِ9' يخاف الهلاك كالصحيح؛ 
لأن الغالب فيه السلامة. ومن قُدَّمَ للقصاص والرجم أو بارز رجلاً» أو انكسرت 
الوتاوني د اوج اروك في دك كالمريقن . وكذلك المرأة إذا ضربها 
الطلق2©20. أما المُفْعَدُ والْمَفْلُوجُ ومن في معناهما كالصحيح . وإذا كان أحدٌ الزوجين 
ممن لايرث الآخرٌ كالعبدٍ والمكاتب مع الحرةٍ والحرة الكتابية مع المسلمء فطلقها 
ثلاثاً في مرضه. ثم صار في حال يتوارثان لو لم يقع الطلاقٌ لا يرئه؛ لأنه لم يتعلق 
حقها بماله حالةً الطلاق؛ فلم يكن فارأء فلايهَم. ولو غلق طاو ى امراتهبتغله» وقملة 

في المرض وَرِنَّتْ سواء كان التعليقٌ في الصحة أو ذ في المرض؛ لأنه قَصَدّ إضرارّها 

كيار ننر المع فى لمر قر رسو راكان اميد سو قد آر لع كن 


)١(‏ أي أضعفه. 

(6) حوائج. 

2 أي مضعفاً. 

(:) محبوس 

(0) أي أرض كثيرة السباع. 
(1) وهو وجع الولادة. 
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أما إذا كان» فظاهر. 

وأما إذا لم يكن؛ فلأنّ له بدا من التعليق» فكان مضافاً إليه. 

وإن علقه بفعل أجنبيء أو بمجيء الوقت في المرض مثل قوله: إذا جاء رأس 
الشهر فأنت طالق» أو إن دخل فلانٌ الدار. أو صلى الظهر فأنت طالق» فإن كان 
التعليقٌ والشرطٌ في المرض وَرِئَّت؛ لأنه قصد إضرارّها بمباشرة التعليق في المرض 
حالٌ تعلق حقّها بماله. وإن كان التعليق في الصحة» والشرطٌ في المرض لم ترث» 
خلافاً لزفر؛ لآن المعلق بالشرط ينزل عند الجَرّاءِ فصار كالْمُتَجَّرِ في المرض. 

ولنا: أنه إنما يصير تطليقاً عند الشرط حكماً لا قصداء ولا ظلم إلا عند 
القصد. وإن علقه بفعلهاء ولها''' منه بد لم ترث على كل حال؛ لأنها راضية. وإن 
لم يكن لها منه بد كالصلاة» وكلام الأقاربء وأكل الطعام؛ واستيفاء الدين وَرِنّتُ. 

وقال محمد: إذا كان التعليقٌ في الصحة لا ترث؛ لأنه لا صّنْمَ له في إبطال 
الشرطء فلم يُقصد إبطال حقها. 

ولهما: أنها مضطرة إِلى المباشرة في هذه الأشياء لما يتعلق يتركها من العقاب 
في الآخرة» والضرر في الدنياء والزوج هو الذي أَلْجَأمًا إلى المباشرة» فينتقل فعلها 
إليه؛ وتصير كالآلة له» كما قلنا: في الإكراه. 

وفي ١[شرح]‏ الجامع الصغير» للعتابي: رجل قذف امرأتّه بالزنا» وهو 
صحيح؛ ثم مَرِضٌ ولأَعَنَ القاضي بينهماء وفرّق» ثم مات وهي في العدة ورثت 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعند محمد: لم ترث؛ لأن7"' القذف تعليق الطلاق بفعلها الذي لا بد لها منه 
وهو اللعان دفعا للعار عن نفسهاء وإن كان التقذفٌ في المرض ورثت بالإجماع. 


)١(‏ حال. 


2225 0000595 5ت 1 


باب الرجعة 


(الطلاقٌ الرجعيٌ لا بحَرّمُ الوطع) وهو أن يطلق الحرة ة واحدة أو ثنتين بصريح 


الطلاق من غير عوض. 
وقال الشافعي: يحرم لزوال النكاح» وفي قوله تعالى: رين ١4‏ إشارة إليه؛ 
لأن الرد إعادة الزائل. 


ولنا: قوله تعالى: لِمَعَرُونيٍ 2"1#» سَمِّى الرجعة إمساكأء وهو استدامة القائه©) 
على أن”؟» ملك المتعة لو كان زائلاء لتوقف الرجعة على رضاهاء وعلى إنشاء الملك 
بعقَدٍ جديدٍ. ولما وقع الطلقة الثانيةٌ في العدة» ولَفظٌ البَعل فى الآية يدل على قيامه!*)؛ 
أن البعل هو الزوج قي 

(وللزوج مرا جعتها في العدة بغير رضاها) لإطلاق قوله تعالى: بعلن حي 
رهن 2374 أي أزواجهن أولى برجعتهنء وفي الآية إشارة إلى شرطية العدة للر جعة؛ 
إذ بعد انقضائها لا تبقى البعلية لانقطاع التكاح. 

.5248 سورة اليقرة:‎ )١( 


)١(‏ سورة البقرة: 9؟1؟. 
زف نكاح. 
(5) نكاح. 


(5) سورة البقرة: 5748 . 


37 ببوبيدينيييم جايد | كفا كل الخار 

وفى «المحيط»): ولو قال للمبانة: إن راجعتكء. فأنت طالق» ثم تزوجها بعد 
انقضاء عدتها تطلق؛ لأنها [لما] لم تكن محلا للرجعة انصرف اليمين إلى النكاح 
مجازاً. 

( تنبت الرجعة بقوله: راجعدّكِ) ورجعتكء وأردتك؛ وأمسكتك؛ لأنه صريح 
فى معناه. 

وفي «المحيط»): لو قال لها: أنت عندي كما كنتٍء أو أنتٍ امرأتى يصير مراجعاً 
إذا نوى؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فى حق الميراث. 

(و) تثبت الرجعة (بكل فعل تَنْبِتٌ به حرمة المصاهرة) كالمس بشهوةء والنظر 
إلى الفرج الداخل بشهوة (من الجانبين) أي سواء كان ذلك الفعلٌ صدر من جانب 
الرجل» أو من جانب المرأة. 

وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه. وهذا بناءً على أن 
الرجعة عنده استباحة الوطء» فلا يكون بالفعل كأصل النكاح. 

ولنا: أنها استدامة الملك؛ فيثبت بالفعل المختص به. 

وفي «المحيط»: الرجعة بالقول أولى؛ لآنه اتفاقى. 

قيدناهما ب«الشهوة»؛ لأن النظر والمس بدونها لا يكون رجعة؛ لأنه قد يحل 
الفعل من جانب المرأة» كما إذ نظرت إلى فرجهه أو قبّلته بشهوة» فلا يكون رجءةء 
لانها إنما تكون من جانب الزوج. 


كتات الطلاقق لع و لسع بيب يبيب با ب بي ون ا/ا١ا‏ 

ولهما: أن فعل الرجل إنما كان رجعة» حملاً لفعله على الحل» فيستوي فيه 
لجل والمرأة. ولهذا لو أدخلت فرجّه في فرجهاء وهو نائم» يكون رجعة. 

اعلم أن قبلتها”' بشهوة إنما تكون رجعة إذا صدّقها في كونها بشهوة. وإن 
كدنها لا تكررق وود وال ينك نات الور ةلا 

وفي «التبيين»: إن تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند أبي حنيفة؛ لأن إنشاء 
النكاح في المنكوح باطل» فلا يثبت ما في ضمنه. 

وعند محمد: يكون رجعة؛ لأن العمل , بحقيقة التكاح متعدّرٌ فجعِلَ مجازاً 
عن الرجعة» وبه يفتى. 

قال القدوري: الوطء في الدبر ليس برجعة» والفتوى على أنه رجعة. 

وفي «الاختيار»: ولا يشترط فيها الإيجاب والقبول. ولا يجب فيها مهد ولا 
عِوَضُ؛ٍ لأن العوضٌ إنما يجب عِوّضاً عن ملك البُضْعء والبْضء”" في ملكه 
ولن كان تكاسا مهدا اركت: والكاوة لكر حيةة لاه الم برع بايد لفق 
الرجعة لا قولء ولا فعلاً. ولا يصح تعليق الرجعة بالشرط؛ لأنه استدراك» فلا يصح 
بالتعليق» كإسقاط الخيار. ويستحب أن يعلمها بالرجعة» لتتخلص من قيد العدة. 
وإن لم يعلمها جاز. وليس له أن يسافر بها حتى يُشْهِدَ على رجعتها؛ لأنه لا يجوز 
للمعتدة الخروج من منزلهاء فإذا راجعها لم تبق معتدة» فيجوز لها الخروخ. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: لا عرجوشرج من متهن 14" 


)١(‏ المصدر مضاف إلى قاعله. 
(*) حال. 
(*) سورة الطلاق: .١‏ 


غ1 ااا للا تت تت ل ل 00 

(ويستحب) للزوج (أن يُشْهِدَ على الرجعة) وقال الشافعي في القديم: الإشهاد 
شرطء وهو قول مالك. وهذا عَجََبٌ من مالك حيث لم يشرط في النكاح الإشهادٌ 
وجَعَلّه شرطاً على الرجعة. 

له: أن الله تعالى قال عقيب ذكر الرجعة: #وَاَسْهِدُوأدُوَىَ عَدَلٍ مكو 004 
والأمرللوجوب. 

ولنا: إطلاقٌ النصوص الدالة على الرجعة: فلأنه تَصَرَّفَ بالرجعةٍ في خالص 
حقه فلا يتوقف على علم الغيرء وَالأَمْرٌ في الآية للاستحباب؛ لأنه مذكورٌ بعد ذكر 
المفارقة أيضاً”"» وهو قوله تعالى #أوْهَارفُوهن بمَعَروضٍ 4" والإشهادٌ ليس بشرط 
في المفارقة» فكذا في الرجعة. 

(فإن قال) الزوجٌ (لها) أي للمرأة (بعد العدةٍ: كنت راجعدّكِ في العدة؛ فصدّقُته: 
صحَّتٍ الرجعةٌ وإن كذَّبَنه لم تصحٌ) الرجعةٌ. ولايمين عليها عند أبي حنيفة. 

وقالا: عليها اليمين» وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة التي لا استحلافٌ 
فيها عنده خلافاً لهماء وقد سبق بيانها في الدعوى. 

(وإن قال لها: راجعتّك» فقالت مجيبةٌ له: انقضت عِدَّتِي: فلا رجعةً). 

(وإذا قال زوج الأمةّ: راجعّها في العدة. وصدّقه المولى. وَكَلَّيَنُه الأمةٌ) فلا 
عم رع جود مه اوس وبمدات المرأةٌ هنا اتفاقاً؛ لأن فائدةً اليمين 
الدكول. وهو ذل عنده» وبذل الامتناع من التزوجء والاحتباس في منزل الزوج 
)١(‏ سورة الطلاق: 7. 


(5) أي كما أنه مذكور بعد ذكر الرجعة. 
(؟) سورة الطلاق: ؟. 


00 ا ا ا 0 0 


كتاب الطلاق 
جائزء بخلاف الرجعةٍ وغيرها من الأشياء الستة» فإن بذلها لا يجوز. ثم إذا نَكَلَت 
تبت الرجعة بناءً على ثبوت العدة؛ لتكولها'')؛ كذا فى (التبيين». 

وقالا: صحت رجعته فيهما. 

وفي «الحقائق»: محل النزاع ما لو أجابته متصلاً بكلامه؛ لأنها لو سكتت 
ساعة؛ ثم أجابته تصح الرجعة اتفاقا 

قيد ب"الرجعة»؛ لأنه لو قال: طلقتكء وقالت: انقضت عدتي يقع اتفاقاً» وهو 
الأصح. 

(أو بالعكس) يعني بأن كذبه المولى» وصدقته الأمة (فلا رجعة) وعدم جوازه 
فى العكس اتفاقاً؛ لأنه بتكذيبه صارت منقضية العدة فى الحال» وظهر ملك المتعة 
لهء فلم يقبل قولها في إيطاله» بخلاف المسألة التي قبلها؛ لآن المولى بالتصديق في 
الرجعة قد أقر بقيام العدة» فلم يظهر ملكه مع العدة» فيقبل قولها. 

ليماذتن السآلة الأول » لأ هدتها باق إلى أن مح والققاتها رس 
سبقت إخبارّهاء فيصحء ولا يقبل إخبارها؛ لأنها متهمة. ولهذا لو قال: طلقتك. 
فقالت مجيبة له: انقضت عدتي يقع الطلاق. 

وله أن قولّه: «راجعتك» إنشاء» وقولها: «انتقضت عدتي» إخبارء فيقتضي 
سبق المخبر عنه(""» فيقبل قوله؛ لأنها أمينة في أخبار رَحَمِها. 

ومسألة الطلاق على الخلاف. ولئن سلم أنها وفاقية» فالطلاق يقع بإقراره بعد 
انقضاء العدة» والمراجعة لا تثبت به» كذا فى «الكافى». 


)١(‏ فتثبت الرجعة. 


2230 وهو الا نقضاء. 


18 ع دار بكر اله 

ولهما في الثانية: أن المولى مالك منفعة بضع أمته. فيقبل إقراره فيهاء كما لو 
أقر بنكاحها. 

وله: ما مر من الدليل في المسألة الأولى. 

الإ 27 مده ة (في الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت 
الرجعة وإن”" لم تغتسل) «إن» هذه للوصل. 

وقال زفر: لا تنقطع ما لم تغتسل. هذا الخلاف في المسلمة؛ لأنها لو كانت 
كتابية تنقطع الرجعة بلا عسل اتفاقاً؛ لأنها غير مخاطبة بالشرائع» كما ستقف عليه. 

له: إطلاق قوله مل «الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل». 

ولنا: أن الحيض لا يكون أكثرٌ من عشرة» فإذا تمت خرجت عن الحيض يقيئاً 
وانقضت عدتها ضرورة. 

(وإن انقطع) دمّها (لأقلّ من عشرة لم تنقطع) الرجعةٌ (حتى تغتسلّ)؛ لأن 
لأيام أيام الحيض والدم ممكن العودء فلا بد من أن يتقوى باغتسالها (أو يَمْضِيَ 
عليها وقت صلاة) أي أقربٌ وقتٍ صلاةٍ إليهاء بحيث تجب الصلاة ة في ذمتها بأن 
يجدّ بعد الانقطاع من الوقت ما يّسّع الاغتسال والتحريمةً. 

وعند زفر: لا تنقطع إلا بالاغتسال. من «الحقائق». 

(أو نتيمم وتصلي) يعني إذا لم تجد الماء» تيمت وصلت مكتوبةٌ أو ناذاة 
اليك الرجعة: 


وقيل: ل اتروع ذيها؛ لأنها في حكم الطاهرات. والصحيح أنها إنئ 


كتاب الطللاق لل شد ساسسسسسيييييه ١‏ 
تنقطع بعد الفراغ, ليتقرر الحكم بجواز الصلاة. ألا يرى أنها لو رأت الماءً في 
الصلاة بطل تيممها. وإن رأت بعد الفراغ لا يبطل. 

وقال محمد: تنقطع بالتيمم وحده؛ لأن التيمم تَرّلَ منزلة الاغتسال في التطهير» 
ولهذا حل الصلاة به. 

ولهما: أنه تلويث حقيقةٌ» وإنما جعل طهارةٌ مطلقة في حق الصلاة» لضرورة 
ألا يَتَضَاعَففَ الواجباتٌ على المكلف إذا امبَدّ قَقَدُ الماء» وجَعِلَ أيضاً طهارة فيما 
يتعلق بها من مس المصحف وقراءته» والرجعة ليست من توابعهاء فلا يجعل طهارة 

وفي «الحقائق»: وضع المسألة في الرجعة؛ إذ ليس لها التزوج بآخر اتفاقاً. 

فإن قيل: قال محمد: فيما سبق اقتداء المتوضئ بالمتيمم غيرٌ جائز متمسّكا بأن 
التيمم طهارةٌ ضرورية؛ فلم جَعَلّهِ في حق الرجعة طهارةً مطلقة؟ 

قلنا: جَرِياً على سَئَن(' الاحتياط؛ لأن الأحوط في الرجعة أن يحكم بانقطاعها 
بجعل التيمم كالاغتسال تحرّزاً عن وقوع الزناء وفي الاقتداء ألا يجعل كالوضوء 
لتؤدي العبادة على الوجه الأكمل. 

وفى «الاختيار»: ولو تيممت. وقرآت القرآن؛ أومست المضصحف». أودخلت 
المسجدٌ؟ قال الكرخى: انقطعت الرجعة؛ لأنها من أحكام الطاهرات. وقال أبو بكر 
الرازي: لا؛ لأنها ليست من أحكام الصلاة. ولو اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت. 
ولاتحل للازدواج أخذاً بالاحتياطٍ. 

(وفي الكتابية: تنقطعٌ) الرجعة (بمجرّدٍ انقطاع الدم) وقد بيناه. 


)١(‏ طريق. 


32 . الايثار خُل المختاء 

وفي #الاختيار»: فإن اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنهاء فإن كان أقل من عضو 
انتقطعت الرجعةٌ ولاتحل للازدواج؛ لأنه قليل يتسارع إليه الجَمَافٌ؛ فلم يتيقن بعدم 
غسله» فقلنا بانقطاع الرجعة» وعدم حل التزوج أخذاً بالاحتياط. وإن كان عضوأ 
لم تنقطع؛ لأنه كثير لا يتسارع الجفافٌ فافترقا. والمضمضة والاستنشاق كالعضو 
عند أبي يوسف؛ لأن الحدث باقٍ في عضوء وعند محمد: لا لوقوع الاختلافٍ في 
فرضيتهماء فينقطع حقٌ الرجعة» ولا تحل للازدواج احتياطاً. 

(وهن طلق ارات وهي ٠١‏ حامل. وقال: لم أجامعها: فله الرجعة) وكذا إذا 
وَلَّدَت منه قبل الطلاق» فطلقهاء وأنكرٌ وطئها؛ لأن الحَبَلٌ والولادة في وقتٍ يمكن 
جَعْلْهُ منه يُجْعَلُ منه» وإذا كان منه كان وطباً. ولا يقبل قوله: «في عدم الوطء؛؛ لأن 
الشرع كذّبه في إنكاره الوطء؛ لأن الولدَ للفراش 

(وإن قال ذلك) أي قوله: لم أجامعها (بعد الخلوةٍ الصحيحة). ثم طلقها (فلا 
رجعة له)؛ لأنه أنكر الوطء» ولم يوجد تكذيبٌ الشرع إنكارّه» فيكون إنكاره حجة 
ملفنم ندا نداكيد !1" المواج لنقالر 14لا تباي كد ليه مسق7٠‏ عرفل لأا تن 
المعقود عليه بأن وطئها. 

(وإذا قال لها: إذا وَلَذْتِ فأنتِ طالقٌ» فَوَلَدَتْه ثم وَلَدَثْ من بَطن آخَرَ: فهي 
رجِعةٌ) المراد من البطنين أن تكون بين الولادة الأولى والثانية ست أشهر أو أكك. أما 
إذا كان أقل يكون ببطن واحدء وإنما تثبت تثبت الرجعة؛ لأنها طَلْقّت بالولادة الأولى ثم 
الولادةٌ الثانيدٌ دلت على أنه رَاجْعَها بعد الولادةٍ الأولى ليكون الوطءٌ حلالاً. أما إذا 
1 بعال 


(؟) هذا جواب سؤال مقدر يعرف تقديره بأدنى تأمل. 


0 50 5-7 يفن 


بكو 
شاب الصلاف 


كانت الولادتان ببطنٍ واحدٍ لا تنبت الرجعة؛ لأن علوقٌ الولد الثاني كان قبل الولادة 
الأولى. 

(والمطلّقةٌ الرجعيةٌ تتشوّفُ وتتزيّنٌُ) التشوف تزين خخاص في الوجه. والتزين 
عام وإنما تتزين؛ لأنها حلال لبعلهاء والتزينٌ داع إلى الرجعةٍ المستحبة. 

(ويستحب لزوجها) إذا لم يقصدٍ الرجعة (ألا يَدخْلٌ عليها حتى يُوْذنها) أي 
يُعْلِمَها دخوله؛ لأنه يُسَاكنهاء وربما يقع نظره إلى فرجها بشهوة» فيصير مرَاجعاً 
تطلقها ثانا لقطرل العد عليها: 

(وله) أي للزوج (أن يتروج الجانة بدون الثلاث 2 العدىٌ وبعدها) لبقاء 
المحلء فإن زواله بالطلقة الثالثة. وأماغيرٌ زوجهاء فلم يحل له أن يتزوجها فى العدة 
لاششاء البنس» 

(والحبَائة بالثلاث: لا تَحِل لَّهُ) للزوج الأول وطؤها بتكاحها (حتى تنكح 
م ل ل ا رار 

قيد ب النكاح الصحيح»؛ لأن الوطء حرام في الفاسد لا يثبت به الحل للأول. 

وفى «الأجناس»: لو أخبرت بأن الثاني دخل بهاء وكذبها الأول فيه تحل له. 
وإن أنكرت دخول الثانى» وأقر به الأول لا تحل. 

اعلم أن دخول الثانى شرط للتحليل عند الجمهور لشبوته بإشارة الكتاب 
وبالحديث المشهور"''. 


ا يع م2 امور 


أما الكتاب قوله تعالى: 8 فَإن طَلَمَها فلا يحل لمم بَمْدُ حَىَّ نكم روجا طرك 45*". 


)م سورة المهرة: 0 


١ 4‏ ا خل المحت. 


المراد به: الطلقة الثالثة بالإجماع؛ والنكاح المذكور فيه محمول على الوطء؛ لأنه 
حقيقةٌفيه. وحملاً للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ لأنه لو حول على العَقِء وهو 
مستفادٌ من إطلاق اسم الزوج على الثاني يكون إعادة!'». والأصل في الإطلاق هو 
الإفادة» كذا في «الهداية». 

ونظر فيه بعض بأن النكاح المنسوب إلى المرأة لا يمكن أن يحمل على الوطء؛ 
لأنها موطوءة لا واطئة. ويمكن الجواب عنه: بأن الموطوءة جعلت واطئة مجازاء 
وهذا أقرب؛ لأنه'"2 لو حمل على الوطء يكون في الكلام كا واحدةو قيال 
للفظ النكاح والزوج على الحقيقة. ولو حيل7" على العقد لكان فيه مجازان مجاز 
في لفظ النكاح» ومجاز في الزوج؛ والأول أولى. 

وأما الحديث المشهور» فما روى ابن عمر أن النبي ييِْةِ قال: «إذا طلق الرجل 
امرأتّه ثلاث فتزوجت بزوج آخر لم تحل للأول حتى تذوق من عسيلته» ويذوق 
من عسياتها». وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ين قَسّرَ العسيلة بالجماع. فإن 
حمل النكاح في الآية على العقدء كما ذهب إليه سعيد بن المسيب"' وقال: لا 
يشترط وطء الزوج الثاني» بل يكفي مجرد النكاح الثاني استدلالاً بالآية» فدليلنا 
حديث العسيلة» وهو حديث تجوز زيادة الدخول على الكتاب بهذا الحديث؛ لأنه 
مشهور» فيكون التحليل بدون الوطء مخالفاً للحديث المشهور» حتى لو قضى 
القاضي به لا يفط 

وفي فتاوى العتابي' إذا طلق المحذّل المطلقةً ثلاثاً بعد الإيلاج قبل الإنزال. 


)١(‏ إفادة. 
0 تكاح. 
لي نكاح. 


١ 3 0‏ 
05 وهام التابعين. بل هو حجر هيم . 


كتاب الطلاق لحن 


م جدّد النكاح في العدة» فطلقها ثانياً قبل المسيس كان الطلاق الثاني في الحكم 
بعد الدخول؛ لأن أثر العدة الأولى قائمة. 

وقال زفر: لاعدة عليها أصاة70")؛ لأن العدة الأولى قد سقطت بالتزوج الثاني. 
فالا قعوف» والعدة العانية الى تمن .والفقوى :هران قول زف لأن قوله الى وأشرئ 
لمصالح المسلمين. 

وفي فصول الأستروشني» : في الفصل القاني: إذا قضى بإسقاط العدة ينفلذ. 
فالزوج الثاني إذا طلقها بعد الدخولء : ثم تزوجها ثانيأء وهي في العدة» ثم طلقها 
قبل الدخول» فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة» وحكم الحاكم بصحة هذا التكاح 
كتحار در لاسي في هذه الصور اميا عا, وورو للع زر راءاتعالي 
تاها ءامو كحم المي يٍ 7#" الآية» وهو أيضاً مذهب زفر. 

لايح انملك البدون) صر رع كلع ان لتر جلها الو يي 
الدخول, ثم ملّكها بالشراء» أو بالإرث. أو بالهبة ونحوها لا يحل له وطؤهاء حتى 
تتكح زوج غيره» وتنقضي عدتها؛ لأن الشرط نكاحٌ زوج غيره ولم يوجد. 

(ووطء المولى لا يحلها) أي لا يحلل وطء المولى أمته لزوجها بعد طلاقها 
ثنتين؟ لأن المولى ليس بزوجء وهو الشرط بالنص. 

(والشرط) وهو (الإيلاجٌ) أي الإدخالٌ (دون الإنزالي) لحصول نكاح زوج 
غيره. والحديث وَرَّدَ على غالب الحالء فإن الغالب في الجماع الإنزالُ» أو نقول: 
الكتابٌ عري عن ذكر الإنزال» فلا يَرَادْ عليه. 


(وأن يكون المحذّل يجَامِعٌ مثله) سواء كان مراهقا"" أو بالغاً لوجود الشرط. 


)١(‏ أي لا العدة الأولى ولا الثانية. 
(0) سورة الأحزاب: 49. 
(9) والمراهى من قرب إلى البلوغ. 


. الى‎ )4  طل/إ‎ ١ 
وهو الايلاج. ولاايجوز صغيرٌ لايَقَدِرٌ على الإيلاج» لعدم الوطءٍ المرادٍ من النكاح.‎ 

وفي ”القنية»: والموثٌ لا يقوم مقام الدخول في حق التحليل؛ وكذا الخلوة. 

(فإن تزوجها بشرط التحليل: كُرِة وحَلَّتْ) المرأة ة (للأول) عند أبي حنيفة. 
حتى إذا لم يطلقها بعد ما جامعها يُجُبَرٌْ عليه. ولو لم د يشترط بقولٍ قصداً حلت 
للأول اتفاقاً. 

وقال أبو يوسف: النكاح فاسد؛ لأنه كالموقت. ولا تحل للآول لفساده. 

وقال محمد: هو جائز لشروط الجواز ولا تحل للأول؛ لأنه استعجل ما هو 
مؤجَر شرعاًء فيعاقب بحرمان مقصوده. كالوارث القاتل مورثه. 

وله: قوله يةِ: «لعن الله المحزّل والمحلّل له»؛ وهذا يقتضي صحة النكاح. 
والحل للأول والكراهية. 

قيل: إنما لعنه النبى بتللة؛ لأن فيه إعارةً النفس في الوطءٍ لغرض الغير» ومشْكا 
للحَمئء ولهذا قال يي: «هو الَيْسٌ المستّعَارٌ». وإنما كان( مستعارا إذا سَبَقَ 
فلا يستوجب اللعنّ. وكذا الزوج الثاني لا يستحق اللعن إذا كان قصده الإصلاح بل 
يكن ورا فيه 

والطلقتان في الأمة كالثلاث في الحرة لما مر. 

ولي "الهاي : لو خافت المرأةٌ ألا يطلقها المحلل. ٠»‏ فتقول: زوجتك نفسي 
على أن أمري يدي أل نفسي كما ريد فقول الرجل: قلت جاز النكاح» وصار 


)١(‏ زوج ثانٍ. 


وى ال جسب7ب ذأ ل 77 ين زلا 

(والزوجٌ الثاني يَهْدِمُ مادون الثلاث) يعني إذا طلّقهاء وهي حرة طلقة أو طلقتين» 
أو طلقة واحدة» وهي'!' أمة. فتروجت بآخرء وإذا بانت منه» وعادت إلى الأول يَهِدِم 
الزوج الثاني الطلقة والطلقتين» وتعود إليه بثنلاث طلقات» حتى لا تحرم عليه إلا 
ثلاث طلقات. 

وقال محمد وزفر: لا يهدم؛ بل تعود إلى الأول بما بقي من الثلاث في النكاح 
الأول؛ لأن الزوج الثاني غايةٌ للحرمة الثابتة بقوله تعالى: # فَإن طَلَمَهَادَلَا يحل لَمْمِنْ 
بَعَدُ حو تَسْكحَ رَوجَاعَيه 74" لم تثبت تلك الحرمة بالطلقة والطلقتين» فكيف يرفعها 
الثاني» فلا يكون الزوج الثاني غاية لها؛ لأن غاية الحرمة قبل وجودها” محال» 
فيملكها الأول بما بقى من الطلقات» كما لو تزوجها قبل الزوج الثاني 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن النبي ييه سمى الزوج الثاني محذّلاً في قوله 
العن الله المحلل»؛ وهو من يُنْبتٌ الحل» فالزوج الثاني يكون مثبتاً لحل جديدٍ قبل 
الغلاث» كما يثبيّه بعد الثلاث. 

فإن قيل: الحل بعد الطلقة والطلقتين ثابت» فكيف يثبته الغانى ؟ 


قلنا: المحل”*' إن لم يقبل إثبات أصل الحلء فهو قابل لإثبات وصفهء وهو 
التكميلٌ فى الحال؛ لأنه كان ناقصاً بالطلقة والطلقتين. 
وكليية احم بيت الكاره تحتيقة؛ لأن المنتهى متقرّر في نفسه عند 


)١(‏ حال. 

(0) سورة البقرة: .77١‏ 
(9) حجرمة. 

(:) وهو الزوج الثاني. 
(5) أي في الآية. 


١8‏ لس سد 0 .02200 الايثار لحل المختار 
الغاية» والحرمة هنا لم تتقرر بالزوج الثاني» بل ارتفعت». فعلم أنه رافع وجاعل 
للمطلقة ثلاثأء كأنها لم تطلق» وصارت أجنبية» فجاز أن يجعل المطلقةً ثنتين كذلك. 

(ولو طلّقها ثلاث فقالت: انقضت عدتي) من الزوج الأول (وتَحَنَلَتْ) أي 
تزوجتٌ بزوج آخرء ودخل بي الزوجٌ» فطلقني (وانقضت عدتي) من المحنّلء 
لضن )كيل ) أن كلها وساي ينانها ذن جات العنلة إن 13 الن قا 
(وغَلَّبَ على ظَنّه) أي الأول (صِدَقها: جاز له أن يتزوجها)؛ لأن التكاح إن كان 
من المعاملات. فحْبَّرٌ الواحد فيها مقبول» كما في الوكالات. والإذن في التجارات. 
وإن كان أمرأ ديأ لتعلق الحل به. فخبره مقبول أيضاًء كما لو أخبرت بطهارة 
شيء. ولو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها به لا تصدّق. ولو أقرت بتحللها له ثم 
أنكرت دخول الثاني إن كانت عالمة بشرائط الحل للأول لم تصدَّقء وإلا فتصرّق. 


١‏ قيل: أقل تلك المدة نسعة وثلاثون يوما؛ لأنه لا بد من ثلاث حيض وطهرين» وأقل مدة الحيض ثلاث 
أيام» وأقل الطهر خمسة عشر يوماء كذا في اشرح الوقاية» لصدر الشريعة. 


كتاب الطلاق «بعبحدى لحن كاد جود 35 9 ردك 


باب الويلاء 


وهو في اللغة: مطلق اليمين. 

وفي الشرع: اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثرٌ. 

وألفاظ"'' الصريحة: والله لا أجايعك. ولا نِكْنّكِ'''. وبعض الكنايات 
منها''"» كالقرْبَانَء والوطءء والمباضعة» والاقتضاض في البكرء والاغتسال منها 
جَرَى مَجْرَى الصريحة. وغيرٌ هذه المذكورات كالإصابة» والإتيانء والمضاجعة. 
والغشيان؟'» والد نوا '» والمسٌ» وعدم البيتوتة معها في فراش لا يكون الزوجٌ بها مُولِيا 
إلا بالنية. ْ 

وفي «الاختيار»: وقال محمد: إذا قال: والله لا يمس جلدي جلدك لا يكون 
مولياً؛ لأنه ‏ يَقدِرٌ على جماعها بغير مُمَاسَّةٍ بأن يَلْفَ على ذكره حَرْقَةٌ حريرةً. 

(إذا قال: والله لا أقرّئك ي» ولا أقرَئكِ أربعة أشهر: فهو مُولٍ) لقوله تعالى: # لِلَذبنَ 


1 


وْلُونَمِن يهم تربص أ ربِعَةٍ شر 74 0 فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر. 
)١(‏ إيلاء. 

(؟) من النيك» وهو الوطء. 

فر أي من ألفاظ الإيلاء. 

(5) غشيتها غشياناً أي جامعهاء كذا في ١الصحاح'.‏ 

(5) قرب. 


(1) سورة البقرة: 55 ؟. 


:0 لكك تت ا تت م م2 5 1 ا 0 لم قم 


(وكذلك) أي يكون ونيا (لو حَلَفَ بحم أو صوم» أوضدة أو عِتق» أو 
اد ال امبتول إن قربتك7""» فعلي حج؛ ادر أو صدقةٌ أو عبدي فلان 
حر أو زوجتي فلانةٌ طالقٌ؛ لأن هذه الأجركة مائعةٌ من الوطءء فصار في معنى 
5 

ذكر الصوم مطلقا؛ لأنه لو قيد بأن قال: علي صومٌ هذا الشهر لم يكن مولياً؛ لأن 
اليمين يسقط بمضي الشهرء ويمكنه القربان من غير لزوم شيء. 

رفي "الاختيار»: ولو قال: إن قربتك؛ فعليّ أن أصلي ركعتين» أو أكثر لم يكن 


عو 


موليا. 

وقال محمد: هو مول؛ لأنه يصح إيجابها”' بالنذر كالصوم والصدقة. 

وليها: أن الصلاة ليست في حكم اليمين» حتى لا حل بها0؟ عادمٌ 
وصارة؛! كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. 

(فإن قَربَها في أربعةٍ أشهّر: حَيِتَ) لوجود شرطه. وكمّر ليمينه؛ لأن الحنث 
موجب للكفارة (وبَطَلَ الإيلا 2)؛ لأن اليمين ارتفعت بالحنث. 

(وإن لم يَقرَبِهَا ومَضْت أرة أشهر: بانت بتطليقة) وقال الشافعي: لا تبين 
بمضي المدة» فيأمره الحاكم بتسريحهاء فإن أبَى يُقَرفهاء كما في العنين؛ لأن الله 
تعالى قال في حق المولين: 8 وَإِنْ عَيألطلَيَ 4 الآيةا». ولو كان واقعاً بمضى 
المدة لم يتصور العزم عليه. 1 


)١(‏ وقربته بالكسر أقرّبهِ وقربانأء دنوت منه كذا في «الصحاح». 

)١(‏ صلاة. 

() صلاة. 

:0 أي صار كما لو قال: فعلى صلاة الجنازة. 

(0) سورة البقرة: /37171. 

(7) بالرفع والنصبء الرفع على معنى الآية بتمامها مقروءة» والنصب على معنى أتم الآية إلى آخرها. 


كتاب الطلاق + 000 هم ١‏ 

ولنا: ما روي أنه كك قال: «عزم الطلاق للمولي مضي أربعة أشهر)» وإنما 
أضيف"' إلى الزوج لكونه سبباًء فلا يحتاج إلى قضاء القاضي. ومعنى الآية: إن عزموا 
أن يصير الإيلاءٌ طلاقاًء فإن الله سميع عليم بالعزيمة. 

ومذهبنا مروي عن عثمان وعلى رضي الله عنهما. 

والعنين ليس بظالم فناسب التخفيف» والمولي ظلم بمنع حقها في الجماع؛ 
فيَجَارَى بوقوع الطلاق. 

فإن قلت: ذكر في (الجامع الصغير» لقاضيخان: ليس للزوجة أن تطالب 
الوطء من الزوج كما بعد وطئه إياها مرة» فكيف يكون المولي ظالماً بمنع ما ليبس 
بمستحق عليه؟ 

قلت: إن لم يكن مستحقاً عليه حكماً» فالوطء مستحق عليه ديانةً. 

(فإن كانت اليمينٌ أربعة أشهر : فقد انحلّت) يمينه بمضي وقتها. 

(وإن كانت) يمينه (موْبّدةٌ) بأن لم يقيد حَلِفُه بمدة كقوله: والله لا أقربك. فَبَانَت 
امرأته بمضي المدة. 

(فإن عاد) الزوج (وتزوّجها: عاد الإيلام) بتزوجها (على الوجه الذي بَيّنَا) 
وهو قوله: ”وإن لم يقربها إلى آخره)؛ لأن اليمينَ المطلقةً لاتنْصَلٌ إلا بالحنث؛ ولم 
يوجد» فيَقِيَتَ كما كانت. 

قيد ب«التزوج» احترازاً عما ذكر في «التحفة» و«البدائع» و«المحيط» من 
أنها بعد بينونتها بمضي المدة إذا مضت عليها أربعة أشهر أخرى؛ وهي في العدة 
وقعت”" بلا تزوج؛ كما لو أبانها بتتنجيز الطلاق» ثم مَضَّت مده الإيلاء؛ وهي(" في 
)١(‏ طلاق. 


(0) أي البينونة. 
() حال. 


ل مكنيد م 


العدة تقع أخرى. والأصح ما ذَكرٌ : في اله لأن دقوع الطلاق ب اظلم؛ ولس 
للمبانة حق في الجماع, فلا يكون ظالما بخلاف ما لو أبانها ب: بتنجيز الطلاق؟ لأن 
الإيلاء بمنزلة التعليق بمضي المدة لمعاو لاق ل دون التلاك”. 

وفي #جامع الفصولين»: لو قال: والله لا أقربك ما دُّمتٍ امرأتي» فهو مول, فلو 
تزوجها بعدما بانت لم يكن موليأء ويقربها بلا حنث. 

(وإن مضت أربعة أشهر) ولم يطأها (بَت بأخرى)؛ لأنه بالتروج ثبت حقها 
في الجماع. فتحقق الظلم» فعوقِبَ بوقوع الطلاق بمضي المدة المعهودة. 

اعلم أن مدة هذا الإيلاء معتبرة من وقت التزوج إن كان تزوجها بعد العدة. 
ومعتبرةٌ من الطلاق الأول إن كان تزوجها في العدة» كذا في «الغاية». 

(فإن تزوجها قكذلك) أي فإن عاد, وتزرّجها مرة ثالثة» ومضت أربعةٌ أشهر, 
الو واه تالص احرف لابن | 

(فإن تإونجها بعل روج [خر: فلا إيلاءة) أي فلا يعود الإيلاء» ولا يقع الطلاق 
بمضي المدة بلا وطء. 

وقال زفر: يعود الايلاد؛ لأن اليمين باقيةٌ» فيصير ظالماً بمنع حقهاء فيثبت حكمه. 

ولنا: أن تقدير هذا الإيلاء كلما مضت أربعة أشهر» ولم'" أقريك؛ فأنت بائرت 
فلم يبق اليمِينُ في حق الطلاق؛ لأن حِصَّةٌ التعليق باعتبار الطلقات المملوكة له وهي 
قد استوْفِيّتْ وبَقِيّت اليمينُ في حق الكفارة؛ لأنها غير موقوفة على الملك. حتى لو 
قال لأجنبية: والله لا أقربك, فتزوجها لا يكون إيلاء. ولو قربها تجب الكفارةٌ. 


)١(‏ حال. 
)١(‏ بل يبطل التعليق بتنجيز الثلاث. 
(*) حال. 


كتاب الطلاق لت ل ات تت 1 6 6 ال 


(وإن وطثها: كمّر عن بمينه) لبقاء اليمين» فيه تفصيل إن كان الحلففٌ بغير طلاقِ 
يبقى حلفه. وإن كان بطلاقها بأن قال: إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً لا يبقى؛ لأن التنجيز 
قط التعليق: كذا في شرح الوقاية») لصدر الشريعة. 

(وأقلٌ مدة الإيلاء من الحرة: أربعةٌ أشهر) حتى لو آلى أقل من أربعة أشهر لا 
يكون مُولِيأء لما مر. ْ 

(ومن الأمةِ) مدته (شهران) وقال الشافعي: أربعةٌ أشهر؛ لأن هذه المدءٌ صْرِيَتْ 
لإظهار الظلم بمنع الح في الجماع. 

والحرة”'" والأمةٌ في ذلك سواءً. 

ولنا: أن هذه المدة ضُرِبَتْ أَجَلاً للبينونة» فشَابَهّت مدة العدة. والرق مؤثَّر في 
تنصيف مدة العدة» فكذا في مدة الإيلاء والجامع فواتٌ الحل بهما. فإن أَعْتِقَتْ في 
مدة الإيلاء تصير أربعة أشهر» كما في العدة, كذا في (الاختيار). 


(وإن آلى من المطلّقةٍ الرجعية: فهو مُولِ)؛ لأن الزوجية باقٍ بينهماء وسَقَطً 
الإيلاء لو انقَضَّت عدتها قبل مُضى مدته. 

(ومن المبانة: لا) أي لا يكون مولياً؛ لأنه'"' بمنزلة تعليق الطلاق بمضى المدة» 
فلا بد فيه'"' من الملكء أو من الإضافة إليه» كما لو قال: إن تزوجتك فولله لا أقربك» 
والمبانة منقطعة الملك”*). ولو آلى منها””'» ثم تزوجها لا يكون مولياً؛ لأن الكلام 
وقع باطلاء لكنه لو وطتها كفر؛ لآن اليمين لم يقتض الملك. 
)١(‏ حال. 
(؟) إيلاء. 
(5) إيلاء. 


() فلا يكون إيلاءً. 
() أي من المبانة. 


١ ١/4‏ الآيئا حا المخدر 

وفي «الاختيار»: ولو حلف لا يقرّب زوبّته وأمنّه أو زوجتّه وأجنبية لا يصير 
مولا ما لم يقرّب الأجنبيةٌ أو أمتّه فإذا قربها صار مولياً؛ لأنه لا يمكنه قربانها'' بعد 
ذلك إلا بالكفارة. 


ولو قال لهما(": لا أقرب إحداكما لا يكون مولياً» كما إذا قال لزوجته وأمته: 
إحداكما طالق» فإن قرب إحداهما لزمته الكفارة للحنث. 


ولو قال لهما: لا أقرب واحدة منكما كان مولياً من امرأته؛ لأن النكرةً في 
النفي تعم. ولو قرب واحدة منهما حنث. 

ولو قال: أنت علي مثل امرأة فلانٍ» وقد كان فلان آلى من امرأته» فإن نوى 
الإيلاءَ كان مولياء وإلا فلا. 

ولو قال: أنت كالميتة» ونوى اليمينَ يكون مولياً؛ لأنه بمنزلة الكناية. ولو آلى 
من امرأته. ثم قال لأخرى: أشركتك في إيلاء هذه لا يصير مولياً» ببخلاف الطلاق 
والظهار؛ لأنه لو اشتركا في الإيلاء يتغير حكمٌ الإيلاء. وهو لزومٌ الكفارة بقربان 
الأولى وحدهاء وإذا صحت الاشتراك لا تجب الكفارةٌ ما لم يقربهماء ولا يمكن 
تغييرٌ اليمين بعد انعقادهاء ولا كذلك الطلاقٌ والظهائ. 

وعن الكرخي: لو قال لامرأته: أنت علي حرامٌ» ثم قال لأخرى: أشركتك 
معها كان مولياً منهما؛ لأن إثباتَ الشركة هنا لا يُغَيِّرٌ موجب اليمين» وهو إثبات 
الحرمة. فإنه لو قال: أنتما علي حرامٌ كان مولياً من كل واحدة منهما على حِدَةَ 
ويلزمه بوطء كل واحدة كفارة'''» بخلاف قوله: والله لا أقربكما حيث لا يلزمه 
)١(‏ أي قربان زوجته. 


(1) أي لزوجته وأمته أو لزوجته وأجتبية. 
(”*) فكذاهذا. 


احفال 


كتاب الطلاق 
بوطء إحداهما كفارة» بل يلزم بوطتهما؛ لأنه إيلاءٌ لما يلزمه من مَك حَرْمَةٍ الاسم 
وذلك لا يتحقق إلا بقربانهما. وإذا آلى العبد من امرأته» فملكته لا يبقى الإيلاءً» فلو 
باعته. أو أعتقته» ثم تزوجها عاد الإيلاءٌ» كما إذا حَلَفَ بعتق عبده إن وطئهاء فباعه. 
ثم استّرَدّه عاد الإيلا. 


ولو قال: إن قربتك» فكل مملوك أَمْلِكُه في المستقبل حر فهو مول. 
وقال أبو يوسف: لا يكون مولياً؛ لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بأن 


ولهما: أنه لا يَقدِرٌ على الامتناع عن جميع(" أسباب التملكات كالإرث؛ 
أو في الامتناع عن الجميع مشقة وضررٌ به» وعلى هذا فكل”" امرأة أتزوجها فهي 
طالق. وعلى هذا إذا علق وطئها بعتق عبلٍ بعينه. 

لأبي يوسف: أنه يقدر على وطئها بغير شيء يلزمه بأن يبيعه» ثم يطأها. 

ولهما: أنه لايتوصل إلى ذلك إلا بالحنث غالباً أو بالبيع» وأنه مشقة أيضاً. 

وإن قال: لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول؛ لأن الجمع بحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع. 

ٍِ 0 

ولو سكت ساعة؛ ثم قال: وشهرين بعد شهرين الأوليين لا يكون موليا؛ لآن 
ابتداءَ اليمين الثانية حين حَلّفَء فقد تخلل بين الأربعةٍ الأشهر وقتٌّ ليس موليا فيه 
فلم يوجد مدة الإيلاء. 


(ولو قال: والله لا أقَرَبَكِ سنة إلايوماً: ليس بمُولِ) وقال زفر: يكون مولياً؛ 


)١(‏ على هذا الخلاف. 
(؟) أي إن قربتك فكل امرأة. 


١4‏ : 50 , 35 وا .تك لجع ادي ا و“دا ادكه دحي الأيثار خل المختار 
لأن الاستئناء مصروفٌ إلى اليوم الأخير من السنة» كما لو قال: أجرتك هذه الدارَ 
سنة إلا يومآء أو قال: في الإيلاء سنة إلا نقصان يوم. 

ولنا: أن المستثنى يوم منكّره ولا وجه إلى تعيينه» فيمكنه قربانها في أي يوم 
ُريد بلا لزوم شيء؛ فلا يكونٌ مولياء وإنما صرف في الإجارة إلى آخر السنة تصحيحا 
للعقد» فلا حاجة إليه في اليمين؛ لأنها منعقدة مع الجهالة”"2. 

وفي قوله: إلا نتقصان يوم يُصْرّفُ النتقصان إلى آخر المدة عملا بالعُرفٍ. 

(فإن قربهاء وقد(" بقي من السنةٍ أربعةٌ أشهر صار مولياً)؛ لأنه استوفى اليومَ 
الف بسنا نعوهى ميقا رقي لجن سلاف وان بلي أذ ينها مركو مون . 

(وإذا كان أحدٌ الزوجين مريضاً لا بَقَدِرٌ على الجماع؛ أو هو مجبوث» أو هي 
رَنْمَاءُ أو صغيرةٌ أو بينهما مسيرةٌ أربعة أشهر) يعني إذا عجز م مَن آلى من امرأته 
عن جماعها بأحد هذه الايكات» 

(فقال فى مدة الإيلاء: فِنْتُ7" إليها) أي رجعت إلى امرأتي (سقط الإيلاءئ) 
006 

(إن استمرً العُذْرُ من وقت الحَلِفي إلى آخر المدة) وقال الشافعى: لا يسقط الإيلاء. 

قيد بقوله: «فى مدة الإيلاء»» وبقوله: «إن استمر العذر»؛ لأن الفىءَ لو وجِدٌ 
نعدّهاء أو َال العكْر فيها لا يسقط اثفاقاً. 

له: أن الطلاق في الإيلاء لدفع الظلم عنها بمنعه حقهاء وهو الوطء. فلا يكون 
)١(‏ ولا ينعقد الإجارة معها. 


(؟) حال. 
إفرة يقال: قأء الظل أي جع 


ا مح يجب بج تم ب ونين 11 

ولنا: أنه لو كان قادراً على الجماع وقتّ الإيلاء» لتَبَتَ حقها فيه» ولكان فيه 
بإيفاء حقهاء ولكنه عاجز عنه؛ ولا حَقّ لها فيه» ولهذا لا تَمْلِكُ مطالبته» فلما كان 
إيلاءٌ العاجز بِذِكرٍ مَنْع جماعها صار إِرْضَاؤُهًا بوَعْدٍ جِمَاعِهًاِ لأن التوبةَ تكون 
بحسب الجناية» وعدم تحقق الحنث بالفىء باللسان؛ لأنه غيرٌ المحلوفٍ عليه. 

(فلو قَدَرَ على الجماع بعد ذلك) أي الفيء باللسان (فى المدة: لَرْمَه الفىءٌ 
بالجماع)؛ لأنه قَدَرٌ على الأصل قبل خصول المقصود بِالخَلّفٍء فيطل كالمتيمم إذا 
رأى الماء قبل إتمام الصلاة. 

وفي «الاختيار»: ولو آلى من امرأته» وبينهما أقل من أربعة أشهرء إلا أنه يمنعه 
اللسولطان» او القدر : أوكان احدفهما مُحْرِما واستمر الإحرامٌ أربعة أشهر لا يصح 
فيئه إلا بالجماع؛ لأنه قادرٌ عليه. 

٠ 3 -‏ ل 0 ء 

وقال زفر: في الإحرام فين القول؛ لأن المنمَ من جهة الشرع؛ وهو الحرمة 
فكان عذراً. 

٠.٠٠‏ . ُ 3 5 ًٌ 2 ا 

قلنا: الحرمة حق الشرع؛ والوطءٌ حقهاء وحق العبدٍ مقدم على حق الشرع بأمره. 

(وإن قال لامرآته: أنت علي حرام؛ فإن أراد الكذِبَ صدّق)؛ لأنه وصفَ 
اعد التي ا كان ك1 با عق 

وقيل: لا يصدّق؛ لأنه يمين ظاهرأء كذا فى «الاختيار». 

5 7 و 5 عِِ 
(وإن أراد الطلاقٌ: فواحدة بائنة)؛ لأنها من ألفاظ الكنايات. 
م .1 

(وإن نوى الثلاث: فنلاث) وقد مر وجهه. 

(وإن أراد الظهارً: فظِهَارٌ)؛ لأنه محتمل كلامه؛ لأن الظهارٌ فيه حرمةٌ فإذا نواء 
ترجه ١‏ 


وقال محمد: لا يكون ظهاراً لعدم التشبيه بالمحرمية. 

(وإن أراد التحريم أو لم يُرِدْ به) أي بتحريم الحلال (شيئاً: فهو إيلاعٌ)؛ لأن 
تحريم الحلال يمين. 

وفي «الاختيار»: والمتأخرون من أصحابنا صَرَفُوا لفظةً التحريم إلى الطلاق؛ 
حتى قالوا: يقع بغير ني(" وأَلْحَقُوه بالصريحء لكثرة الاستعمال فيه والعُرْفٍ. 

وفي «النوازل»: ولو قال: حلال الله علىٌ حرام إن فعل كذا ففعل» فإن كانت 
له امرأة طلّقت؛ لأن مطلق هذا ينصرف إلى النساء غرفاً. وإن لم تكن له امرأة» ثم 
نوحيا يلزه الكفار إذا فل #الأنه تعر صَرْفَه إلى المرأق فجُعِلٌ يميناً؛ لأن تحريم 
الحال يميق: 

وفي «الحقائق»: لو قال: إن فعلت كذاء فحلال الله على حرام» ثم هكذا قال 
لأمر آخر: ففعل أحدهما حتى وقع طلاقٌ بائنٌ» ثم فعل الفعل الآخر. 

قال ظهير الدين المرغيناني: ينبغي أن يقع كما لو كان الثاني معلقاً دون الأول. 
وهذا مما يغتنم ويُحْمَظ . 


6 لأن إطلاقه في عرف الناس طلاق» ولهذا قالوا: لونوى غيرّه لا يصدّق قضاءء كذا في "شرح المجمع»؛ 


لان ملك 


كتاب الراك دام ل مح عي ب ات اا أ ل ار ل ا يت 1077 


باب الخلع 


وفي الشرع: بضم الخاء اسم لإزالة مِلكِ النكاح بأَخذٍ المال. 
(وهو) أي الخُلمٌ (أن تَفْتدِيَ المرأةٌ نفسَها بمال؛ ليَخلّعها به) أي ليُزيلَ الزوج 
نكاحها بذلك المال. 
(فإذا مََادَ) بأن قال: خالعيُكِء أو بارأتّكِء أو طلََّئُكِ على كذاء أو بعت نفسَكِ 
٠‏ 9 0 3 5 7 ع 
بكذاء وقالت: قَبِلْتُْ (لزمها المال)؛ لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به 
(ووَقَعَتُْ تطليقةٌ بائنةٌ) لقوله يَكِِ: «الخلعٌ تطليقةٌ بائنة»» ولأن لفظه كنايةٌ» فيقع به 
و 5 5 5 5 ع 
بائرٌ لما مر. ولو قال: لم أَرِد به طلاقاً لا يُسْمَعٌ قضاءً؛ لأن ذكرٌ المال دَلِيلٌ على 
قصدهء ولهذا اسّغْنِيَ فيه من النية. ولو خالع» ولم يذكربَدَلاء وقال: لم أَنْو به الطلاقٌ 
يُصَدَّقٌء كذا فى «الذخيرة». 
وقال الشافعي: إنه قَسْْ لا ينتقِصٌ به عددٌ الطلاق. وفي أصح قوليه: إنه 
يُوَافَقَنًا. 
له: قول ابن عباس رضي الله عنه: «الخلع فس». 
ولنا: مارويناه» وهو مذهب عمرء وعثمان» وعلي»؛ وابن مسعود رضي الله عنهم. 
"2 عر عل بض 00 5 0 0 
وروي أن ابن عباس رَجَعْ عن ذلك القول. كذا ذكرٌ في «المبسوط». 


١4‏ سدم الإيثار خا المختا. 


وفي «الاختيار»: والخلع من جانبه”'' تعليقٌ الطلاقٍ بقبولهاء فلا يصح رجوعه 
عنه'”أ» ولا يُبطل بقيامه من المجلس» ويصح مع غيبتهاء فإذا بَلَمَّها كان لها خيارٌ 
القَبُولٍ في مجلس عِلْوِها. ويجوز تعليقه(" بالشرط والإضافةٍ إلى الوقتٍ كقوله: إذا 
قَدِمَ فلان» أو إذا جاء غدٌء فقد خالَعتكِ على ألفي يصح. والقبولٌ إليها إذا قَدِمَ فلان, 
أوجاء غدٌ. والخُلعٌ من جانبها تمليكٌ بعوض كالبيع» فيصح رجوعها قبل قبوله2, 
ويبطل بقيامها من المجلسء ولا يتوقف حال غيبته”*» ولا يجوز التعليق منها(» 
بشرطء ولا الإضافة إلى وقتٍ. ولو خالعها بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ فالخيارٌ 
باطل. وإن قال: على أنها بالخيار. فكذلك عندهما؛ لأن الخُلمَ طلاق ويمين؛ ولا 
خيارٌ فيهما. 


وعند أبى حنيفة: الخيار لها صحيح. فإن ردته في الثلاث بطل الخلغ؛ لأن 
الخلع طلاقٌ من جانيه» تمليكٌ من جائيهاء فيجوز الخيار لها اا 


وفى «أمالي قفاضيخان) في باب الخلع: وإن ةا البراءة عن نفقة الولد 
والرضاعء فإن وقت لذلك وقتا”"' جازء وإلا فلا. وإذا جازت البراءةٌ عند بيان الوقت 
1 50 2 ل 5 م ٠.‏ 5 ع 


)١(‏ زوج. 

(6) خلع. 

() أي تعليق الزوج الخلع. 

(4) زوج. 

)00 زوج. 

(1) زوجه. 

(0) زوج. 

)004 زوج. 

(9) بأن قال: إلى سنة أو سنتين» كذا في «الاخختيار). 
)٠١(‏ أي أجر مثل الرضاعء كذا في «الاختيار». 


حتاب الطلاق نحل 
إلى تمام المدة. فإن أرادت المرأةٌ أن لا يكون عليها حّ الرجوع: قالوا: الحيلةٌ في 
ذلك: أن يقول لها: خالعتكِ على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين» وإن مات الولد 
قبل تمام المدة» فلا رجوعَ لي عليك. 

(وكذلك) أي تقع طلقةٌ بائنة» ويلزمها المالّ» (إن طلّقها على مالي) وثَلّتْ؛ 
لآن الزوجٌ يملك العِوَّضء فوجب أن تملك هي يُضعها تحقيقاً للمساواة. 

فإن قلت: إذا قال طلقتك على ألني» فهو محتمل لمعنيين: 

- إن أريد به ألف تقبل هي أداءه يكون خلعاً. 

- وإن أريد به ألف تؤديه هي يكون تعليقاً لا خلعاً. 

ما الذلز غلى كوت خلىا؟ 

قلنا: ذِكْرُه في مقام المعاوضة دليلٌ. 


م 


(ويكره له أن يأخدّ منها شيئاً إن كان هو الناشرً) لقوله تعالى: تن أ ردتم 
نيال وَوْج كارك ”روج تبش" حون قتطارا 157 كأدوأ "1 
0 00 

(وإن كانت هي) الناشزة: (كْرِ له أن يأخذ أكثرٌ مما أعطاها) لما روي أن امرأة 
ثابتت شن قيس حين أرادت الفْرقَة قال عد لها: (أتردين عليه حليفته 7 900 قالت: 


)١(‏ يقال للمرأة: زوج وزوجة. 

)١(‏ أي أعطيتم. 

49 واختلف في مقدار القنطار؟ فقيل: هو ملأ جلد بقر ذهباً. وقيل: ألف ألف مثقال. وفي الجملة: هو 
المال الكثير» كذا في «المنهل». 

(:) النهي نهي توبيخ لا تحريم؛ فلذلك حملناه على الكراهة. 

(0) سورة النساء: .7١‏ 

)05 وهي البستان التي أمهرها ثابت لامرأته. 


«احل ع لطللللل سب الإيثار لحا المختار 
نعم وزيادة» فقال يكِدِ: أما الزيادة» فلا». والنهي في الآية والحديثِ 00 على 
الكراهة؛ لأن قوله تعالى: #مَلَاجتَاحَ ("عَلهِمَانِا ممتيو 020 بإطلاقه يُعارضة. 
وإن حل مكنا أكثرٌ مما أعطاها حل له 7 الآية كذا في «الاختيار»). 


(وما صَلَّحَ مهرأ) صَلَّمَّ يَصْلّحُ من باب وَل يَدْخْلُه كذا في «الصحاح» 
(صَلحَ يدل في الخُلع)؛ لأن البضع حال الدخول متقوّم دون حال الخروج. فإذا 
صَلَّحَ بَدَلا للمتقوّم لِأَنْ يَصْلُّحَ لغير المتقوم أولى. وكذا يجوز الخلع بما لا يمهر به 
كالأقل من العشرة: 

(وإذا بَطَلَ العوّض في الخُلع) كما إذا حَالَمَ المسلجٌ امرأتّه المدخول بها على 
خمر أو خنزير (كان) الطلاقٌ (بائئا وفي الطلاق: يكون رجعيّاً) أما وقوعٌ الطلاق» 
فلوجود الشرطء وهو قبولها. وأما البينونة في الخلعء فلأنه كناية» والرجعيٌ في 
الطلاق؛ لأنه صريح. 

وفرّعه بقوله: (فإن خالع المسلمٌ على خمرء أو خنزير: فلاشيء له) أي لا يجبٌ 
للزوج عليها شيء؛ وتبين المرأة؛ لأن ملك البضع غير متقوّم حالة الخروج. 

وفي «الاختيار»: بخلاف النكاح؛ لآن البضعٌ متقوّم حالةَ الدخول؛ ومهرٌ المثل 
كالمسمّى شرعاء وبخلاف ما إذا حَالَّعَها على هذا الدَّنَّ من الكل فإذا هو خمر؛ 
لأنها سَمَّت له مالأء فاغتّرٌ به وبخلاف العتتٍ والكتابة على خمر حيث تجب قيمةٌ 
العبدِ؛ لأنه ملك متقوم وما رَضِيّ بخروجه بغير عوضء ولا كذلك البضعٌ حالةً 
الخروج على ما بينا. 

ولو خالعها على عبدٍء فإذا هو حرٌ رّجعَّ بالمهر. 


ا 
(5)اشورة للق 9 


كناب الطلاق - وذ 4210 اعم بدا تسمه د عع ذا 


وعند أبى يوسف: بقيمته لو كان عبداً. 


ولو خالعها على ثوب ولم يسم جنسه. أو على دابة» فله المهرء وفي العبد 
الوط كمف المهر: 

وكذا على ثوب هروي. فظَهّرٌ مرويّاً يَرجع بهروي وَسَط. 

ولو خالعها على درهم معين» فإذا هي ستوقة رَجَعْ بالجياده ولا يُرَدُ بدل 
الخلع إلا بعيب فاحش» كما في المهر. 

(وإن قالت: خالعني على ما في يدي) فخالعها (وليس"'٠؛‏ في يدها شيء: فلا 
شيء له عليها) وَبِينُ المرأة. وكذا لو قالت: على ما في بيتي» ولا شيء في بيتِها؛ 
لأنها لم تسم مالأحتى يصير مَعْرُوراً به. 

(وإن قالت): خَالِعْنِي على ما في يدي (من مالٍ) أو على ما في بيتي من متاع. 
ولا شيء في يدهاء ولا متاع في بيتها (رَدَّتْ عليه مهرّها)؛ لأنها لما سمت مالا لم 
يكن الزوحٌ راضياً بزوال ملكه إلا بعوض» وذلك لا يصاح أن يكون مهرّ المثل؛ لأن 
البضْعٌ غيرٌ متقوّمة عند الخروجء فتعين إيجابُ ما أخذته منه دفعاً لضرر الغرور. ولو 
خالعها بما لها عليه من المهر» ولم'' يبق لها عليه شيء من المهر لزمها رد المهر. 
وإن علم الزوج أن لا مهر لها عليه؛ ولا متاع لها في البيت لا يلزمها شيء» كذا في 
«(الاختيار؟. 


(ولو قالت): خالِعغني على ما في يدي (من دراهم) ول”" ؛ يء في يدها (لزمها 
)١(‏ حال. 
(؟) حال. 
(9) حال. 


0 الايثار لحل المختار 
ثلاثة دراهم)؛ لأنها أقل الجمع؛ كما لو أقر أو أوصى بدراهم. وكذا لو قال: من 
الدراهم. ولما كان ما في يدي مبهماً لا يُخْرَفُ من أي جنس هو تعين أن يكون امن) 
للبيان لا للتبعيض» كقوله تعالى : فَاجَصينبو أ اليبخسىس ”من الْأَوْفَدَنَ 74". 

(ولو خَلَعٌ) الأبٌ (ابتّه الصغيرة على مالها: لايلزمُها شيع)؛ لأنه لا نَظَرَ لها فيه؛ إذ 
البدل'" متقوّم» والمبدل!*' لا قيمة له على ما بيناء ويقع الطلاق على الأصح. 

(وفي الكبيرة) يعني لو حََلَمَ الأب بنتّه الكبيرة على مالها (يتوقّفٌ) الخلمُ 
(على قبولها)؛ لأنه لا ولاية له عليهاء فصار كالفضولي. 

(ولو ضَمِنَ) الأبُ (المالّ: لزمه) أي لزم المانُ الأبّ (في المسألتين) أي في 
مسألة البنت الصغيرة» ومسألة البنت الكبيرة؛ لأن شرطً بدل الخلع””؛ على الأجنبي 
جار على ال اول 

وي اللاو ولو اختلعت الصغيرة نفسّها على صناقها"') وَقَعْ 
الطلاق؛ لأنه علقه بقبولهاء ولا يُسقط الصَّدَاقٌ؛ لأنها ليست من أهل الالتزام لِمَا فيه 

من الضَّرّرٍ. ولو لها أبوها على صَدَاقِها لا يُسقط”". 

ثم إن قَبلَّتِ الصغيرٌ الخلع وَفَعَ الطلاق. وإن قَبِلَ الأب فيه روايتان: 

في رواية: لا يقع؛ لأنه كالأجنبي إذا لم يضف البدلٌ إلى نفسه. ويحمل أن 
الخلعَ مضرةٌ بهاء فلا يقوم قبوله مقامً قبولها. 
)١(‏ نجس. 


0( سورة الحج: و 
(9) مال. 


كنات الطللاق بتر ال ين ل يا يس 5 سس ل اه4#ه١ا‏ 


وفي رواية: يقع؛ لأنه نَع محض! '“في الخلاص عن عَهّدَتَه("» فصار كقبول 
الهبة. ولو ضمن الأب الصداقٌ رجع الزوجٌ عليه. وإلا فلا. وكذلك الأجنبي©؛ 
لأنه”؟) متى ضمن البدل» فالخلع تم بقبوله” لا بقبولها؛ لأنه يجب البدلٌ عليه7) 
ل ياه ولايجب عليه © إلا! اذا 3 ال ف 10) 


000 خالعتك 
بكذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقَبلَت (جائز) عند أبى حنيفة. 


وقالا: لا يجوز وقد مر بيانه. 
(ولو قالت: طلّقني ثلاثاً بألفٍ, فطلقها واحدةٌ: فعليها ثُلْتُْ الألفي)؛ لأن الباء 


01000000 غ151 
صارت طالبةٌ كلّ طلاق بِثُلْثِ الألف. 


)١(‏ خالص. 
)١(‏ زوج. 

فر أي إن ضمن الأجنبي المهر رجع الزوج عليه وإلافلا. 
(:) أب. 

(5) أب. 

(5) أب. 

(0) أبس. 

(8) أب. 

(9) أب. 

)ات 

)١١(‏ ألف. 

(؟١١)‏ طلاق. 


"٠‏ - الايثار لجز المختار 


(ولو قالت) طلقني ثلاثاً (على ألفٍ) فطلّقها واحدةً: (لم يلزمها شيء)؛ 
والطلاق رجعىٌ. 

وقالا: بائن يثلث الألف؛ لأن «على» تَضْحَبُ الأعواض كالباء» ويقال: بعتك 
هذا على ألف. فينقسم الألفُ هنا كما في البيع؛ إذ أجزاءٌ العوض تنقسم على أجزاء 
المعوّض. 

ولأبي حنيفة: أن «على» للشرطء قال تعالى: # يسنك عل أن لَامُفْركتَ 
ل ل ل 
والطلاقٌ قابل للتعليق» فيجعل على فيه للشرطء بخلاف البيع» فإنه غير قابل للتعليق 
فجعل على فيه مجازاً عن الباء لاتصال بينهما'”'» فلما لم يجب المال» و و 
بصريح الطلاق» فكان رجعياً. 

فإن قيل: كيف يجعل تطليق ثلاث شرطاً للألف» وكلمة ١على»‏ دخلت على 
المال» لا على الطلاق؟ 

قلنا: مطلوبها الطلاق بتبعية إيصال المال به» فلما كان المال غير قابل للتعليق 
جْعِلَ دخول «على» عليه» كدخوله على الطلاق لاتصال بينهما. 

(ولو قال لها: طلّقي نفسسك ثلاثاً بألفٍء أو) قال: (على ألفي, فطلّقت) نفسّها 
(واحدة ليقع ني ): لأله لم ير عر بالليترة ل البسلم لم سدم الآلك لقارتوقعت 
واحدةٌ يثلث الألف. لكان ضرراً له بخلاف المسألة الأولى» وهي قولها: طلقني 
على ألفٍ حيث يلزمها ثلثُ الألف عندهما؛ لأنها لما رَضِيّت بالبينونة بألفء فلن 
تكون راضية بثلث الالف وى . 


17 0 


(*) حال. 


حيبي بي ب وسسمبيب وس حبسي ب ا 

(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ. وعليك” ألفٌ» فقبآّت) أو لم تَقْبل (طَلْقَّتْ ولا 
شيء عليها). 

وقالا: إن قبلت يقع الطلاق» ويلزمها المالّء وإلا”"© فلا؛ لأن «على؛ 
للمعاوضة؛ والعطف غيرٌ مانع عنه» كما إذا قال: اعمل هذا العمل» ولك درهم, أو 
بع هذاء ولك ألف. 

ولأبي حنيفة: أن الواو للعطف, والأصل”” ذ في الجمل الاستقلال» فيقع 
بالجملة الأولى طلاق» ولا يلزم مال بالثانية» ببخلاف ابيع والكهارة؛ لآذيهن لآ ينكان 
فو العال: 

وفي «الاختيار»: ولو قال لعبده: أنت حرء وعليك!؟ ألف. فعلى هذا الخلاف. 

ولو قالت له: اخَلَعْنِي على ألفء فقال مجيباً لها: أنت طالق كان كقوله: خلعتك. 

ولو قال: بعت منك طلاقك بمهركء فقالت: طلقتٌ نفسي بَانَتْ منه بمهرها 
بمنزلة قولها: اشتريت. 

ولو قال“بحث متك تطلقةفقالت: اشتريثُ تقع واحدةٌ رجعية مَجَّانا؛ لأنه 
0 

(والمبارأة) بالهمزةء وتركُها خط . وهي أن يقول لامرأته: بَرِفْتُ من نكاحك بكذاء 
وتقبله هي (كالخلعء يُسقطان كلّ حقٌّ لكل واحدٍ من الزوجين على الآخر مما يتعلّق 
بالتكاح» حتى لو كان) الخلع أو المبارأة (قبلَ الدخول؛ وقد0”*) قبضت المرأةٌ المهرّ: 
لايرجع) الزوح (عليها بشيء). 


)١(‏ حال. 
(؟) أي وإن لم تقبل لا يقع الطلاق ولا يلزمها المال. 
(9) حال. 
(5) حال. 
(6) حال. 
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(ولو لم تقبض شيئاً: لاترجع) المرأةٌ (عليه يشيء) ولو خالعها على مال آخر 
لزمهاء وسقط المهر. 

وقال محمد: لا يسقط فيهما''' إلا ما سَمِّّياه. وأبو يوسف: معه في الخلع» 
ومع أبي حنيفة في المبارأة؛ لأن المبارأة مفاعلة تَقْتَضِي البراءةً من الجانبَيْن مطلقاء 
لكن بدلالة الحال البراءة'"' عن حقوق النكاح. 

وأما الخلع» فيقتضي البينونة فقطء فيزول نفس النكاح لا سائرٌ أحكامه 

ولمحمد: أن هذا عَقَدُ معاوضة» فوجب الاقتصارٌ على البدل المشروط» 
كسائر المعاوضاتء ولهذا لم يسقط نفقةٌ العدة» والنفقة مع كونها أضعف من المهر 
إذا لم تسقطء فالمهر أولى. 

ولأبي حنيفة: لاحي م دوع اقل كارع رو زف فق [وانرريى 


لأحدهما حق متعلّقٌ بالنكاح على الآخر. . وأما نفقة العدة» فإن شُّرِطت في الخلع» 
والساوأة تسقطى وإلا قلا. 


وفي «المحيط»: ولو تزوج امرأة على مهرء ثم أبانهاء ثم تزوجها ثانيً على مهرٍ 
آخرٌء ثم اختلعت على مهرها بَرَِّ الزوجٌ عن المهر الثاني دون الأول؛ لأن الخلع 
وقع في هذا النكاح» فينصرف إلى مهر هذا التكاح. 

وفي «الاختيار»: ولو وقع الخلع بلفظ البيع والشراءء فالأصح أنه يوجب البراءةً 

ولو اختلعا ولم يذكر المهر ولا بدلا آخرء فالصحيح أنه يسقط ما بقي من المهرء 
لل را 


)010 أي في الخلع والمبارأة. 
2,0 أي يقتضى الحال البراءة. 


كتذابب الطلاى + -.,؟ 

وفي «المجمع الفتاوى»: قالت: من أز تو بيزارم؟ فقال الزوج: من نيزاز تو 
بيزارم» وقال: لم أَنْوِ الطلاقٌ لا يقع. ولو قال: أنا بريء من نكاحك يقع. ولو قال: 
أبرأتك عن الزوجة يقع من غير نية حالة العَضَبٍ وغيره. 

ناز تل البعريسةر النلق ارقا وكا ترود جحي تجاه أن 
البضعٌ متقوّم عند الدخول في الملك» ولهذا لو تزوج المريض امرأةٌ بمهر مثلها 
يكون من جميع المال» فكذا عند الخروج. 

ولنا: أنه تبرع؛ لأن البضع غير متقوّم حال الخروج. ثم المسمى إنما يُعتبر عندنا 
إذا ماتت بعد انقضاء العدة. وإن ماتت فيهاء فللزوج الأقل منه» ومن الميراث إن كان 
يخرج من الثلث. وإن لم يخرجء فلها الأقل من ميراثها» ومن الثلث. 

وفي «الاختيار»: إذا اختلعت المكاتبة لزمها المالّ بعد العتق؛ لأنه تبرعٌ» 
وسواء كان بإذن المولى أو بغير إذنه؛ لأنها محجورةٌ عن التبرعات. ولو اختلعت 
الأمة أو أمُ الولد بإذن المولى لزمها للحال. وإذا خلع الأمة مولاها”'' من زوجها 
الحر على رقبتهاء صح الخلع بغير شيء. ولو كان الزوجٌ مكاتباء أو عبداء أو مدبراً 
جاز الخُلعٌ» وضازت أمة للسك: 

والفرق”" أنها تصير مملوكة للمولى؛ فلا ينفسخ النكاح””. وفي الحر لو 
صارت مملوكة له بطل النكاح؛ فيبطل الخلع. أمتان تحت حر خلعهما المولى 
على رقبة إحداهما بعينها بطل الخُلع فيهاء وصح في الأخرى» ويقسم الشمن على 
مهرهماء فما أصاب مهرٌ التي يصح خلعهاء فهو للزوج من رقبة الأخرى. ولو 


)010( فاعل «خلع». 
فيج أي لسيد العبد أو المدبر. 


() فلا يبطل الخلع. 


حَلّه”' كل واحدة منهما على رقبة الأخرى وقع الطلاقان بائنين بغير شيء؛ لأن 
قَاوَنُ وقوع الطلاق على كل واحدة وقوعَ الملك في رقبتهاء فتعذر إيجاب العوض. 
ولو طلّق كل واحدة على رقبة صاحبتها يقع رجعيا. 


ع 0 
7 0 
2 7 به 


)١(‏ مولى. 


باب الظهار 


وهو في اللغة: مقابلهُ الظَهْر بالظهر. 

وفي الشرع: ما قاله في المتن. 

(وهو) أي الظهارٌ: (أن يُسَّبَّهَ امرآته» أو عضوا منها يُعَبَّرُ به) أي بذلك الغضو 
(عن بدنها) كالرأس» والوجهء ونحوهما (أو جزءً!) أي أو شَّبَّهَ جزءًا (شائعاً منها) 
كنصفها وثلثها (بعُضو) أي بعضو امرأق وهو متعلق بايشبهة» (لا يَحِلٌ له النظرٌ 
إليه) أي إلى ذلك العضو. الجملة صفةٌ «عضو»» كالظهر والبطن والفخذ والفرج؛ 
لآن الكلام في معنى الظهر في الحرمة (من أعضاء مَن) «من» هذه للبيان» أي العضو 
لقان نه كر قافن اما ادر اذ (الاقعر ننه جه على النا بيدا ")كام ورحدر | حنه 
وجدته وعمته وخالته ونحوهاء سواء كانت تَسَِيهَ أو رَضَاعِيه أو مصاهرةً مثلٌ أم 
امرأتهء بخلاف أم مزنيته وبتتهاء فإنه لا يصير مظاهراً بتشبيههما؛ لأن حرمتهما غيرٌ 
مقطوعةٍ لخلاف الشافعي فيهماء فلا يمكن إلحاقهما بالمنصوص. كذا في «الاختيار»؛ 
لأن الكل كالأم في تأبيد الحرمة مثل أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي» أو كبطن 
أمي. أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو قال: رأسك علي كظهر أميء أو فرجكء أو رقبتك. 
أو نصفكء أو ثلثك؛ لأنه يعتبر بها عن جميع البدن, أو ب* يثبت الحكم في الشائع» ثم 
يتعدى كما يتعدى في الطلاق. 


(وحَكُمّه) أي الظهار: (حُرمةٌ الجماع) معها (ودَوَاعيه) كالمَبْلَة والمُعَائَقَة 


)1( ع رط الت ادر اجر م اد 


امل سد كه آيم 

(حتى يُكَمَرَ) عن ظهاره؛ فكان في الجاهلية طلاقاًء فجعله الشرعٌ موجباً حرمة متناهية 
بالكفارة» ولا ترتفع بسبب إلا بهاء حتى لو ارتدّت زوجتهء ولحقت بدار الحرب. ثم 
سُبِيَتْ» واشتراها زوجهاء أو طلقها ثلاث ثم تروّجها بعد التحليل لا يحل له وطؤها 
بل أن يَسَمَآمَ ه2317 الآية. روي أن خولة امرأة أَوْسِ رآها زوجهاء وهي تصليء وكانت 
حسنةً الجسم, فلما سلَّمت رَاوَدهاء فأَبثُ؛ فخَضِبَء فظَاهَرٌ منهاء فأَنّتْ رسول الله 
قال تاليا وخ فرك هل 132" لققاليتة نا سس مبنارا إل اعم بيع إلنه 
ضاعواء وإن ضمميُهِم إلىّ جاعواء وشكت إلى الله تعالى» وقالت: اللهم أَنْزِلُ على 
لسان نبيك؛ فَعَشِيَ”" رسول الله كي الوحيٌء فنزلت فيها!": قد سَيِعَ أله ول أت 
محدِأكَ في رَوْجِهَا 4 إلى آخر الآية» وفي قوله تعالى: تمن يََآيسِمَ 7#" إشارة إلى أن 
الأمةَ لا ظهارَ منهاء ولا يكون من المطلقة بائناً؛ لآنها حرامٌ عليه. 


(فإن قَعَلَ) الجماعً (قبلَ التكفير: استغفر الله تعالى» ولا شيء عليه) للوطء 
الحرام غيرٌ الكفارة للظهار» ولا يعود حتى يكفرٌء لما روي أنه يكِهُ قال لرجل واقع 
امرأته. وقد" ظاهر منها: «استغفر”" الله» ولا تعد حتى تكفر"» ولو كان عليه شيء 
آخرٌء لَبَينْه جِ لثبوت الحاجة إلى البيان. 
)١(‏ سورة المجادلة: 7. 
(؟) أي صاحت والهتف الصوت. 
(*) وغشيه غشياناً أي جاءه» كذا في «الصحاح». 
(4) أي في حقها. 
(5) سورة المجادلة: .١‏ 
(1) سورة المجادلة: ". 
(10) حال. 


(4) مقول القول. 


كلق ال لسسع يجب سج حو ا 72 ال 

(وَالعَوٌدُ الذي تَجبُ به الكفارةٌ) وهو العودٌ المذكورٌ في قوله تعالى: # وَاَلَذنَ 
هرون من يمن يَعودودَلِما ُو 7: (العزم) أي قَضْدٌ المظاهر (على وطنها). 

وقال الشافعي: عوده أن يمسكها حتى لو طلّقها عقيب الظهار بلا مَصلء لا 
كفارةً عليه؛ لأن موجَبٌ هذا التشبيه أن لا يمسكّها نكاحاًء فإذا أمسكها فقد تقض 
ظهارّهاء يقال: عاوده أي لقعي 

ولنا: أن موجب الظهارء هو الامتناعٌ عن الوطء, ونّقضّه هو العزمٌ عليه» فمعنى 
قوله تعالى: ثم يعودُوَِلِمَامَالُوأ 74" يعودون لتحليل ما حر موا على حَذْفٍ المضاف. 

(وينبغي لها أن تمنعَ منه) أي المظاهر (نفسّهاء وتطالبّه بالكفارة). 

(ويُجْبِره القاضي عليها) أي الكفارة إيفاءً لحقها. 

وفي «الاختيار»: وكل ما لا يصدّقه القاضي فيه لا يَسَعٌ المرأة أن تصدّقه فيه. 
فلو قال: أردثٌ الإخبارٌ عما مَضَّى يكذَّبء ولم يصدّق قضاءًء وصدّق ديانة. ولو 
قال: أنا منك مظاهر أو ظاهرت منك يصير مظاهراً؛ لأنه صريحٌ فيه. ولو شبهها 
بامرأة زَّنَى بها أبوه أو ابنه أو بابنة مزنيته» فهو مظاهر عند أبي يوسف»ء خلافا لمحمد» 
بناءً [أعلى] أن القاضي إذا قَضَى بجواز نكاحها يَنَفْذْ عند محمدء خلافاً لأبي يوسف. 

وسكل محمد عن المرأة تقول لزوجها: أنتّ عليّ كظهر أمي؟ قال: ليس بشيء؛ 
لأن المرأةً لا تملك التحريمَ كالطلاق. 

وسئل أبو يوسف فقال: عليها الكفارة؛ لأن الظهارٌ تحريمٌ يرتفع بالكفارة. 
وهي من أهل الكفارة» فصح أن توجبّها على نفسها. 


290 سورة المجادلة: ”7. 
6 سورة المجادلة: ". 


04 جكتمييتكتت. يمبيحسبيحصيكم 7 الاذاو عل البو 
وسئل الحسّن بن زياد فقال: هما شَيْحَا الفقهِ أخطأا عليها كفارة يمين؛ لأن 
الظهارٌ يَقتَضِر التحريم» فكأنها قال لزوجها: أن علي حرا فتجب عليها كفارة 
8 ءِ #8 ع عِ ِ 4 ع 
(ولو قال: أنت على مثل أمى» أو كأمى) فهذا كناية يسأل فيها عن نيته: 
(فإن أراد الكرامة) أي إن قال: أردت أنها 0 عندي كأمى (صدّق)؛ لأنه 
(وإن أراد الظهارٌ: فظهارٌ) لوجود التشبيه بالأمّ فيه صريحا. 
00 ء 2 0 5 اع تامس كك ء لروة رس ااه 1 
(وإن أراد الطلاق: فواحدة بائنة)؛ لآنه شبهها بالام في الْحَرّمَة فصار كانه 
قال: أنت علي حرامٌ» ونوى الطلاق. 
٠‏ 1 0 
(وإن لم يكن له نية: فليس بشيء)؛ لآنه يحتمل وجودّها"١»‏ فلا مرجح لبعضها. 
وقال محمد: هو ظهارٌ لوجود التشبيه بالأمٌ فيه صريحاً. 
وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف: إن كان في حالة الغضب فهو ظهارٌء وإن 
عَنَى به التحريم فهو إيلاءٌ» إثباتاً لأدنى الحْرْمَتَيْنَ. 
وعند محمد: ظهار. 
وقيل: ظهار بالإجماع» وإن نوى الكذبّ. 
98 مه مله ق ريك 8 5 
قال محمد في النوادر هشام): يدين إلا أن يكون فى حالة الغضس. فهو يمين. 
وإن قال: أنت عليّ حرام كأمي» ونوى ظهاراً فظهارٌ للتشبيه» وإن نوى طلاقاً فطلاقٌ 
للتحريم. وإن نوى التحريم فظهارٌ وإن لم يكن له نيد فإيلاءً. 
وعند محمد: ظهارٌ» وقد مر وجهها. 


)١(‏ أي وجود الكرامة والظهار والطلاق. 


كتاب الطلاق مكست به ولاس وج له ا 77 77 ا 48>" 

(ولو قال لنساته: أنتن على كظهر أمى: فعليه لكل واحدة كفارة). 

وقال مالك: تجب كفارة واحدةٌ؛ لأنه ظَاهَرَ منهن بكلمة واحدة» كما لو قال: 
والله لا أقربكن. 

ولنا : أن الكفارةً في الظهار لإِنْهَاءِ”'' الحرمة؛ وهي لَك نثبت في كل واحدةٍ منهن» 
فيتعدد الكفارة بتعددهاء كمأ إدا قال* أنتن طوالقٌ تَطْلقٌ 5 واحدة منهن» بعخلااف 
الإيلاء؛ لأن الكفارة لهتك حرمة اسم الله وهو ذكر مرة. 

(وإن ظاهر منها مراراً فى مجلس) واحد (أو مَجَالِسَ: فعليه لكل ظهار كفارة) 
كما فى تكرار اليمين. وروى الحسن عن أبى حنيفة: إذا قال لامرأته: أنت علىٌ كظهر 
أمى مئة مرة وجب عليه مئة كفارة» وهو حالف مئة مرة. 

(والكفارة: عِنْقُ رَقَبَةِ) قبل المسيس أي الجماع. لقوله تعالى: محر ركَبَةٍ 
من ييل أن يَسَمَآمًا 74" (يُجْرَئٌ فيها) أي الكفارة (مُطْلَقٌ الرقبة السليمة) عن العيب 
الكاملة الرق. 

أما وصف السلامة» وكمال الرق» فمستفادٌ من إطلاق الرقبة فى النصّ؛ لأن 
النظلق معضرف ]لك الال ودعتاومنصواز عت الصغير وو الكبيرة واد كروالان: 

ويجوز الكافر والمكاتب الذي لم يؤد شيئاً. 

وقال الشافعى: لا يجوز عتقهما للكفارة؛ لأن الكفارة حق الله. فلا يجوز صرفها 
إلى عدوه؛ ولهذا لم يجز المرتد. وإن المكاتب يستحق الحرية بجهة» فلا يجوز إعتاقه 
للكفارة كالمدبر وأم الولد. 


)١(‏ أي لإعلام. 
0( سورة المجادلة: 7. 


0 00 "الاق الهم 

ولنا: إطلاق النصر27, 

وأماعدم جواز المرتد فلأنه مستحق القتل» حتى لو كانت مرتدة جاز إعتاقهاء 
والمصروف إلى الكفارة ماليثّه دون اعتقاده وكوثه عدو الله لا يمنع التقرب إلى الله 
ولهذا لونَذْرَ بالعتق حَرّجَ من عهدته بعتق الكافر. وإن الرق في المكاتب قائم من كل 
وجوء ولهذا كانت قابلاً للفسخ ونقصان”" الملك فيه يداً لا يوجب تمصا فى رقبته 
كالمأذونٍ في التجارة. ش 

(ولا يجزئٌ المدبّرٌ وأمٌ الولد)؛ لأنهما حران من وجه؛ ولهذا لا يجوز 
عودهما إلى الرق. 


(ولا المكاتب الذي أدَّى بعض كتابته)؛ لأنه تحريرٌ بعورض. 
وفي 7الاختيار»: روي عن أبي حنيفة: أنه يجوز من أذَّى البعض أيضاً؛ لأنه 
2 00 1 َ 

عبد بالحديث يث”*'» حتى لو فسخت الكتابة عاد رقيقاء بخلاف أم الولد والمدبّر» فإن 
ذلك لا ينفسخ أصلا. 

(ولا مقطوعٌ اليدين) لفوات مَنْفَعَةٍ البَّش عنه. 

(أو إِبْهَامَيْهما) لفوات قَوَّةٍ البَطّْشر”* عنه. 

(أو الرَّجْلَيْنَ) لفوات منفعة المشى عنه. 

(ولا الأعمى) لفوات منفعة البَصَر عنه. 


.]* وهو قوله تعالى: #هتَحرِيرَربَةَ * [المجادلة:‎ )١( 
(0؟) حال.‎ 

(*) أي كما يجوز من لم يؤد شيئاً. 

() وهو قوله ييِةَ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». 
(6) البطش الأخذ بالقوة. 


؟1١١‎ 

(ولا الأصم) وهو الذي لا يسمع أصلاًء لفوات منفعة السمع عنه. وأما من يكون 
في أذنه وقر'' أ فيجوز؛ لأن أصل المنفعةٍ قائم ولهذا إذا صِبِحَ عليه يَسْمَعْ. 

(ولا الأخرسٌ) لفوات منفعة النْطق عنه. 

(ولا المجنونٌ المُطْبقٌ) أي المستغرّق بالجنون؛ لأن الانتفاعَ بالأعضاءٍ إنما 
يكون بالعقل» وفائتٌ جنس المنفعةٍ كالهالكِ ذاتاء ولهذا أَوْجَبَ الشارعٌ كمال دية 
النفس عند فوات جسسي المنفعة. 

وفي «الاختيار»: أما إذا اختلفت المنفعة» فليس بمانع؛ لأن العيب القلِيلَ ليس 
بمانع؛ لتعذر الاحتراز عنه؛ وذلك كالْأَعْوّرٍ ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين 
من خلافي» ولا يجوز إذا قُطِعَا من جانب واحدٍء لفوات جنس منفعة المشي ولا 
يجوز المعتوه والمفلوحٌ اليابسٌ الشقٌّ لما بينا. وثلاثةٌ أصابع من اليد لها حُكمٌ الكلّ. 

ويجوز عتقى الخصي والمجبوب؛ لأن ذلك يزيد القيمةً» ولا ينتقصها. ويجوز 
مقطوع الأذنين؛ لأنه لا ضَرّرَ فيه. ويجوز مقطوعٌ الشفتين إن كان يقير على الأكل. 
وإلا فلا. 

(ولا) يجوز (معتّقٌ البعض)؛ لأنه ليس برقبةٍ كاملةٍ. 


1 
هى ساجو 


(وإن اشترى أباه) أو ابنّه (ينوي الكفارة) بشرائه: (أَجْرَّأَهُ). 


قيد ب!الشراء)؛ لأنه لو دخل في ملكه بلا صِنعِهِ كالميراث» ونوى به الكفارةً 


)١(‏ أي ثقل في الأذن. 


517 0ك الزيثا. حل المحت. 

له: أن النية اقترنت بشرط العتق» وهو الشراء لا بالعلة. وهي الإعتاقء فلا 
تعتبر» كما لو قال لعبد الغير: إن اشتريتك. فأنت حرء ثم اشتراه ينوي الكفارةً لا 
يجور. 

ولنا: شراءٌ القريب يوجب ملكّه. وملكّه يوجب عتقه» فيكون الشراءٌ علً 
للملك مع العتق؛ لأنهما حَدَنًا به''2 وكان المشتري معتّقاء كمن رمى إنساناً عمداً. 
فأصابه فمات جُعِل الرامي قاتلاً؛ لأن الرمي أدَّى إلى نفوذه» وهو أدَّى إلى الموت. 
والشراءٌ فيما استشهد'" به شرطً محص لا تأثيرٌ له في إيجاب الحرية» فلهذا لم يِه 
اقتران النبة به حتى لو تَوَى الكفارة حين قال: إن اشتريتك فأنت حر أَجْرَ لاقتران 
النية بالعلة. 

(وإن أعتقّ نصف عبده ثم جَامَعَهاء ثم أعتق بَاقِيَه: لم يجْزه) عند أبي حنيفة؛ 
لأن الإعتاق متجزئ عنده. فلو وقع بينهما وقاع لم يوجد العتق قبل المسيس. 

وقالا: يجزئه؛ لأن الإعتاق غير متجزئ عندهماء فإعتاقٌ النصف إعتاقٌ للكل, 
فكان إعتاقٌ الرقبةٍ قبل المسيس. 

(وإن لم يجامع بين الإِعْتَائيْن: أَجْرََ) اتفاقاً. 

أما عندهماء فظاهر. 

وأما عنده فلأنه أَعْتَّه بكلامين» وما حَصّلٌ فيه”"© من لقص حَصَل بسبب 
الإعتاق للكفارة» وأنه غير مانع» كما إذا أصابت السكينُ عينَ شاةٍ الأضحية وقد 


)01 أي بالمشترى: 
62 شافعى. 
(؟) إعتاق. 


ا 0 6 ته * 1 ؟ 
ام وعلى هذا لو أَعْتَّىَ نصف عبد ا 

وعندهما: إن كان موسر أجزأه؛ لأنه يملك نصيبّ شريكه بالضمانء فكان 
مُعتِقا للكل» وإن كان معبراً لا يجزئه؛ لأن السعايةً وَجَبّت للشريك في نصيبه؛ فلم 
يوجّد منه عِتَقٌ الجميع. 

(والعبدٌ) المظاهر من امرأته (لا يجزئه في) كفارةٍ (الظهار إلا الصومٌ)؛ لأنه 
لسن جنالك تتمال: 

(فإن لم يجد) المظاهرٌ (ما يُعيق: : صام شهرين متتابعين) أي با إفطار يوم قبل 
النسيسه لان فقس لذ وام زوين بل أ يتَمَآسا 37. فلو 
العا انسلو 2 إدعاء عهريع الام لجز اونا "»كاناناقصين: 
وإلافلا يجزئه إلا ستون يومأء كذا فى «المحيط». 

(ليس فيهما رمضانٌ)؛ إذ لو كان أحدّهما رمضان لم يوجد تَمَابِعٌ شهرين؛ 
لأن صوما آخَرٌ غيرٌ مشروع فيه (ويوما العيدء وأيامٌ التشريق)؛ لأن الصوم مَنْهِىّ فيها. 

(فإن جامعها) أي المظاهرٌ امرأتّه التي ظَاهَرَ منها (فى) أثناء (الشهرين ليلاً أو 
نهاراً) أراد به اليومٌ ليدخلّ فيه ما بين طلوع الفجر إلى الشمس (عامداً أو ناسياًء أو أفطر 

دقل بر يوسف: ان ماع ايعاد 5 لأن هذا 


. 4 سورة المجادلة:‎ )١( 
وصل.‎ )١( 


:ا ل ٠‏ 5000 حبيك . ١د‏ الايثاز بخل المختار 
ولهما: أن تقديمه على الوطء شرِطٌ بالنصء فلا بد من إخلائه عن الوطء. 
وفي شرح المجمع) دض ملك: لو عر نذا تاتيا لا ماقت اتفاقا. ولو 

وطئ نهاراً عامداً استأنف اتفاقاً. 
وفي (الاختيار»: ولو حاضت المرأة في كفارة الصوم ا تستقبل. وإن 

أفطرت لمرضي استقبلت. ولو حاضت في كفارة اليمين استقبلت؛ لآأن الحيض 

يتكرر في كل شهرء ولا كذلك المرض. 
وعن محمد: لو صامت شهراء ثم حاضت,. ثم أيسّت استقبلت. 
ومن له دين ليس له غيره لا يقدر على استتخلاصه كفر بالصوم. 
ولو حنث موسراًء ثم أعسّرٌ أو بالعكسء فالمعتبر حالةً التكفير. 
(فإن لم يستطع) المظاهرٌ (الصيام: أطعم ستين مسكيناً) لقوله تعالى: # ص لَرَ 

مسْنَطِعَ فِطْعَامُ يسك 34 (كصدقة الفطر) يعني قدر الطعام يكون كقدره 

في صدقة الفطرء وهو نصفٌ صاع من بر أو صاعٌ من تمر؛ لأن حاجة الفقير تَنْدَفُِ 

به (أو قيمة ذلك) أي أو يدفع قيمة الطعام كما جاز في صدقة الفطر. 
(وإن غدَّاهم. وعشّاهم) أي إن أطعمهم مرة ف العَدَاقَ ومرة 5 العَسَىٌّ: 

(جاز)؛ لأن النصٌ وَرَدَ في الكفارة بالإطعام. وهو في الحقيقة التمكينُ من المطعوم. 
(ولا بدٌ من شبَعِهم في الأكْلَسَيْن) اعتباراً للعادة. 
(ولا بد من الإدّام في حبر الشعير) والذّرَةٍ (دونَ الحنطة)؛ لأنه لا يتمكن من 

الشّبَع في نخبزهما بدون الإدام ولا كذلك خبرٌ الحنطة. والمعتبرٌ فيه الشَّبَمْ لا 

المقداز حتى لو لم يبلغ ما يشبعهم قدرٌ طعام صدقةٍ الفطر يجوز. 


)20 سورة المجادلة: ؟. 


كتامن الطلاى.. +: : 56 ْ ل 
500000 
وقيل: لا يجوز لانعدام الإشباع. إنما جَمَمَ بين التغذية والتعشية؛ لأنه لو غَذَا 


ستين مسكينا وعَشّا ستين غيرّهم لم يُجزهء إلا أن يُِيدَ على أحدٍ الستيَين غدَا أو 
شَاءٌَ كذا فى «المحيط). 


وفي «الكافي»: ما وَرَدَ في النصٌّ بلفظٍ الإطعام, فالإباحة فيه كافيةٌ ككفارة 
الظهار والإفطار في رمضان. واليمين وجَرَاءِ اليل والفلانة وما وَرَدَ فيه بلفظ 
الإيتاءء أو الأدايء فَيَشْمَرَط فيه التمليك كالزكاة» وصدقةٍ الفطر» والعشرء والحَلقٍ 
عن الأذى في الإحرام. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي حنيفة: لو غدَّاهم وعشَّاهم خبزاً وإداماء أو خبزاً 
بغير إدام» أو خبرٌ الشعير» أو سويقاء أو تمر جاز. 

ويجوز غداءان وعشاءان وعشاءٌ وسحورٌ. وكذا لوغدًَاهم يوماء وعضَّاهم يوماً 
آخرٌ لوجود أكلتين مشبعتين. والمستحب غداءٌ وعشاءً. 

لو أطعم لكل مسكين مُذَ1('» فعليه أن يعطيه مَُّاًآخر» ولا يجوز أن يعطيه غير هم؛ 
لأن الواجبّ شيئان: مراعاةً عددٍ المساكين؛ والمقدارٌ في الوظيفة لكل مسكين. 

(وإن أطعم) مسكيناً (واحداً ستين يوماً: أَجْرْأَة)؛ لأن المسكينّ الواحدّ في 
اليوم الثاني صار كمسكين آخرٌ لتجددٍ حاجته؛ وكذا في سائر الأيام. 

(وإن أعطاه) أي المسكينَ الواحدّ (في يوم واحدٍ عن الكلٌ) أي كل الطعام 


بدفعة واحدة : (أَجْرَأمُعن يوم واحلٍ)! لأن إطعام ستين لم يوجد فيه حقيقةٌ ولا حكماً. 


)000 وهو مثتان وستون درهماً. 


515 ختستس سس سس سح الايثاء لحا المختار 
قيدنا بقولنا: «بدفعة واحذة»؛ لأنه لو ملك كل الطعام مسكيناً واحدا في يوم 
قيل: يجزئه؛ لأن حاجة الأكل زالت عن المسكين بالمرة الأولى» لكن بَقِيَتَ 

له حوائح كثيرةٌ وبالتمليك تندفع تلك الحوائج» بخلاف ما لو أعطاه بدفعةٍ واحدةٍ 

حيظ الا برق لآناظريق القع وانيت علبايالنصٌ» 
رلا لفط ل نون ان لحر قي يد الي" عونا اكدت لا بوكو دم 
وفي «المحيط): هذا هو الصحيح. 
(فإن جامعها) أي امرأته التي ظَاهَرٌ منها (في خلالٍ الإطعام) أي في وَسَطِه: 

(لم يستأنف)؛ لأن النّصّ لم يَشتّرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا أنا أوجينا 

نويه عل المنسن: لقوله يكِةِ للذي مس امرآتّه قبل الإطعام: «استغفر الل ولا 

00 اه 


وال الك لا فى قامعا لأن النْصّ مطلقٌ في الإطعام. 


ولا العديت لسار دده 

(ومن أعتق رقبتين» أو صام أربعة أشهر» أو أطعم مئةٌ وعشرين مسكيناً عن 
كفارتي ظهار: أَجْرأه) منهما (وإن7) يَعَيِّنْ) (إن) هذه للرصلء أي وإن'" لم يعين 
واحداً من الرقبتين لواحدٍ من الكفارتين؛ لأن الجنسٌ متحدٌه فلا حاجةً إلى التعيين. 

وقال زفر: لا يجوز عن واحدة منهما ما لم يُعْقَ عن كل واحدةٍ واحدة؛ لأنه 
)اساي 


00 وصل. 
20 وصل. 


يجوزء كما إذا اختلف الجنس. 

ولنا: أن الواجبٌ تكميل العددٍ دون التعيين؛ إذ التعيينٌ لا يُقِيدٌ في الجنس 
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الواحدء بخلافٍ اختلاني الجنس؛ لأن التعيين مُفِيدَ فيه فِيَشْثَرَ ط. 
(لم بُجْرْهِ إلاعن) كفارةٍ (واحدة). 

وقال نيعم ا عنهما. 

قيدنا بقولنا: «للظهارين»؛ لآنه لو أَطْعَمَ ذلك عن ظهار وإفطار أجزأء عنهما 
اتفاقء وعليه قَاسَ محمدٌ. وهذا لأن المؤدَّى وَقَاءٌ بهماء والمصروف إليه محل لهماء 
فيقع عنهماء وصار كما إذا فَرَّقٌ الذفع. 

ولهما: لأن النية تَعمّل عند اختلاف الجنسّين كالإفطار والظهار لا عند 
اتحادهماء فإذا لََّتِ النية والصاعٌ يصلح كفارةً واحدةٌ؛ لأن نصف الصاع من أدنى 
المقادير» فالمؤدّى وهو الصاع كنار فو اخيدة هلها للظهارَينء فلا يصح. 

(وإن أعتق) رقبةٌ واحدةٌ (أو صام) شهرين» أو أطعم ستين مسكيناً عن كفارتي 
ظهار: (فله أن يجعلَ ذلك عن أيتهما شاء)؛ لأن التعيينَ لَعْو في متحَدٍ الجنس.ء فَبَقِيَّ 
مطلقٌّ النية قله تفييتها لأنهننا شاء: 

قيدنا بقولنا: (اعن كفارتي ظهار)؛ لأنه لو أعتق رقبة واحدة عن ظهار» وقتل لم 
يجز عن واحد منهماء كذا في اشرح المختار». 


باب اللعان 


اللعن الطردٌ» والإبعاد من الخيرء واللعنةً الاسمٌ» كذا في «الصحاح». 
(ويحتٌ) اللعان (بقَذْفٍ الزوجة بالزنا) لقوله تعالى: # 3# ودين مَصُون روجهم ور 
يلم شبراة 74" الآية. 
(أو بِتَفى الولد)؛ لأنه فى معناه (إذا كانا من أهل الشهادة) بأن يكونا حرين 
مسلمين عاقلين بالغين غيرٌ محدودَيْنٍ في قَذَفٍ. 
0 ع ع 0 كو ره 
(وهي ممن يُحد قاذفها) بأن تكون عفيفة مصونة(" مما قَذَفْها به. وإنما 
2 عمس . م ك5 َه : عِ 5 
خصّصّت بهذا القَيدِ؛ لآن من شَرْط اللعان أن تطالِبَ المرأةٌ بموجَب القذفٍ» وهو 
الحدّء وإذالم تكن عفيفةٌ ليس لها أن يُطالِبٌ به» فلا يتم ُتَصَوَّرٌ اللعان» كذا في «التبيين». 
(وطالَبَتَهُ بذلك) أي بموجّب القذف. قيد به؛ لأنه حقنها دَفعاً لْلعَاره قلا بد 
للها 
01 7 5 0 2 0 
(وهو) أي اللعان (في حقٌ الزوج كحَدٌ القذي) بالنسبة إليهاء حتى لا تُقَبَل 
شهادته عليهاء وتُقبل على غيرهاء كذا في «النهاية»0. 
)١(‏ سورة النور: " 
0( أي محفوظة. 
69 فإن قيل: اللعان في جانبها قائم مقام حد الزناء فكانت محدودة في الزناء فوجب أن لايحد قاذفها؟ 
قلنا: اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره؛ فيحد قاذفها. ألا 
يرى أن اللعان قائم مقام حد القذف في حقه بالنسبة إليها لا بالنسبة إلى غيرهاء حتى قَِلْنا شهادته كذا فى 
١الكافي».‏ 


6 بتيليي جد ]اف اد 

(وهوفي حقه كحد الزنا) بالنسبة إليهء حتى لامُحَدٌ بقذفهاء فيحد الغيرٌ بقذنها. 
كذا في «التبيين». 

وفي اشرح المجمع؛: لو قَذَفّها مرَاراً كفي لعان واحدٌء بخلاف مالو قَدَفَ 
نساءه بكلمةء أو كلماتٍ حيث يُلأعِنّ كل واحدةٍ منهن؛ لأن المقصودً من اللعان 
التَمَريقُء وهو إنما يّحصل إذا لَاعَنَ بكلّ منهن» والمقصود في القذف دَفمٌ العار من 
المقذوفين» وهو إنما يَحْصْل بحد والحل. 

(فإذا امتنع) الزوجٌ (منه) أي اللعان: (حُبسَ ع م40 ادن وده 
عليه فيُحْبَسُ فيه لقدرته عليه (أو يُكَزَّبَ نفسّه فَيُحَدَّ)؛ لأنه بتكذيب نفيه سَقَطَ 
اللعان نكت الجر لكيهو المو ع لاني لشاف 

وفي «النهاية»: هذا إذا لم يُطلَقَها بعد القذيء فإن طلّقها("2» ثم أكذب نفسّه 
لاحد عليه أيض”"؛ لأن قَذَفَه كان موجباً للعان» فلما قَاتّ لثبوت البينونة بينهماء فلا 
ديه ع لان العنات االو عله الاير كيه العد لو مانن امنا تفقو وض اسان 
وجاك بعري له نك بات كلجا تا اللطان إلى الونا: 

وفي «الاختيار»: وشرطٌ اللعان قيامٌ الزوجية بنكاح صحيح دون الفاسدِ؛ لأن 
مطلق الزوجةٍ ينصرف إلى الصحيح. 00 

(فإذا لاعَنَّ: وجب عليها) اللعان بالنص» (وتحبَس) إن امتنعت (حتى تَُلَاعِنَ) 
لجازينا ءا( أو لظ 43)ه فلوسا إلى االعانورزلا صب علبها نيد ارقا 

وقال الشافعي: يجب؛ لأن الزوج أوجب عليها الحدّ بلعانه» ولكن كانت 
متمكنة!'' من دفعه باللغان ف إذا انض عله تكد سحل اونا 
)١(‏ بعد القذف. 


(6) أي كما لا لعان عليه. 
(7) أي قادرة. 


كتاب الطلاق . : ْ 1 ١ى”‏ 

ولنا: أن الحّد لا يجب بالإقرار مرة» فكيف يجب بالتصديقٍ مرةٌ وهو لا 
بع العا ابن براك لأن التصديقٌ ليس بإقرار قصداء فلا يُعتَّبَرٌُ في حق 
وجوب الحدّ ويعْتَبّرٌ في دَرْئِه('2» فيندفع به اللعان. 

(وإذا لم يكن الر وج من أهلٍ الشهادة: فعليه الحذ) يعني ! إذا كانت هي من أهلٍ 
اللعان بأن كانت عنالدة الخيهارة: وهو لايَصلحٌ بأن كان عبدأء أو كافراء أو محدودا 
في قذفي ويب عليه الح لأن اللعان أبته الشرعٌ حَلفاًعن الحد» فلم تعد تَعَذْرَ اللعان 
لمعنىّ من جهته صِيرَ إلى الأضلء وهو الحدء ولا يتصوّرٌ أن يكون 37 كافرأًء 
وهي مسلمة إلا إذا كانا كافرين» فأَسْلَمَتْء ثم َذَقّها قبل عرض الإسلام عليه 

(فإن كان) ا «(من أهلها) أي الشهادة (وهي) الواو للحال؛ أي والحال أن 
المرأة (ممن اند قاذنها) :أن كانت أن أو كافِرَةٌ أو محدودةً في قَذْفٍ. أو صَبِية 
أو مجنونة أو زانية : (فلا حَدّ عليه. ولا لعانَ)؛ لأن المانم من جهتهاء فصارء كما إذا 
ل ولكنه يعر عَرّرٌ لإلحاقه الشَّيُه0 بها؟). 

في «التبيين»: لو كان محدودين في قذفيء أو هو عبداً» وهي!*) محدودةٌ في 
قذفٍ 0 الزوخ؛ لأن امتناعَ اللعان لمعنىّ من جهته”"» بخلاف ما إذا كانا كافرين» 
أو مملوكين حيث لا حد عليه وإن'"' امتنع'*) من جهته؛ لأن قذفه الأمَدَ أو الكافرةً 
لا يوجب الحدٌّ وقَذْفَ المحدودة في قذفي يوجبه إذا كانت عَفِيقَة من الزنا. 


)١(‏ حال. 

ف أي في دفعه. 

(*) وهو خلاف الزين. 
(4) زوجة. 

(0) حال. 

)١(‏ زوج. 


)7ع( وصل. 
(8) لعان. 


ا" '"أيثار لحا المت 


56 «الاختيار): فإن التَعَدّتِ الم رأةٌ أوّلأ» ثم الزوخ» أعادت ليكون على الترتيب 
المشروع. فإن فرَّق بينهما قبل الإعادةٍ جاز؛ لأن المقصودً تلاعنهما وقد وَجِد. 

0 - ع اسم 1 4 7 م كك و اه 2 - 

(فيَشْهدٌ) الزوج (أربعَ مرات؛ يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيما رميتكِ به من الزنا). 

(ويقول) في المرة (الخامسة: لعن الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميئكِ به 
من الزنا). 

اعلم أن المذكورٌ في «الهداية» وغيره فيما رميتها به» وهو ظاهر الرواية. 
والخطابٌ هو روايةً الحسن عن أبي حنيفة نظراً إلى أنه أَقْطَّعٌ للاحتمال. ووجه 
الظاهر أن ضميرٌ الغائب إذا اتصل به الإشارةٌ يَنْقَطِعُ الاحتمال أيض]'). 

. ١ه‏ 8 و 

(فإن كان القذف بولدٍ يقول) الزوحٌ: (فيما رميتكِ به من نفي الولد). 

(وإن كان القذفٌ بهما) أي الزنا ونفي الولد (ذَكَرَهما) بأن يقول: فيما رميتك 
به من الزناء ومن نفى الولد؛ لأنه المقصود باليمين. 


03 


(ثم تَشْهِدٌ المرأةٌ أربعَ مرا تقول في كل مرة: أشهدٌ بالله إنه”" لمن الكاذيز 
فيما رماني به من الزنا». 

(و) تقول (فى الخامسة: عضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني + 
من الزنا). 
() زوج. 


كتاب الطللاق الي سيد بي * 0 وى 
كا" بهم تهاب تقول ل ا لواب 
ناقنا حديك المرأة بالعَضَب؛ لأن النساءًَ يستعملنّ اللعنَّ كثير» فلا تقع المبالاةٌ 
(فإذا التعنا: فرّق القاضي بينهما) حتى لو مات أحذهما قبل التفريق تَوارَ 
وقال الشافعي: وَفَحَتِ الفرقة قبل لعانها؛ لأن الظاهرٌ أنهما لا يَأتَلِفَانٍ بعد 
لعانه فيَنْفْسِخ النكاح كالارتداد. 
وعند زفر: تقع الفرقةٌ بالتعانهماء لقوله يليد «المتلاعنان لا يجتمعان أبد]»» 


فتقع الفرقةٌ من غير تفريق. 

ولنا: ما روي أن انبي وَل فرق بين هلآلٍ وامرأيّه بعد اللعان. ارايت 
بالتغانهها لما فر ق,ننتهماء وما روا محمول على بيانٍ حرمة الاستمتاع لا وقُوع 
تر فيقاً بينهماء فتبت الحرمة بينهما في الحال مع بقاء التكاح. 

(وتكونٌ الفرقة تطليقةً بائنةً) كما في العنين. 

(فلو أكذب نفسّه) بعد اللعان (عاد) الزوحٌ (خاطباً) أي جاز له نكاها (وحَده 
القاضي). فإن إِكُذابَ نفيه إن قُدْرَ أنه قبل التفريق» فمعنى جاز له نكاححُها ارتفع 
حرمةٌ اللعانِ» وحَلَْتِ لزوجها بلا تجديدٍ نكاجهاء ولا يُمَرَّقُ بينهماء وإن قُدَّرَ أنه وُجِدَ 
بعد التفريق» فمعناه جاز له نكاحُها بتجديده. وكذا لو قَذَّفَ غيرّها فَحُدَ أو تَدَّفَت 
فنعدق» أو زنك وخذت !"ا الاآ وها أهلية اللغان تقرط نقاء همي ونا تلاك 
)١(‏ قذف. 
(7) اعلم أن لفظ «وحدت» (في قوله: أوزنت وحدت) وقع اتفاقاً؛ لأن زناها من غير حد يسقط به إحصانها. 

وأما إذا قذفت فلم تسقط الأهليةٌ عنها حتى تحد, كذا في #شرح الكنز» للزيلعي. 


5 ظ5 متبوس تس وووحج ب تتسسبح ةقارس أن 
أهلية اللعان بطل حُكمه فيجتمعان2"7. وهذا لأن اللعان لم يُشْرّع في العمر بين 
الزوجين إلا مرة. 

فإن قلت: كيف يتصور تزوجها بعد ما زَّنَتْ وحدّت» وهي”"ا محصَةٌ وحدّها 
الرجة؟ 

قلنا: يحتمل أن يلاعنها قبل الدخول بهاء أو كانت كافرة» فأسلمت؛ وصارت 
محصنة ولم يقربها بعد ما صارت محصنة» حتى قذفهاء فإنه يلاعن» ولا تُرجَمُ إذا 
زَنَثْء لعدم شَرْطِه وهو الدخولٌ عليهاء وا" هماا؛؛ على صفة الإحصان. 

وقال أبويوسف: هي حرام عليه أبدأ» لقوله يَكِّ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً». 

ولهما: أن هذا الكلام | الماكقف لليكلا عو وعد كذ امن لو رن مخلااض 

م حقيقة؛ لأن الحدّ يَلرّمُ عليه بالرجوع. ومن ضرورة ة إقامةٍ الحدّ يطلان اللعان؛ لآن 

الأم ا زفكلك لمات 

(فإن كان القذف بولد) أي بنفي نسبه: 8 القاضي تَسَبّه) بعد لعانهما أي 
يقول: قطعتٌ نسب هذا الول عنه بعدما قال: فرّ قت بينكماء كذا روي عن أبي يوسف. 


وفي ‏ المبسوط»: هذاهو الصحيحٌ؛ لأنه ليس من ضرورة التفريق نفيٌ السب 
كما بعد موتٍ الولد يفرّق بينهما باللعان ولا يُنْتَمَى نسبّه عنه. كذا في «النهاية». 


(وألحقه بأمه) لما روي أن النبي ييل َمَّى نسَبَ ولد جِلآلٍ بن أَميّهٌ عنه بعد 
قذفٍ امرأته بنفي الولدٍ ولاعنَ. 


)١(‏ زوجان. 
)١(‏ حال. 
() حال. 

(14) زوجان. 


الط/“ه ؟" 
وفي «التبيين»: شرطً اللعان بنفي الولد أن يكون العُلُوقُ في حَالٍ أهليتهما 
للعان» حتى لو علِقّتء وهي! إمار عافز اق الققاء او اللعكوب تذنيا بت 
الول لا يلاعِنْ؛ لأن تَسَبَه كان ثابتأ على وجه لا يمكن قطعه: فلا يتَعْيّرٌ بعده. 
وفي «الاختيار»: فإذا قذف الأعمى امرآتّه العمياء» أو الفاسقٌ امرأته يجب 
اللعان؛ لأنهما من أهل الشهادة. ولو كان أحذهما أخرسٌّء لا حدّ ولا لعانٌ؛ لأنه ليس 
من أهل الشهادة. ولو حَرّسَ أحذهماء أو ارتدٌ» أو أكزّبّ نفسّه؛ أو قَذَّفَ أحذهما إنساناً 
فَحْدٌ للقذف. أو وَطِنّت حراماً بعد اللعان قبل التفريق بطل اللعانُ» ولا حدّ ولا تفريقٌ؛ 
لأن ما مَنَمَ الوجوبّ منَمَ الإمضاءً» لوجود الشَّبه1"). 
ولو وَطِئّت بشبهة» فقذفها زوججهاء لا لعان عليه ولا حدَّ على قاذفها. 
يبب سيب 
الحهد تو قف الس 
وجه الظاهر: أنه وطء في غير الملك فأ الزناه وصار شبهةً في إسقاط 
الحد عن القاذف. 
ولو قذفهاء ثم وطِئّت حراماء لا لعانَ بينهما لما بينا. 
ولو لم يفرّق الحاكمٌ بينهما حتى عُزِلَ أو مات» فالحاكجٌ الثاني يستقبل 
اللعان بينهما. 
وقال محمد: لا يستقبل؛ لأن اللعان قائمٌ مقام الحدٌء فصار كإقامة الحد 
حقيقةً وذلك لا يؤثّر فيه عزلٌ الحاكم وموثه. 


)١(‏ حال. 


الالتر خل المخت. 


اا 


عِ و 

ولهما: أن تمام الإمضاء في التفريق والإنهاء» فلا يتناهى قبله» فيجب الاستقبال. 

ولو طلقها بعد القذف ثلاثاً أو بائناء فلا حدَّ ولا لعان» ولو كان رجعباً لاعَنَ 
لقيام الزوجية. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانيةٌ» فعليه الحدّ دون اللعان. 

ولو قال: يا زانية أنت طالق ثلاث فلا حدّ ولا لعانَ؛ لأنه طلّقها ثلاثاً بعد 

ولو قذف أربع نسوقء لاعَنَ مع كل واحدةٍ منهن. ولو ذف أربعٌ أجنبياتٍ خد 
لهن حدًاً واحداً. والفرقٌ أن المقصود في الثانية الزجرٌء وهو يحصل بحد واحلٍ. 

ع ءِ 0 و 3 0 

أما الأولء» فالمقصود باللعان دفع العار عن المرأة» وإبطال نكاحها عليه 
وذلك لافطا معان وان 

0-0 م 3 ٠‏ - 5 هه ع2 2 

(ولو قال: ليس حَمَلكِ مني: فلا لعان». وقالا: إن وَلدت لأقل من ستةٍ أشهر من 
يوم القذفٍ يجب اللعان لِتَيّقيِنا بوجود الحمل» فصار كتَفِيهِ بعد الولادة. 

ولأبى حنيفة: أن فى هذا القذف شبهةً التعليق؛ إذ لا يُعرّفٌ حكمه إلا يعاقبته. 
ولو كان علَّقه حقيقةٌ بأن قال: إن كان في بطنك ولدء فهو من الزنا لا يكون قذفاً. 
فكذا شيهته. 

52 8 و 3 5 م 

وقال الشافعي: يجب اللعان بنفي الحمل للحال؛ لآن النبي يني نّمَى الولدَ عن 
هلآل» وقد كان”' قذفها حاملا. 


)١(‏ أي وقد كان هلال قذف امرأته في وقت حملها. 


اي دن 0 سي 0 1 

ولنا: أن الأحكام لا يرتب عليه” قبل الولادة للاحتمال» والحديثُ محمولٌ 
على أنه يَف عَرَفَ قيامَ الحَبّل وَحْياء أو على أن هلالاً صرّح بزنا امرأته. 

وفي «الاختيار»: وأجمعوا أنه لا ينتفى نسبٌ الحمل قبل الولادة؛ لأنه حكمٌ 
عليه» ولا حكمٌ على الجنين قبل الولادة» كالورث والوصية. 

ولوتَمّى ولد زوجته الحرة فصدّقّته فلا حدّ ولا لعانَ» وهو ابئهما؛ لأنهما لا 
ِصدَّكَانِ على نفيه؛ لأن النسبّ حقٌّ الوليء والأمّ لا تملك إسقاطً حق ولدهاء فلا 
ينْتَفَى بتصديقها. وإنمالم يجب الحدٌ واللعان بتصديقها؛ لأنه لا يجوز لها أن تشهد 
أنه لمن الكاذيين: وقد" قالت: إنه صادقٌ» وإذا تعذّر اللعانَ لا ينْتَفي النسبُ. 

(ويصحٌ نفي الول عقيب الولادق وفي حالة التهنئة) أي التبشير (وابتياع آلة 
الولادة) فيلأَعِنُ ويَنْفِيهِ القاضي؛ لأن هاتين الحالتَيْنء كحال الولادة عرفاً. 


وفى «النهاية»: إذا هرح بولدٍ متكوحته؛ فسكت يكون قبولآ» وإذا هن بولد الأمة 
لايكون قبولاً؛ لأن نسب ولدها إنمايّثبت بالدعوة» والسكوت ليس بدعوة. 
(وبعد ذلك) أي إذا تَقَاه بعد ما ذْكِرَ من الْأَوْقَاتِ (ينيْتُ ت نسبّه ويلاعِنٌ). 


وفي «الاختيار»): وروى الحسن عن أبي حنيقة: أنه 99) د فيه أيام؛ لأن 
أثْرَ الولادة والتهنئة فيها اعتباراً بالعقيقة©). 


وقالا: بف يد النفاس؛ لأنه أثر الولادة. 
)١(‏ حمل. 
)١(‏ حال. 
() أي تقدير مدة النفي بعد العلم. 
(6)وعن عن ولد يول هنا إذالأنم عتديوء الموعةوومنهاسديك العاة القن حفن الولوة يوم انجوعه 
عقيقة» كذا في «الصحاح". 


0 - الإيثا, خل المخت, 

ل ل 
المدةٌ لم يكن له نفيّه بالإجماع, فلا بد من حد فاصل ومعلومٌ أن الإنساث لا يشهَدُ 
عليه بِنسّبٍ ولده . وإنما يستدل على ذلك بقبوله التهنئة وابتياعه متا الولادة؛ وقبوه 
هديةً الأصدقاءء فإذا فَحَل ذلك أو مَضَى مدةٌيُفْعَلُ فيه ذلك عادةٌ وهو”') ممسك. كان 
اعترافاً ظاهرأء فلا يصح نفيّه بعده. 

(وإن كان غائباً؛ فعَلِم) ولادتها: (فكأنَّهًا ولدت حال عِلّْمِه) معناه أنه يصع 
نفيه عندهما في مدة النفاس بعد العلم. 

وعنده: في مدة التهنئة على ما بينا؛ لأنه لا يجوز أن يلزمه النسبٌ مع عده 
نونو قافنا ربس ل عليه كيمال لو لاه عا الا لس 

وعن أبي يوسف: إن عَلِمَ قبل الفصال”""» فهو مقدّرٌ بمدة النفاسء وبعده ليس 
له أن ينفيه؛ لأن قبل الفصال كمدة النفاس حيث لم ينتقل عن غذائه الأول, وبعده 
ينتقل» ويخرج عن حالة الصَّعْرِء فيقبح نفيّه» كما لو نَمَى شيخاًء كذا في «الاختيارا. 

اوسن ولا سرولارن تويظن واعد فاعترف) أي أقر الزو (بالأولٍ ونفى 
الثاني : تيك نينيها ! اهما تر انا مان خلقا مو ماوواختر» وكان اغترافه يا حدهها عرلا 
بالآخرء فجعل كأنه أقر بولد ثم نَمَاه فلا يصح نفيّه بعد الإقرار (ولاعَنَ) إنمال 
يجب الحدٌ؛ لأنه لم يوجَدٍ الرجوعٌ بعد القذفيء فإنه أقر بالعمَّة أوّله ثم قذفها باللغي 

(وإن عَكسٌَ) يعني إن تَقَى الأولّ» واعترف بالثشاني (يَثبت نسبّهماء ود 
اااي قر بالئاني أَكُذَّبَ نفسّه في نفي الأولٍء فكأنه قال “أنه انف نال 


الف هق . 


)١(‏ حال. 


طحنت 16 ؟ 


كناب الطلاق 
وفى «الاختيار»: ولو قال فى المسألة الثانية: هما إينايّ لا يَحَذْء ولا يكون 
تكذيباً؛ لأنه صادقٌ؛ لأنهما لَزْمّاه من طريق الحكم, فكان مُخْيراً بما تبت بالحكم. 


مر 


ري 


باب العدة 


رةه روك 
وهى مصدر عذه يَعله. 


و 


وسُعِلَ رسول الله يل متى تكون القيامة؟ قال: «إذا تَكامَلَتِ العدتان»؛ أي عدة 
أهل الجنة» وعدة أهل النار» أي عددهم. 

وسّمي الزمان الذي تتربص”' فيه المرأةٌ عقيبَ الطلاق والموتٍ عدةٌ؛ يد 
الأيام المضروبة”2 عليهاء وتننظر أُوانٌ" المَرَج الموعود لهاء كذا في «الاختيار». 

(عدَةٌ الحرة التي تحيض في الطلاق» والفسخ بعد الدخول: ثلاث حِيّض). 
لقوله تعالى: « وَالْمَ لدت يرد ”!أشن َه ووو 04*» وهي جمع قَرْء بفتح 
القا هوك "روك اميل اسمن 

وقال الشافعي: هي مؤولةٌ بالأطهار» لقوله كه إن من السّنة أن يطلّقها في 
كل قرءٍ تطليقة»» أي في كل طهر. 
ولنا: قوله يِنه: (طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان». ولا خلاف أن عدة 


:)ا تكطرم 

(١؟)‏ مقدرة. 

(9) وقت. 

(5) أي ينتنظرن. 

(4) سورة البقرة: 7178. 

'7) وإنما قلنا: مؤولة» ولم نقل: مفسرة؛ لأن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر؛ والمؤول ما يرجح من 
المشترك أحد معانيه بغالب الرأي. 


يضرف 5 مدي التنيكي ود .بن بين بجوديوية : اث حا الحدر 
الأدة تميق ضدة الحر ةراما لم يتجز الشف خيلت عدنها حيضعين: رولان00 
القرء ين عن الجمع لد يقال اب راح" قال جنا د بع وا تعبا أجلن 
الحيضي أولى؟ لأن فيه جمع دم. 

وثمرة الخلاف تظهر في انقضاء العدة: 

فمن قال: إنها الحيض» يقول: لا تنقضى إلا باستكمال ثلاث حيضء حتى لو 
طلقت في الحيض لم يُعتبر بلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لأن ما وحِدَ منها 
قبل الطلاق لا يُحسَبٌ من العدة» فلا يُحسب ما بقي؛ لأن الحيضة لا تتجزأ. 

ومن قال: إنها الأطهار» يقول: إذا شَرَعَت في الحيضة الثالثة انقضت العدة. 

(والصغيرة) وهي بالجر معطوفة على الحرة» أي وعدة الصغيرة (والآيسة) 
وهي من لم تحض في مدة خمس وخمسين سنة» وهي رواية عن أبي حنيفة. 

وعن محمد: في مدة ستين. 

والفتوى على الأول. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: لو بلغت فَرأتْ يوماً دما ثم انقطع الدم؛ حو 
فيك هن لاني ففلانها بالأشهر. أما إذا رأته ثلاثة أيام» ثم انقطع سنةً أو أكثر. 
فعدتها لا تنقضي بالأشهر مالم تبلغ حد الإياس. 

وفي «الحقائق»): يشترط للحكم بالوياس! '' في هذه المدة أن ينقطع الدم عن 
مدةٌ طويلةٌ وهي ستةٌ أشهر في الأصح. 
)١(‏ دليل عقلى. 


() قروء. 
(:) أي المدة التي قدرت للإياس. 


عب الا بدن تت بتري ور 


ثم هل يشترط أن يكون م الدم ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه 
ليس بشرط» حتى لو كان منقطعاً قبل مدة الإياس ثم رأنه بعدها يحكم بإياسهاء وتعتد 
بثلاثة أشهر. لاروك د (ملدنَة أشهر) لقوله تعالى :م وَألتىبَيسنَ سَنمِنَالْمْحيض من 
نيد إن ريص مَهَِّْبنَ تدده أَمْمْر 06 

وفي «[شرح] الحجامع الصخير للحسامي»: امرأة طلّقت» وقد أنت عليها ثلاثون 
سنة» ولم'"' تحضء فعدتها بالشهورء لقوله تعالى: وال لريحِضْنَ 0 

وفي !فصول الأستروشني» في الفصل الثاني: ممتدة الطهر قبل أن تبلغ حد 
الإياس» وهو خمس وخمسون سنة إذا طلقها زوجهاء واعتدت بثلاثة أشهر بعد ستة 

شهر» فقضى بذلك قاض ينبغي أن ينفذ؛ لأنه مجتهّد فيه» وهذه المسألة يجب حفظها. 

(وعديهنٌَ) أي التي تحيض والصغيرة والآيسة (في الوفاة: أربعة أشهر وعشرة 
أيام) لقوله تعالى: #وَالدنَ يوون منكم وَيَذَرون 0 أن ار 
وَعكرا 294 أي عشرة أيام. 

وعن الأوزاعي: أن المقدّر فيه عش ليال؛ لأن حذف التاء من عشر يدل عليه» 
فيجوز لها أن تتزوج في اليوم العاشر. 

ولنا: : أن الليالي يدخخل فيها ما بإزائها من الأيام؛ لقوله تعالى: : مكمه أََامِ 
ال* 04 قال تال" تلت مال سو 7" والقضية واحدة :فك و غنها 
تارة بالأيام» وتارةً بالليالي. 


() سورة الطلاق: 4. 

(0) حال. 

(©) سورة الطلاق: 5. 

() سورة البقرة: 775. 

() الرمز: الإشارة بالعينين والحاجبين. 
() سورة آل عمران: .4١‏ 


3ج( سورة مريم: .٠١‏ 


غوف ْ - الايثار خا امحد 

(والأمة) أي عدة الأمة إذا كانت تحيض. وكذا المدبرة» وأم الولد؛ والمكاتبة 
لوجود الرق في الكل (في الطلاق: حيضتان)» لقوله يكِْ: «عدة الأمة حيضتان». 

(وفي الصَّمَرِ والإيّاسٍ: شهرٌ ونصففٌ)؛ لأن الرق مُتصّفْ. 

وقال مالك: تعتد الأمة الآيسة بثلاثة أشهرء لإطلاق قوله تعالى # وَالتىييسَنَ 
مِنَالمحض 4#(" الآية. 

28 أن عدتها نصفٌ عدة الحرة» لِمَا روي عن عمر رضي الله عنه: الو 
استطعت: لَجَعلتٌ عدةً الأمة حيضةً ونصفاً»» إلا أن الحيضة لا يَتَتَضَّففُ لاختلافها 

قلةَ وكثرة فيتَتَضَفَ الأشهر . 

(وفي الوفاة: شهران وخمسةٌ أيام) لما بينا. 

(وَعِدَة الك )سواء كاتشاخرة أو أمة» أو متوفى عنها زوجهاء أو مطلقة (في 
الحَمْل: وَضْعْهُ) لعموم قوله تعالى: وَأوْكَتُ الّْمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعَنَّ حَلَهُنَ 14" 
وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: #وَالَذنَ يُتَوطَونَ كم 2004 الآية في حق الحابل. 
كذا عن ابن مسعود رضي الله عنه» وتبقى الحائل”؟ على عمومها. 

وفى «الاختيار»: وإن أسقطت سقطاً استبان بعض تَحلقه اتقضت به العلبُ 
وإلا فلا؛ لأنه إذا استبان فهو ولد وإن لم يستبن جاز أن يكون ولداً وغيرٌ ولدء ذلا 
تنقضي العدة بالشك. 

(ولاعدة في الطلاق قبل الدخولٍ) لقوله تععالى: قَمَالَكُم عََتهنَّ نَع 


0 وما . 


)١(‏ سورة الطلاق: ؛. 
(0) سورة الطلاق: 5. 
(7) سورة البقرة: 5 71. 
(4) في غير الحامل. 
(8)“سورة الأحرات :14 


كنات الطلاق - ْ حلن 

(ولا على الذمية في طلاقٍ الذمىّ) إذا كان معتقدهم أنه لاعدة. 

وقالا: عليها العدة مطلقا('»؛ لأن حرمة نكاح المعتدة مُجْمَعٌ عليهاء فكانوا 
ملتزمين لها. 

ولأبي حنيفة: أن الحرمة”" لا يمكن إثباتها حقّاً للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون 
بحقوقه» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج؛ لأنه لا يعتقده» بخلاف ما إذا 

نخ 1 تمف تحت مسلم؛ لآنه يعتقده. 

وفي «الاختيار»: ولا عدةً في نكاح الفضولي قبل الإجازة؛ لأن النسبّ لا 
غك :قن انشعو قفارو ريك نويه المتك بو لجز وو العذة تعتت صيانة للماء 
المحترّم عن الخَلطِ» واحترازا عن اشتباه الأنساب. 

(وعدة أمَّ الول في موت سيدهاء والإعتاق) أي وفي إعتاقها : (ثلاث حِبضٍ) 
إن كانت ممن تحيض (أو ثلاثةٌ أشهر) إن كانت ممن لا تحيض. 

وقال الشافعى: تمر بأن تَعجلّ بحيضة واحدة؛ لأن هذه العدة لزوال ملك 
التمي فاشنة الاسقيزاء 

ولثاة أن آم الولك لها فرائن ضعت مق قراف المتكوخة ».وهل عدة وبيع 
لزواله» فصارت كعدة النكاح إلحاقاً للقاصر بالكامل احتياطاً. هذا إذا لم تكن 
لكرعة أو عد فإن كانت لا يلزم العدةٌ بموت المولى ولا بالعتت» لعدم ظهورٍ 
فراش المولى معه . فإن طلقها الزوحُ» وانقضت عدتهاء ثم مات المولى انلها العدة؟ 
أن القراشى غ41 إليده وقد زال7العرث: 
)١(‏ أي سواء كان معتقدهم ذلك أو لم يكن. 


30( أي حرمة نكاح | لمعتدة لوجوب العدة. 
الي 


شف ما 1 ايو 

(والعدة ذ في النكاح الفاسيٍ) كالتكاح بغير شهوة فإنه فاسدٌ اتفاقاً بين علمائنا. 
وأما نكاح المحارم مع العلم بأنها حرامٌ فاسدٌ عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء كذا في 
(الكفاية». ومنه نكاح الأخت في عدة الأخت في الطلاقٍ البائنٍ» ونكاح الْخامسة في 
عدة الرابعة» ونكاح الأمةِ على الحرة. 

(والوطء بِشُْهَةِ) كما إذا رُقْتْ إليه غيرٌ امرأته» وهو لا يَعرفهاء فوَطِئّها. 
ويجب به المهرٌ (بالحِيّض) أي بثلاث حيض (في الموتء والفرقة) أي سواء مات 
الورك ادو مجهي د لأن عدتها لِتُمْرَفَ بَرَاءَةٌ الحم لا لقضاء حق النكاح؛ 
وهي تُعرّف بالحيض. 

فإن قيل: فعلى هذا كان ينبغي أن يكتفى بحيضة كالاستبراء؟ 

قلنا: الحق الفاسدٌ هنا بالصحيح في هذا الحكم 0 البيع الفاسة 
بالصحيح في إفادة الملكِ إذا قبض. 

(وعدة امرأة الفارٌ) وهي التي طلقها زوججُهاء وهو مريض» فمات» وهي في العدة 
(أبعدُ الأَجََينِ) أي إن انقََت عدهٌ الطلاق» وهي ثلاث حِيض مثلاًء ولم تقض علا 
الموت. فلا بد أن تَتَرَنّصٌ انقضاءً عدة الموت. ولو انقضت عدةٌ الموتِ ولم تنقض 
عدة الطلاق تَتَرَيَص عدةً الطلاقي (في البائن). 

(وعدةٌ الوفاة: في الرجعيّ) وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيض في البائز؛ 
لأن النكاح انقطع بالطلاق» ولزمتها العدة بالحيضء إلا أنه بقي أثره في الإرث لما 
بيناء لا في تغيير العدة» وبخلاف الرجعي؛ لأن النكاح باق من كل وجه. 

ولهما: أنه بقى في حق الإرث. فَلَأَنْ يبقَى في حٌّ العدة أولى؛ لأن العدةهه 
يُسَْاطُ فيهاء فيجب أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ. 


كتات الطلاى ا خرف 
2 م 

(ولو أَعْتقّت الأمة في العدةعن طلاق رجعيٌ: انتقلت) عدتها (إلى عدةٍ الحرائر) 
وقال مالك: لا تنتقل؛ لأن اللازمٌ عليها إتمامُ العدةٍ على وجو وَجَبَت» فلا يُتَبَدَلُ 
بالعتتي» كما لا يتبدل عدةٌ المبتوتة» والمتوفى عنها زوجها. 

ولنا: أن النكاح قائم من كل وجيء فلماعَتَفّت رَّادَ الملكُ عليهاء فلاتَمْضِي() 
إلابثلاث حِيّضء كما لو أعتقّت. فُطلقت: 

5 عِ 0# مس 

(وفي البائن: لا) أي وإن أعيقّت في البائن لا تنتقل عدتها إلى عدتهن. 

وقال الشافعي: تنتقل؛ لأن حالها فى العدة تَعَيِّرَت»ء فتتغير عدتهاء كما لو 
كانت رجعية. 

ع السام 2 م 

ولنا: انها عتقت بعد زوال الحلء فلا تتغير عدتهاء كما لو أعتتقت بعد انقضاء 

العذة. 
ص أ و ع 7 ع ع ع 0 

(ولو اعتدت الايسة بالأشهر. ثم رات الدمَ بعد ذلك) أي بعد الاشهر (أو 
الصغيرة رَأَنَةُ) أي الدمَ (فى خلال الأشهر: استأنفت بالجِيّض). 

ب 2 

أما الآيسة» فلأن الاعتدادَ بالشهور خلف عن الاعتداد بالحيض. وإنما يِصَارٌ 
إليه إذا استمّرٌ("© العجرٌ عن الأصل. 

وفي «الإيضاح»: هذا على الرواية التي لم يُقَدَّر حد الإياس. وأما إذا قدر 
كخمس وخمسين سنة» فبلغته ثم رَأت الدمّ لم يكن حيضاء ولا تساف العدةٌ هذا 

وفي «مجمع النوازل»: إذا تزوّجت الآيسة بعد تمام اعتدادها بالأشهرء ثم 


)١(‏ عذدة. 
(؟) فإذالم يستمر العجز لا يصار إلى الخلف. 


586 
رأت الدم» فالأصح أن نكاحها جائز قَضَى القاضي بجوازه أو لم يقض» فيكون عدتها 
ف الستعقيل اتسين 

وأما الصغيرة إذا حاضت في أثناء عدتها حيث تستأنف تحرٌّزاً عن الجمع بين 
الأصل'' والبدل7". 

قيد بارؤيتها الدم في خلال الأشهر»؛ لأنه لورأته بعد انقضاء عدتها بالأشهر 
لا تستأنف؛ لأنه لم يبين أنها كانت من ذوات الأقراء. 

(ولو اعتدَّتُ) المرأةٌ (بحيضة) أو حيضتين (ثم أيسّت: استأنفتُ بالشهور)؛ 
لآن الجمع بين الأصل'" والخلف'؟' غير جائز. 

فإن قيل: قد جاء الجمع فيما إذا سبق للمتوضئ حَدَّتْ في صلاته؛ ولم يجد 
ماء يتيمم ويبني؟ 

قلنا: الخلفية بين الماءِ والتراب» وبين الطهارتين على اختلافهم!*) لا بين" 


(وابتداءً عدةٍ الطلاق: عقيبّه» والوفاة: عقيبها) يعني تبتدئ المرأةً عدةً الطلاقٍ 
عقيبّه» وعدةٌ الوفاةٍ عقيبها؛ لأن كلا منهما سبب» فيعتبر المسببُ””* من حين وجود 
السين: 


سفن 

(؟) أشهر. 

(9) حيض. 

(؟) أشهر. 

(4) علماء. 

030 أي لا خلفية. 

(0) أي بين الصلاة بالوضوء وبين الصلاة بالتيمم. 
(6) عدة. 


تك كك 225525 3ك ل ل شت لات شتت وازن 

وفي «المحيط): لو أقر بالطلاق منذ سند فإن كذبته في الإسناد”!)» فعدتها من 
وقت الإقرار» وتجب لها نفقةٌ العدة. 

وأما في حق التزوج بأختها وأربع سواها تعتد من وقتٍ الطلاق. وإن صدقته 
تعتد من وقت الطلاق» كذا ذكره محمد في «الأصل»» لكن هذا محمول على ما إذا 
كانا متفرقين من الوقت الذي أَسْنَدَ الطلاقٌ إليه. 

أما إذا كانا مجتمعين» فلا يصدقان في الإسناد. ومشايخ بلخ قالوا: يلزمها 
العدةٌ فى هذه الصورة” أيضاً”" من وقت الإقرار عقوبة على كتمانها الطلاقٌ» ولكن 
لا تجب لها نفقة العذة» ومؤونة السكنى لاعترافها بسقوط حقها. 

وفى «الاختيار»: ولها أن تأخذ منه مهراً ثانياً إن وّحِدَّ الدخولٌ من وقت الطلاق 
إلى وقت الإقرار؛ لأنه أقر بذلك؛ وقد صدَقَنْه. 

(وتنقضي) العدة (بمُضِيٌّ المدةِ) أي مدة الطلاق والوفاة (وإن لم تَعْلَمْ 
بهما) «إن» هذه للوصلء أي وإن* لم تعلم المرأةٌ بالطلاقٍ والوفاة. 

(وابتداءٌ عدة النكاح الفاسد: عقيبٌ التفريق) أي تفريق القاضى. وهذا ليس 
بطلاق (أو عَرْمِهِ على تَرْكِ الوطء) وذلك بأن يقول: تركتكء. أو خليتٌ سبيلّك» أو 

وقال زفر: ابتداء عدته من آخر الوطآت» حتى لو حاضت بعد الوطء الآخر قبل 
التفريق ثلاث حيض انقضت العدةٌ؛ لأن المؤثر في إيجابها هو الوطء لا العقدٌ. 
)١(‏ وفي «الاختيار»: أو قالت: لا أدري. 
(؟) أي في صورة صدقته في الإسناد. 
(”") أي كما تلزمها في صورة كذبته في الإسناد. 


(:) وصل. 
() وصل. 


6" العامة ليون 

ولنا : أن في الفاسد شبهة التكاحء ولهذا لا يحد بالوطء فيه» وإنما يرتمع هذه 
الشبهة بالتفريق أو التركء فلا يعتدٌ”' قبل 0 

(وإذا وُطِنّت المعتدةٌ) من طلاق (بشبهة) بأن تزوّجها رجل» وهو" لا يَعَلَم 
أنها معتدة الغير» أو منكوحته؛ أو وجََّدها على فراشه؛ والنساءٌ قلنّ: إنها زوجتك. 
وكذا إذا وطيئ المطلقة الثلاث» وادعى الشبهة بأن قال: إنها تحل لي: (فعليها عدةٌ 
أخرى) لوجود السبب. 

ال ال ا 
0 

(ولو وَطِنّت المعتدة عن وفاة: تَمَّمَنْها) أي عدةً الوفاة (وما تراه من الحَبْض 
فيها) أي عدتها (تَحْتّسَبُ من لا مر بقدر الإمكان. فإن استكملت 
فيها؟» ثلاث حيض فقد انقضيا معأ وإلا”* تَمِّمَتٍِ الثانية بما بقى من حيضها لما 
بيناء كذا فى «الاختيار). 

قيد بقوله بشبهة»؟ لأنه لو وطئها بلا شبهة» كما إذا تزوجهاء وهو”' يُعلم أنه 
منكوحة الغير لا تجب عدة أخرىء ولا يحرم على الزوج”"2 وطؤهاء وبه يفتى كنا 
في «اللخيرة». 
200 أي لا يعتبر. 
ان 
فو أي آخرها. 
(5) أي في عدة الوفاة. 
(5) أي وإن لم تستكمل فيها ثلاث حيض. 
(5) حال 
0370 الأول. 


كقاق الطلا متي مم يد ىه م ش 0 : 54١‏ 


وفي «الحقائق»: إن كان طلاق الأول رجعيّاً كان له أن يراجعها في الحيضتين 
الأوليين» وليس له أن يراجعها فى الحيضة الثالثة؛ لأنها بانت منه» وليس له أن يتزوجها؛ 
لآنها معتدة الغير. 
5 5 ع ( 5 : 
وفي ”الاختيار»: وللثاني”"' أن يتزوّجها بعد استكمال الأولى'"'؛ لانها في 
عدته إلى هنا كلامه. وعلى هذا العدتان بالشهور. 
قي 5 
وقال الشافعى: لا تتداخل العدتان» فعليها عدة ثانية عقيب الآاولى. 
وفي «الذخيرة»: هذا إذا وطئها أجنبي بشبهة. أما إذا وطئها الزوج المطلق 
بشبهة» فتداخلت العدتان اتفاقاً. 
له: أن الاعتداد كف عن الخروج والتروج بآخنٌ فيكون عبادة كالكف عن 
قضاءا لشهوتين” '' في الصوم؛ فلا تتأديان”*) في زمان واحد كالصومين في يوم واحدٍ. 
ولنا: أن الغرض من العدتين» وهو براءة الرحم تحصل في مدةٍ واحدةٍ» ومعنى 
العبادة تابع» ولهذا تنقضي بدون علمها”'» وتجب على الكافرة وغير المكلفة. 
(وأقل مدةِ) انقضاء (العدة) التي تنقضي”" فيها ثلاث حيض (شَهْرَانِ). 
وقالا: تسعة وثلاثون يوماء لاحتمال أن يقع الطلاق قبل أوَّل حيضة:؛ فتكون 
مدتها ثلاثة”"2 وتَطْهُر بعدها خمسةً عشر”"» ثم تحيض ثلاثة» وتطهّر خمسة عشرء 
ثم تحيض ثلاثة. فتكما العذلة. 
لل روج. 
(؟) عدة. 
(*) يعني شهوة البطن وشهوة الفرج. 
):) أي العدتان. 
() زوجة. 
(1) عدة. 
(0) أيام. 


(8) يوما. 


8 5 

وزاده خواهر زاده ثلاث ساعات للاغتسال» وقال: لأن زمان الاغتسال من 
الحيض»ء من «جامع المحبوبي». 

ولأبي حنيفة: أن رؤيتها هكذا نادرةٌ» فلا يبنى عليه الحكم الشرعيء وإنما 
يبنى على الغالبء فيُعتبر أكثرٌ مدة الحيضء وأقل مدة الطهرء لتعتد لاء فيكون ثلاث 
حيض شهرأء والطهر بينها شهراً. ولو كانت المقرة بالانقضاء أمة تصدق عندهما في 
أحد وعشرين يوماً: ستة أيام حيضتان» وخمسة عشر يوماً طهرا. 

ود تردق في أربعين يوماً؛ لأنه يمجعل كأنه اخهنا في أول الطهرء 
فالطهران كل منهما خمسة عشر يوماء وحيضتان كل منهما نحمسةٌ أيام. ولو كانت 
حامادٌ وقد" عُلَّىَ طلاقها بالولادة: فوَلَدَت» فطلّقت» ثم أقرت بانقضاء عدتها 
بالحيض: فأقلها خمسة وثمانون يوماً عنده؛ لأآن نفاسّها يقدّر بخمسة وعشرين؛إذلو 
كان أقل منه. ثم كان بعده طهرٌ خمسة عشرء ثم الدم بعده في الأربعين كان كل نفاساً؛ 
لأن الطهرٌ في الأربعين وإن'" كثر لا يفصل عنده. ويقدّر الحيض فى رواية الحسن 
سيقييية؟ اندز تين أكثر المره كرون كسيد بوسترون انا وكوي 
وأربعون ثلاثة أطهار. وخمسة عشر ثلاث حيض. والمئة رواية عنه؛ لأن الحيض 
مقدر بعشرة. فزاد على المقدار الأول خمسة عشرء فكان مئة. 

وقال أبو يوسف: أقلها؟» خمسة وستون؛ لأن أكثر الحيض عشرة» والنفاس 
أكثر منه عادة» فزيد عليه يومٌ فصار أحد عشرء وطهرها خمسة عشر ثلاث مرات يكون 
(5) خال: 


(*) وصل. 
29 والأكثر هو العشرة. 
(8) أي أقل عدة الحامل التي علق طلاقها بالولادة. 


وك 

وقال محمد: أقلها أربعة وخمسون؛ لأن أقل النفاس لم يقدّر بشيء: فيقدّر ساعة 
طهرها خمسة وأربعين» وحيضُها تسعةً كذا في اشرح المجمع' لابن ملك 

وفي «الاختيار»: ثم إن وقع الطلاقٌ للآيسة والصغيرة أو الموت عُرَّةَ الشهر 
اعتبرت الشهور بالأهلة بالإجماع وإن''' تمص عددهاء وإن وقع ذلك في وسط 
الشهر يعتبر بالأيام» فتعتد في الطلاق بتسعين يومأء وفي الوفاة بمئة وثلاثين يوماء 
وهو رواية عن أبي يوسف. وروي عنه ‏ وهو قول محمد .: تعتد بقية الشهر بالأيام, 
وتكمل من الشهر الرابع» وتعتد شهرين فيما بينهما بالأهلة؛ لأن الأصل اعتبارٌ 
الشهور بالأهلة» إلا عند التعذر. وقد تعذر في الأول فيعمل فيه بالأيام؛ لأنها كالبدل 
عن الأهلة» ويعمل في الباقي بالأصل . 

ولأبي حنيفة: أنه لا يدخل الشهرٌ الثاني؛ ولا يُعَدٌ إلا بعد انفصال الأول ولا 
انفصالٌ للاآول إلا بعد استكماله» فيكمُل الأول من الثانيء وهكذا الثاني مع الثالث. 
فتعذر اعتبارٌ الأهلة في الكل. وعلى هذا مدة الإيلاء واليمين إذا لف لا يَفَعَل كذا 
نفو الا حار اف وتعوها: 

وإذا قالت: انقضت عدتي صُدَّقت؛ لأنها أمينة فإن كذّبها الزوج حُلّفت كالموقع. 

(ولا ينبغي أن تُحُْطْبَ المعتدة) يعني لا تطلب للنكاح (ولا بأس بالتعريض) 
وهو أن يذكر شيئاء ويريد به شيئاً لم يذكره» كقوله: إن لي فيك رغبة» أو قوله: أريد 
أن أتزوج صالحةً وأنت صالحةً لقوله نعالى: لوَلَاجْنَاحََلِتَكُ وبِمَا عوضخ بون 
يل 
)١(‏ وصل. 
(؟) الخطبة بالكسر طلب المرأة للتزوج. 


5غ ١‏ الاإيثار لحا المخت, 
وفي «التبيين؟: هذا إذا كانت معتدة عن وفاة. وإن كانت معتدة عن طلاق لا 
يجوز التعريض. أمافي الرجعيء فلأن الزوجية قائمة. وأما في المبتوتة» فلآن تعريضها 
يورث العداوة بينها وبين الزوج» وكذا بينه وبين الخاطب. 
وفي «الاختيار): وعن التَحَعِي : لا بأس بأن يهدِي إليهاء ويقوم بشَغْلِها في 
العدة إن كانت من شأنه. والتصريحٌ قوله: أنكِحُك, أو 5 بك ونحوه. وإنه 
مكروه؛ وقال تعالى: #وَلكن لَا نَاعِدُوهُنَّ را 2704 قال يَ: السر: التكاح». 
(وعلى المعتدةٍ من نكاح صحيح عن وفاقِء أو طلاقٍِ بائن» إذا كانت) تلك 


مء 5ه 


التكة: ربالدا مستلمة حر أو امد الي 

قال يفِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُّحِدَّ على ميت فوق ثلاثة 
أيام» إلا على زوجهاء فإنها تُحِدٌ عليه أربعة أشهر وعشراً». 

قوله: (الحداد) مبتدأء و«على المعتدة» خيره؛ ويقال: الإحداد. 

(وهو) أي الحدادٌ(تَرْكُ الطيب» والزينة وَالكُخْلء وَالدّمْن والحناء) لماصح 
أنه يقِيةِ نهى المعتدة عن الاكتحال, والادهان والاختضاب بالحناء (إلا من عذر) 
كل أن كونييا ع5" أوانقاتى الخر لاأعلياء أ لآ تمد كوا وه ْ 

قيل: هذا إذا كان الثوب جديداً. أما لو كان7"' خليقاً بحيث لا يقع به الزينة 
فلا بأس به. 

قيد النكاح ب«الصحيح» احترازا عن الفاسد؛ لأنه واجبٌ الزوالء فلا 


2 2 


تَتأسّف على زواله. ولا حدادٌ عليها لأجله. 


.71© سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) والحكة بالكسر الجَرَبُ.‎ 


0 توب. 


وقيد الطلاق ب«البائن»؛ لأنه لا حدادٌ عليها في الرجعي اتفاقا. 
فإن قيل: كيف جاز التأسف على زوال نعمة التكاحء وقد''' قال الله تعالى: 
لِكبتلاتأسواعلَ مَاَاَكم وَلَاتفْرَخْأيمَآء! تسكع :040؟ 


قلنا: المراد بالإيساء'؟» والفرح أن يكون بصياح ثُقِل ذلك عن ابن مسعود 
رضي الله عه ' 

فإن قيل: لِمَلَمْ تجب العدةٌ على الأمة إذا اشتراها زوججها وقد زال نكاحها؟ 

قلنا: وجب الحداد عليهاء لكن لم يظهر في حق المولى لحل وطتها له 
بالشراء» حتى لو أعتقها في هذه الحالة ظَهّرّت العدة*». 

وقال الشافعي: لا حداد على المبتوتة”2؛ لأنه"' أوحشها بالإبانة» فلا تجب 
عليها إِظَهَارٌ التأسف من فرقته. 

ولنا: أنها ممنوعة عن النكاح في العدة: فتّمْتَعُ عن صفات داعية إليه» لثلا تُوهمّ 
أنها مُلتَمِمَةٌ للأزواج. 

وفي «الاختيار»: ولا حِدَادَ على صغيرةٍ ولا مجنونة. لعدم الخطاب. ولأنها 


)1١(‏ حال. 

)١(‏ أي بما أعطاكم. 

(5) سورة الحديد: 37. 

(:) حزن. 

(2) وظهر الحذاد. 

(") والمراد بالمبتوتة: من انقطع عنها حى الرجعة وهي تقع على ثلاث: وهي المختلعة. والمطلقة ثلاث 
والمطلقة يتطليقة بائنة. 


0 ردج 


حل 0 ا لكا 
غيادة نح لا تيتن على الكافرهه ريغللاق الأنة؛ لأنيا آمل للعاذاضه ولس في 
إبطال حقٌّ المولى. 

(ولا تَخرجٌ المبتوتة) وكذا الرجعيةٌ (من بيتها ليلد ولا نهاراً)؛ لأن النفقة 
دارّة”'' عليهاء فلا ضرورة لها إلى الخروج» حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها 
تخرج نهارا لمعاشها. 

وقيل: لا تخرجء وهو الأصح؛ لأنها هي التي أَسْقَطّت حقهاء فلا يبطل به ما 
وجب عليها من عدم الخروج, هذافي الحرة. وأمافي الأمة» فتخرج لرعاية حق المولى 
في الخدمة, كما سيجيء. إلا أن يُبَوَّ لها منزلأ» فيترك”" استخدامّهاء وكذلك 
المكاتبة» إلا إذا منعها الزوج لصيانة مئة. ولو كانت المُبَانَة كتابية» فلها الخروخ؛ 
لأنها غيرٌ مأمورة بالشرائع» إلا أن للزوج أن يمنعها عن الخروج صيانةً لمائه. 

وفي (اللغفارة والجمولة والمعقرى كالكتابية» والصبية تخرج؟ لأنها لا 
تلزمها العبادات» ولااحق للزوج؛ لأنه لحفظ الولي» ولا ولد. 

(والمعتدة عن وفاة: تخرج نهارأ» وبعضّ الليل) إذ لا نفقة لهاء فحيئئذ تحتاج 

5 5 0و ءِِ 2 2 7 5 رصمء 
إلى الخروجء (وتبيت في منزلها) أي لا تكون في الليل كله في غير منزلها. ولوبَانَت 
أقل من نصف الليل؛ فلها ذلك؛ لأن البيتوتة عبارةٌ عن الكونٍ فى مكان أكثرٌ الليل. 

(والأمةٌ تخرجُ في حاجةٍ المولى) في العدتين”" في الوقتين”؟» جميعاً لما في 
المنع من إبطال حقه. وقد بيناه. 
مر" 


(") أي في الموت والفرقة. 
(5) أي فى النهار والليل. 


0 كك تت 1 تت 1 ملسست تت 5 يي 1ن 

(وتعدٌ في المنزل الذي كانت تُسكتُه حال وقوع الفرقة» بالطلاق أو الموت. 
حتى لو طلّقت في منزل أهلهاء فعليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت ساكنة في 
لقوله تعالى: مآلا م متهن 004 وإذا اعتدَّت في منزل الزوج يُجعَل 
بينها وبينه سَتْرَ حتى لا تقعَ الخلوةٌ الالح رن كا نقانية] تقاف ميات 
فالأولى خروجه لوجوب السكنى عليها فيه. وكذلك الورثة في الوفاة. ولو كان 
الزوج غائباًء وطلّقَها وكان يَسَكُنُ بأجرةٍ أَعْطَنْها بإذن القاضيء وتصير دَيْنَا على 
الزوج» (إلا أن يَنْهَدِمَ) المنزل (أو تَخْرَج منهء أو لا تَقدِرٌ على أجرته. فَتَنْتَقِلَ)؛ لأن 
هذا الانتقال بعذر. 

وفي «الاختيار»: ثم قيل: تَنْمَقِلُ حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتة فتنْمَقِلَ إلى 
حيث كاه الجر »الأنه الميقاطة قله ساك 1 6 


)001 سورة الطلاق: 3 
00 سورة الطلاق: ". 


لل . الايثار حا المخد. 
فصل [في أقل مدة الحمل وأكثرها] 

(أقل مدةالحملٍ: ستة أشهر) لقوله تعالى: وحمل وفصكاة !لون كي 1 
وقوله تعالى: # والْوَِدتُ رضحن 0 ملي 7#" فبقي لمدة الحمل ستة 
أشهر (وأكثرٌها) أي أكثرٌ مدةٍ الحمل (سنتان). 

وقال الشافعي: أربع سنين؛ لأن الضحاك ولدته أمّه لأربع سنين بعد ما نبت 
تنايَاهء وهو يضحك. 

ولنا: دولوعائتة ون اللعرفتها لوقي لوانت ردح امه كان من سكين 
ولو" دون 0 اوولوالا لنت لأ شاه . 

(وإذا أقرّت بانقضاء العدة) أيه معتدة كانت» ع سواء كانت معتدةٌ عن طلاق 
أو وفاة. 


فإن قلت: لا فائدة في ذكر الإقرار بانقضاء عدتها في الوفاة؛ لأن عدتها مقدّرة 
بأربعة أشهر وعشرء فتنقضي بمضيها سواء أقرّت بانقضائها أو لم تقر؟ 

قلنا: المراد بالإقرار بذلك إقرار برؤية الحيض في تلك المدة إعلاماً بأنها 
ليست بحامل لا انقضاء العدة بمضي تلك المدة؛ لأنه محسوس معلوم, فلا حاجة 
إلى الإعلام. 


ثم جاءت بول لأقلّ من ستة أشهر) من وقت الإقرار (يثبت 1 نَسَبّه) لظهور كذبها 
بحيق أذ ربخن لأ زتقباده رسيتي "١‏ ماشهل 


)١(‏ أي فطامه. 

(؟) سورة الأحقاف: .١6‏ 
(7) سورة البقرة: *777. 
(5) وضل: 


(6) حال. 


تتاب الطلاق ‏ - سطط م بيبجصحتين 1 

(وإن ججاءَت به) أي بالولد (لستةٍ أشهر) من وقت إقرارها (لا يثبت) النسبٌ» 
لاحتمال حدوث الحبل بنكاح دي عدن 

فإن قيل: كيف صح هذا الإقرارء وفيه إبطالٌ حق الولدٍ من النسب؟ 

قلنا: إنها أنه في الإخبار عما في رَحِوِهاء ويجوز إبطال حق الغير بقول 
الأمين» كما إذا أقرّت بانقضاء عدتها يَبطل حقٌ الزوج. 

(ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن”) 5 به) «إن» هذه للوصلء أي 
ون(" جاءت الرجعية بالولد (لأكثرٌ من سنتين» ما لم تقر بانقضاء العدة) لاحتمال 
الوطء؛ والعلوق في العدة» لجواز أن تكون ممتدةً الطّمْر. 

قيد ب«عدم إقرارها»؛ لأنها لو أقرت بانقضاء العدة» فهو كما قالت إذا كان في 
مدةٍ يصلح لثلاثة أقراءِ. 

(فإن جاءت) الرجعية (به("» لأقلّ من سنتين: بَأنَت) من زوجها لانقضاء عدتها 
بوضع الحمل» ويثبت النسب لوجود العلوق في النكاح, أو في العدة. ولما احتمل 
كون العلوقٍ قبل الطلاقٍ وبعده لم يصر مراجعاً بالشك. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يجعل مراجعاً يُحمل الوطء على وجوده بعد الطلاق؛ لأن 
الحوادتٌ محمولة على أَقُرّبٍ أوقاتها؟ 

قلنا: لأن الرجعة بالفعل خلاف السّنة» ولا يْظنُ بالمسلم العاقل الإقدامُ على 
خلاف اسن فلا يُحْمَلُ عليه مع إمكان غيره. 

(وإن جاءت به) أي الرجعية بالولد (لسنتين, أو أكثرٌ: كان رجعةً)؛ لأن الزنا 
منتفٍ عن المسلم ظاهرأء فيُحمل على أن العلوقٌ وقع بعد الطلاق. 


() وصل. 


0( وصل. 
(9) ولد. 


0" اوقا ب عن 

فإن قيل: انتفاءًٌ الزنا ممكنٌ بغير هذه الجهة بأن تتزوج بزوج آخرٌ بعد انقضاء 
عدتهاء فيكون الولدٌ منه؟ 

قلنا: الإبقاءٌ أَسْهَل من الابتداء» فكان أولى. 

(ويَشبتٌ نسبٌ ولد المبتوتة» والمتوفى عنها زوجّها لأقل من سنتين) لاحتمال 
قيام الحمل وقتّ الطلاقء فيثبت إحياءً للولدٍ (ولا يغبت لأكثرٌ من ذلك) أي لو أتت 
ا 00 
وطء المبتوتة حرام في العدة. 

وفي «النهاية»: فبهذا يعلم أن تمامٌ السنتين ملحق بأكثر السنتين في حق عدم 
بوت اليا راك نيالنوا روا على يه لقعي كا جرم اله لروانة #الإفناك» 
و«شرح الطحاوي» واشرح الأقطع» فإن فيها ألْحِنّ الينتكان بأقل السنتين» حتى 
أثبتوا النسبّ إذا جاءت به لتمام السنتين. 

(إلا أن يَذَعِيه) الزوجُ (في المبتوقة)» فيثبت حملاً لدعواه على أنه وطئها في 
العدة بشبهة 

وفي «التبيين»: هذا ما ذكروه؛ وفيه نظر؛ لآن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج 
بشبهةٍ كان بشبهة الفعل» وفيها لا يثبت النسبٌ وإن''2 ادعاه نّصَّ عليه فى كتاب 
الحدود, هل يشترط تصديق المرأة إذا ادعاه الزوحٌ فيه روايتان. 

وفي «الاختيار»: وقال زفر: في عدة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لسن 
أشهر لا يُثبت؛ لأن الشرع حَكَم بانقضائها بالأشهرء فصار كإقرارها. وجوايه: أن 
لانقضاء العدة وجهاً آخرّء وهو وضعٌ الحمل» بخلافٍ الصغيرة؛ لأن الأصلّ عدم 
الْحَمْل فيها لعدم المحلية» فوقع الشك في البلوغ. 


1 


كاب القذاكق ممه + الل ص اه" 
(ولا يغبت نسبٌ ولدٍ المعتدة إلا بشهادة رجِلَيْنِء أو رجل وامرأتين) على 
ولادتها (أو حل ظاهرء أو اعترافي الزوج» أو تصديق الورثة) وقالا: نفدت سماد 
امرأَةِ واحدةٍ مسلمةٍ عادلةٍ على ولادتها. ْ 
وأما شهادة القابلة» فلا بد منه لتعيين الولد اتفاقاًء لاحتمال أن يكون الولد غير 
هذا المعين. وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقول المعتدة. 


0 ٠. ءِ ولةاشا  حبوا عي ممه 87 سي مس 9 5 000 ع‎ ١ 


وعندهما: يثبت بشهادة قابلة. 

لهما: لأن الفراسٌ وهو أن تتعين المرأة للولادة لشخص واحدٍ قائعٌ بقيام العدة 
والفراش”" مُلِْمٌ للنسب. وإنما احتيج إلى تعيين الولد» فشهادةٌ القابلةٍ كافية فيه. 

وله: أن الإلزامَ على الغير لا يجوز إلا بحجة. 

وأما عند ظهور الحبل أو إقرار الزوج» فلم يحتج إلى الشهادة؛ لأن النسبّ 
نبت قبل الولادة» والعدة مَضَّت بإقرارها بوضع الحملء فلم يبقّ من فراش. 

وفي «الاختيار»: وكذا إذا اعترفت به الورثة بعد الموت. وهذا في حق 
الإآرث ظاه”؛ لأنسنييوآنا فيد قإنا كانوائين اهل الشواو تيت ونها تجهب وز 
ينبت في حقهم باعترافهم. ينبت في حق غيرهم تبَّعاً للثبوت في حقهم. 

(ولا ينبت نسبٌ ولد الصغيرة) القابلة للجماع (المطلقةٍ رجعية كانتء أو مبتوتةٌ 
إلا أن تأت به لأقلّ من تسعة أشهر). 1 


)١(‏ حال. 


ححى ١‏ دن الاقم مجان المحياء 

(وفي عدة الوفاة) أي لو كانت الصغيرة في عدة الوفاة» فجاءت بولدٍ لا يثبت 
نسبّه إلا أن تأتي به (لأقلّ من عشرة أشهر وعشرة أيام بساعةٍ). 

وقال أبو يوسف: في المبتوتة يَثبت إلى سنتين» وفي الرجعية يُثبت إلى سبعةٍ 
وعشرقد شهر ا لأنه جعل مراجعاً في عدتهاء وهي ثلاث أشهرء ويثبت بعدها في 
السنتين» وفي المتوفى عنها زوجها ينبت إلى سنتين. 

اعلم أن الخلافَ فيما إذا سكتّت الصغيرةٌ ولم تَذَّع حَبّلأَه ولم تقر بانقضاء 
عدتها. أما إذا ادعته صارت مُقَدَّةَ بأنها بالغة) كان ان تسيو ليها كالكبيرة؛ أو 
أقرت بمضي العدة بعد ثلاثة أشهر» ثم جاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهر نبت نسبد 
وإن وَلَدّت لستة أشهرء أو أكثرٌ لم يثبت» سواء كان رجعيّاً أو بائناً اتفاقاً؛ لأن عدتها 
ثلاثة أشهر بالنصّ» ومضيها كإقرار الكبيرة بمضي عدتها. 

له: في المسائل السابقة أن الكلامَ في المراهقة» وهي قابلةٌ للحَبّل» فيحتمل أن 
تكرح ادبن الفاذق أ الررناة#ادكرة انعا عتتوا در نيم تتفل : تريعيه ا 
حبلت بعد انقضاء عدتها ثلاثة أشهر في الطلاق» وأربعة أشهر وعشر في الوفاة. فإنا 
وقع الشك في الانقضاء جعِلٌ عدتها غير منقضية» فيتبت نسيّه إلى سنتين» كما في 
البالغة. 

ولهما: أن صِعْرّها ثابت بيقين» وهو منافٍ لحملهاء فلا يزول بالاحتمالٍ ماهر 
ثابت بيقين» فيكم بمضي عدتها بثلاثة أشهر في الطلاق» وبأربعةٍ أشهر وعشر في 
الرقاة ميهد النهرا على المستاوت ومةسفيييا "قا شيف ال 

(ولو قال لها: إن ولَدْتٍِ فأنتٍ طالقٌء فشهدتٍ امرأةٌ بالولادة: لم تطلّق) وقلا 


)١(‏ علة. 


ككا اللا حل ا لايح ؟ 
تطلق؛ لأن الولادةً مما لا يطلع عليه الرجالُ» فشهادةٌ المرأة مقبولة فيهاء فكذا فيما 
يتعلق بها. 

ولأبي حنيفة: أنها ادعت الحنتٌ عليه فلا يَثبت إلا بحجة تام والطلاقٌ7) 
منفك عن الولادة ذاتأء فلا يلرّم من قبولها فيها قبولها فيه» كما إذا اشترى مسلم 
لحماء فشهد مسلمٌ بأنه ذبيحةٌ مجوسيٌ قُِلَت شهادته في حُرمة أكله. ولا تُقبَل في 
التجوع على الباتع: 

(وإن اعترف الزوجٌ بالحَبّلِ) ثم علّقَ طلاقّها بالولادة (تَطنُّقُ بمجردٍ قولها) من 
غير شهادة امرأةٍ؛ لأن إقرارّه بالحبل إقرارٌ بما يُمْضِي إليه» وهو الولادة. 

وقالا: لا تَطْلّقُ إلا بشهادة القابلة؛ لأنها مُدَعِيَةٌ للحنثء فلا بد لها من حجةّء 
وهي شهادة امرأة. 

(وإن قال لأمته: إن كان في بطَنِكِ ولد فهو مني. نشهدت امرأة بالولادة: نهي َم 
ولده)؛ لأن الحاجة إلى تعيين الوليء وأنه يثبت بالقابلة إجماعاً. والله أعلم. 


و ع2 80 
عه 00 
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)١(‏ حال. 


باب النفقة 


(وتجبٌ للزوجة) مسلمةً كانت» أو كافرةٌ صحيحةً كانت أو مريضة» غنية 
كانت أو فقيرة (على زوجها إذا سَلَّمت إليه نفسّها في منزله نفقتُها) النفقة هو الخبز 
واللحم ودُهن الرأس ودّهن السراج وثمن الماء (وكسوتّها) لقوله تعالى: #وَعَلَ 
موود ”لَه كمجن الو "742" (وسُكناها) لقوله تعالى: #أَسَكنوهُنَ من 
حك دكت 2 

قيد بقوله: اإذا سلَّمت)؛ لأنها لولم ترف إلى بيت زوجها لا تستحق النفقة 
وهو رواية عن أبي يوسف. ومختارٌ بعض المتأخرين» لكن في ظاهر الرواية تجب 
لها النفقة إذا لم يُطالِبها الزوجُ بالانتقال» فإنها سلّمت نفسّها إليه معنى؛ لك التقصيرٌ 
وُجد من جهة الزوج حيث تَرّكَ النَقلَه فذا لا يوجب بُطْلآنَ حقهاء فإذا طالبها©» 
به وامتّتَعَت لاستيفاء مهرهاء فلها النفقة أيضاً”"» وإن امتنعت بغير حق» فلا نفقة 
لهاء كذا في «الذخيرة». وذكر في 7الكافي» الفتوى على ظاهر الرواية. 

(على قدر حاله) لقوله تعالى: #لِسَفِقٌ دُوسعَةٍيّن سَحْيْء 74". فلو كان الزوحٌ 


)١(‏ أي الوالد. 

(') أي بلا إسراف ولا تقتير. 
(؟) سورة المبقرة: 7377 . 
(؟) سورة الطلاق: ". 

(5) زوج. 


23 اي كما لم تمتنع. 
(10) سورة الطلاق: لا. 


ك5" سن ذا ل شاه خل المحد, 
00-6 والهيرأة ونير فعليه ا الإعسار؛ لأنه هو الجقاعطي بأداء ما هو في 
وَسْعِهِه وهو مختار الكرخي وظاهر الرواية. 

(وقيل) تجب على قدر (حالهما) وهو مختارٌ الخَصَّافٍِء والمذكور في «الهداية», 
وبه يفتى. وإن كان أحذهما موسراًء والآخر معي رأء فلها نفقة الوّسَطِء وهو أن يكون 
قوق نفقة الإعسار دون نفقة اليسار. 

وفى «الاختيار»: رطا ال والإدام بقدر كمايتها. 

(وهو) أي النفقة (مقدّر بكفايتهاء بلا تقتير» ولا إسرافي) التقتيرٌ ضد الإسرافٍ, 
لقوله يط لامرأة أبي سفيان: احذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف؛, 
أي بلا إسرافٍ ولا تقتير. وفي الحديث إشارة إلى أن النفقة غيرٌ مقدرة؛ لأن الكفاية 
تختلف بحَسّب الزمانٍ والطبع والرخصي والغلاى فلا معنى لتقدير الشافعي من 
أنها('2 على الموسر م مُذَّاِ'2» وعلى المعير مُذَّ 5207 

٠ - 7 3‏ 0 ِ ف صا 5 7 ب 0 

(والقول: قوله في إعساره في حنٌّ النفقة)؛ لانه متكن (والييّة بيّسّها) على 

يساره؟ لأنها مده 
00 2 3 : 

(وتُفْرَضُ) أي تقدر (لها النفقة كل شَّهرء وتُسَلّمُ إليها)؛ لأنه يتعذر القضاء بهاكل 
ساعة» ويتعذر لجميع المدة» فمَدَرَ بالشَّهِرِ؛ لأنه الوَسَطُ وهو أقرب الآجال. 

وفي «النوادر): لو أبرأت الزوج عن نفقتها أبدا فالبراءةٌ تأعللء : ولو أبرأت 
النفقة المفروضة لها كل شهر صح الإبراءً من نفقَةٍ الشهر الأولٍ دون ما سواه. 

(والكسوةٌ) أي تقدّر الكسوةٌ (كل ستة أشهر)؛ لأنها تحتاح إليها في كل سٍْ 


)١(‏ نققة. 


230 المد: ربع الصاع والصاع: ألف وأربعون درهماً. 


كتاب الطلاق --2. اس /اه» 
أشهر باختلاف البَردِ والحر. وللزوج أَنْيَلِيَ الإنفاقٌ بنفسه. إلا أن يَظْهَرَ عند القاضي 
أنه لا يُنْفْقُ عليهاء فيَمَرِضُ لها كلّ شَّهِرِ على ما تقدم. ويقدّر النفقةٌ بقدر الغلاء 
والرخص في كل وقتٍء ولا يقدّره بالدراهم والدنانير. ولو صالحته من النفقةِ على 
بالا كديا عكاجا الفاضي إن لانتس اسه إزاكان انمد اتح ماف ادرو 
عليه النفقة ويَمْرص الكسوةٌ كذا في «الاختيار». 

وفي اشرح المجمع» لابن ملك: ولو كفل رجلٌ عن الزوج لزوجته بالإنفاق 
كلّ شهر يُلزِمُ أبو يوسف الكفيلٌ بالإنفاق عليها مادام النكاح قائماء وألرّماه بنفقةٍ شهر 
واحل. 

له: التزم بنفقةٍ كلّ شهرء فَيُوْخَدُ به» كما لو قال: تكمّلتٌ بنفقتك عنه ما دتما 
روجين. 

ولهما: أن الشهر الأوّل معلومٌ» فيصح وما وراءه مجهولٌ فلا يصح. كما لو 
قال: ما غَصَبَكَ أحذء فأنا ضامنه» بخلاف ما ذكر؛ لأنه بين فيه مُدة. 

وفي «النقاية»: رجل كفل للمنكوحة عن زوجها نفقةً كل شهر أبدأء ثم طلعيا 
زوجها تجب نفقةٌ العدة أيضاً"" على الكفيل؛ لأن نفقةٌ العدة بمنزلة فقة التكاح. 

(وتُفْرَضُ لها نفقةٌ خادم واحي) إن ك1 مويضر ا 

وقال أبو يوسف: لخادمين ليقوم أحدهما بأمور داخل البيتٍء والآخرٌ يخارجه. 
وعنه: إذا كانت فائقةً بنتٌ فائق رُقْتْ إلى زوجها مع خدم كثيرة استحقت نفقةً الخدم 
كلها. 


)١(‏ أي كما تجب عليه نفقة النكاح. 


66 زوج. 


بره ؟ 2 الا ع" “ف 
ولهما: أن الواحدّ يقوم بِالْأَمْرَيْنَء والزيادةٌ للزينق حتى إن الزوج لو أقام بنفسه 
خدمئّها لم تلزْمه نفقة الخادم. 
١‏ م و 
قيدنا ب/الموسر)؛ لأنه لو كان معسرا لا تجب عليه نمقة خادمها في رواية عن 


أ كين 


وفي «الذخيرة»: هذا إذا كان لها خادمٌ وإن لم يكن لا تُفْرَض على الزوج 
نفقةٌ الخادم. وهذا إذا كان الخادمٌ مملوكاً لها. وإن كان مملوكاً لغيرهاء أو كان حراً: 
كي عرد لا 

وفي ‏ المحيط»: لو امتنع خادمّها عن الخدمةٍ لا يجب على الزوج نفقته؛ لأنها 
إنما تجب بإزاء الخدمة. 

وفي انوازل أبي الليث»: إن كانت المراة كوه "هلان الخريمة فيه 1 
عليها؛ لأن رسول الله جَعَلَ خدمة داخل البيت على المرأةٍ. وكذا قَضَّى بين علي 
وفاطمة رضي الله عنهما. 

وفي «الاختيار»: وكسوةٌ الصيفي: قمِيصٌء ومِقَبَحَة» ومِلْحَفَةٌ: وفي الشتاء مع 
ذلك: جُبَّةٌ وسَرَاوِيلُ. وإن طَلَبّت فراشاً تنام عليه لها ذلك؛ لأن النومَ على الأرض 
ربما يؤذيها ويمْرِضُهاء وما تغطّي به دفعاً للبردٍ والحَرٌ. ويختلف ذلك باختلافٍ 
ييه . ولخادمها : قميصٌ كِرْباسٍ وإزارٌ في الصيفيء وفي الشتاء: اقيم 
وإذان وجَيّة وكساء وحَمَانٍ. 


(فإن نَشَرّت) المرأة عن بِيتِ زوجها: (فلا نفقةً لها) حتى تعود إليه؛ لأن التفقة 
جزاءٌ الاحتباس في بيته» فلا تستحقها بدونه. وأما إذا نَشَّرّت عن التمكين في بيت 
زوجها لا سقط نفقتها؛ لأنه قادرٌ على وطتها كَرهاً. 


كتاف الطللاى ا رم 7 

(وإن مَنَعَت نفسّها حتى يُوَفَيّها مهرّها: فلها النفقة)؛ لأن لها الامتناع ليستوفي 
حقها؛ ولأن المنع بسبب من جهته» فصار كالعدم؛ سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

وقالا:إة قن يعد اتدشول فاكانيقة ليا أنه سلحك الفر فن قلس لها أن 
تمنعه لقبض العوض كالبائع إذا سلّم المبيع. 

ولأبي حنيفة: أنها سلّمت بعضّ العوض؛ لأن المهرٌ مقابلٌ بجميع الوطآت 
على ما تقرّرَ في كتاب النكاح, والبائعٌ إذا سلَّم بعضّ المبيع له حبسُ الباقي. كذا هذا. 

(ولو كانت) المرأةٌ (كبيرةٌ والزوجٌ صغيراً: فلها النفقةٌ)؛ لأن التسليم وُجِدَ من 
جهتهاء والعجر”' قائمٌ من جهته» فصار كالعنين. 

(وبالعكس: لا) أي ولو كانت صغيرة لا توطأ مثلّهاء والزوجٌ كبيرأء فلا نفقة 
لها وإن”'"' كانت فى منزله؛ لأن المانع من جهتها. 

فإن قيل: كان ينبغي أن لا تجب النفقة للزوجة الرَنقَاءِ والقَرْنَاءِ مع أنها واجبة؟ 

قلنا: الرَتْقَاءيُقَدَرُ جماعها فيما دون الفرج من التفخيذ وغيره؛ فكان الاحتباسش 
لمنفعةٍ مطلوبة من النكاح. فتجب النفقة. وكذلك المريضٌُ. فعلى هذا إذا كانت 
الصغيرة مشتهاةً يمكن جماعها فيما دون الفرجء فلها النفقة» كذا في «الذخيرة». 

وفى «الاختيار»: ولو كانا صغيرين:ء فلا نفقة لهاء لِمَا مَرّ. ولو سَكنَ دارا 
غصيا فامتتكف أن تدك نعف فالمبمق ا شر © الكنها )كت تك نيفق :وإ كاف نف 
فى دارهاء فمتعته من دخولهاء وقآلت: حول إلى منولك» أواكر لى:ذاراء فلها النفقة 
00 


)١(‏ حال. 
)١(‏ وصل. 


يض ْ حت ع ا ل ا و يا سيت 1د تار 0 المختار 

(ولو حجَّتُ) بمحرمهاء ولم يكن زوجُها معها (أو حُبِسَتُ بِدَيْنِ) كان عليها 
(أو غَصَبَهَا غاصِبٌ ودَّمَبّ بها) كَرْهاً (فلا نفقة لها) لفوات الاحتباس لا من جهته. 

وقال أبويوسف: إن الحجّ الفرض لايُسقط النفقة» لكن نفقة الحَضَرِء فيعطيها 
نفقة شهرء والباقي إذا رَجَعَتْ. 

وفي «الذخيرة»: هذا إذا حَجَّتْ بعد تسليم نفيها؛ لأنها لو حَجَّتٌ قبلف فلا 
نفقةً لها اتفاقاً. 

له: أنها مشغولة بأداء الفرضي» فلا تكون ناشزة. 

ولأبي حنيفة: أن احتباتها عليه فات من جهتهاء سقط نفقتها. 

(وإن حَجّ) الزوج (معها: فلها نفقةٌ الحَضَّر) دون السفر؛ لأنها كالمقيمة في 
منزله فلا يعجب عليه الكراء. 

اام ٠.‏ ع 5 0 : 

(وإن مَرضت في منزله) أي منزل الزوج: (فلها النفقة) وكذلك إذا جاءت 
إليه مَرِيضَةَ؛ِ لأن الاحتباس المَُفْضِيَ إلى بعض المقاصدٍ قائيٌ وهو استئئاسه بهاء 
وحفظها منزله وغيرٌ ذلك؛ والمانغ من الاستمتاع عارضٌء فأشبه الحيضّ. 

وعن أبى يوسف: إن مَرضّت عنده لها النفقةٌ؛ لأنه صح التسلي. ولو سُلَّمَت 
إليه مَرِيضَةٌ لا نفقةً لها؛ لأن التسليمَ ما صح. 

وقوله: «مَرِضَتٌ في منزله» إشارة إليه. 

وفى «الذخيرة»: إن مَرضّت فى منزلهاء فلها النفقة؛ لأنها غيرٌ مانعةٍ نفسّها من 

(وللأَمَق والمدبّرّق وأمٌّ الولدٍ النفقةٌ) على الزوج (إن بَوّأها مولاها بينأ مع 


كان الظلقاق :لل ل ا يي 171 
الزوج) أي إن حَحلّى بينه وبينها في بيت ولا يه : يَسْتَخدِمهًا لوجود الاحتباس (وإلا: فلا) 
قات بتر كا اقلة ننقة لها لخدمة: 

(وإن استَخدمَهًا) بعد التَبُوئّة (سَقَطّت) النفقة لفواته. 

الا ويد 0 
وار ا ارا وا مرو اي 
نفقتهم لولا الأبُء ثم يَرجعٌ به على الأب إذا أَيْسَرٌ بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث 
لا يرج عليه بعد اليّسَارِ؛ لأنها لا تجب مع الإعسار فكان كالميت» كذا في «التبيين». 

باجاراكا جار دو حر ار امي رايا نار ارقي 

وقال الشافعي: تُمَرَّقُ إن طَلَبته. 

قيد ب"العجز عن النفقة»؛ لأنه لو عَجَرٌ عن المهر لا تُمَّدَقٌ اتفاقاً. 

له: أنه عجر عن إمساكها بالمعروف. فيَنوبٌ القاضي مَنابَّه في التسريح بإحسانٍ. 

ولنا: أن في التفريق إبطالاً بحق الزوج بالكلية» وفي الاستدانةٍ رعايةٌ للحقين» 
فيصار إليها لا إلى التفريق. 

وفي شرح الوقاية» لصدر الشريعة: وأصحابنا لما سَامَدُوا الضرورةً في التفريق؛ 
لأن دفم الحاجة الدائمة لا يَتَيَسّرٌ بالاستدانة» والظاهرٌ أنها لا تَحِدْ مَن يُعَرضْهاء وعِنَى 
الزوج في العا أذ مَتَوَهَمْ امتحمئوا أن تنضيت القاضى "نان شافئ المدهين 
يُمَرّقُ بينهما إلى هنا كلامه. هذا إذا كان الزوحٌ حاضراً. وإن كان غائباً لا يْمَدَقٌ؛ لأن 

اه : 2000 ع 5 

عجره غيرٌ معروفيٍ. وإن قُضِيّ بالتفريقٍ لا ينقد قضاؤه؛ لأنه ليس في مجتهّدٍ فيه لِمَا 
ذكرنا أن العجرٌ لم ينبت يُثبت» كذا في «النهاية». 


١‏ سس سب لسك الإيئاة لحا المخم 

(وإذا قُضِيَ لها بنفقة الإعسار, ثم أَيْسَرّ: تَمِّمَ لها نفقة الموسر). وكذلك لو 
ا يدود ارا مرب باو 0 ء بالنفقة 
كان باعتبار حاله» فيتبذل بتبدذله. 

(وإذاامضت مدةٌلم يُنْقِقْ عليها) أي على الزوجة (سَقَطَّتْ) نفقةٌ تلك المدة (إلا 
أن يكون) القاضي (تَضى بها) أي بالنفقةٍ (أو صَالحَتْهُ على مقدارها) أي صَالْحَتَ 
الزوجة مع زوجها عن نفقةٍ تلك المدةٍ الماضية على مقدارٍ معلوم منهاء فلا تُسقطء 
فيلزمه القاضي بالمفروضة» وبما صالحا عليه. 

وقال الشافعي: لا تسقط. 

قيد ب«الزوجة»؛ لأن نفقة القريب تُسقط بمضي المدة اتفاقا. 

له: أن النفقةَ بَدَلُ عن احتباسه إياهاء فيكون دَيئاً عليه بلا قضاء كالأجرة. 

ولنا: أن هذه صِلَة('2 تجب بقدر الكفاية عند الاحتباس كرزقٍ القاضي في 
بيت المالء والصلة إنما تُمْلَكَ بالتسليم حقيقة» أو بتأكَدٍ بالقضاء أو بالرضاء. ْ 

(فإذا مات أحذهما بعد القضاءء أو) بعد (الاصطلاح'") أي إذا قَضَى القاضي 
على الزوج بنفقق ومَضَى عليه مدي فمات» أو ماتت هي (قبل القبض: سَقَطَت) النفقة. 

وقال الشافعي: لا تُسقط؛ لأنها دين عليه فلا تَسقط كسائر الديون. 

ولنا: أنها صِلةٌ وهي وإن'" تأكدّت بالقضاءء لكن لم يتم بدون قبضهاء 
فحكمنا ببقائها حالة الحياة نظراً إلى تأكدهاء وحَكَمْنا بسقوطها نظراً إلى عدم تمامها 
إعمالا بدن 


)01 لصلة اس ليجب من الل ماما يس بال افق كلك فكانت صلة 


() وصل. 


عام الات به اببطيح ويج كيييد وحص 

اعلم أن هذا الحكمٌ فيما إذا فرص القاضي النفقة» ولم يأمرها بالاستدانة. أمالو 
أمَرّها بالاستدانة عليه لا تٌسقط النفقة بموت أحدهماء هذا هو الصحيح؛ لأن للقاضي 
ولاية عامة» واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج» فلا تُسقط بالموت» كذا 
فى «النهاية»). 

(ولو أسلفها) أي عَجَلَها (النفقة) أي نفقة سَنَدِ مئلاً (أو) عجَّلها (الكسوة ثم 
مات أحدذهما: لم يَرجِعْ بشيء). 

كالم معدود اتعييي ليا قلط مقو لاز قلق الشوكة وما بقي للزوج 
سواء كانت النفقةٌ قائمة أو ممتب ك5 دولل كانشيه لكة فى غير انكيلاكيا لا 1ت 
اتفاقاً . ولو عجّل نه نفقة لأجنبية ليتزوّجهاء فماتت قبل أن يتزوّجهاء فله أن يَسْتَرِدٌَ اتفاقاً 
من «الحقائق». 

له أن تققتها كانت عر شاع اشع اينهاء قبط العوّضْن بقارا قات المعر ص 

ولهما: أنها كانت صِلَة فانّصَلَ بها قبضهاء فصارت كالهبة المقبوضة. ولا 
يُرْجَعْ فيها بعد الموت. 

(وإن كان للغائب مال حاضرٌ في منزله» أو وديعة» أو مضارية. أو ين وعم 
القاضي به) أي بالمال (وبالتكاح. أو اعتَرَفٌ بهما) أ بالمال عا والتكاج (مَن المال في 
يده: يفْرضٌُ) القاضي (فيه) أي في ذلك المال (نفقةً زوجته» ووالديه» وولده الصغير 
إذا كان) المال (من جنس النفقة) كالدراهم والدنائير والطعام والكسوة. 

أما الُرض إذا عَلِمَ القاضي ي» فلأن عِلمّه حجةٌ يجوز له القضاءٌ به في محل ولايته. 


وأما إذا اعتّرّفوا بالمالٍ والتكاح» فلأنهم أَقَرُّوا بأذالها كن الاسدهيهن في 


١‏ تار حل المختاء 
أيديهم» وإقراة7) صاحب اليد 0 في 0 نفسه» فيقع القضاء عليهم أو لا ثم 
يَسْرِي إلى الغائب. 


00 00 ل ل ٠‏ لا يأمر 


قلنا: إنما أَم 9000 1010070000 
بدونه» فيكون القضاءٌ إعانةٌ لهم لا قضاءً؛ لأن القضاء إِلزامُ أُمْر لم يكن لازماً قبل 
فلا يكون هذا القضاءٌ قضاءً على الغائب» وليس كذلك سائرٌ الديون» ولهذا قيد بنفقة 
الزوجةٍ والوالدين والولدٍ احترازا عن نفقةٍ سائر المحارم؛ لأن نفقتّهم إنما تجب 
بالقضاء؛ لأن وجوبَهًا مجتهّدٌ فيه. فيكون القضاءً بنفقنهم قضاءً على الغائب» وهو 
غير واجب. 

وقيد بقوله: امن جنس النفقة»؛ لأنه لو كان”'2 من خلافي جنسها بأن كان 
ا ل 
يباعٌ مال الغائب اتفاقا. 

أماعند أبي حنيفة» فلأنه لايَرّى البيمَ على الحاضر المديونٍء فعلى الغائب أولى. 

وأماعندهماء فلأنهما إنما , يرَيان البيع على الحاضر لامتناعه عن البيع» وامتناعٌ 
الغائب عنه غير معلوم؛ كذا في «شرح المجمع؟ لمولانا نظام الدين. 

وفي «المحيط»: وإن كان ماله'"» عروضاً أو عقاراً لم يبع القاضي عليه”؟) في 
القن ولا في الدين عند أي حنيمة. 


)١(‏ حال. 
(؟) مال. 
(*) أي مال الغائب. 
(:) أي على الغائب. 


كتاب الطللاق ومع ع بحم + ومن سوج ب الس وو سس مق وتو نيه د اام الو 5 


وعندهما: يبيع. 

وأصله أن بيع مال المديون للدين لا يجوز عنده» خلافاً لهما لما عرفٌ. 

(ويُحَلَقَها) القاضي (أنها ما أخدَّنْهَا) أي النفقةً (ويأخدٌ) القاضي (منها كفيلاً 
به» أي بالتفقة نظا للغائب» لاحتمال أنيَحْضرَ» يقبن على طلاقه؛ أو إعطايه 

(وإن لم يَعْلَم القاضي بذلك) أي بالمالٍ والتكاح؛ (وأنكر مَن في يده المال 
الزوجية» أو المال اليل لعافتي ينها عليه أي على من في يده المال؛ لأنه إن 
جمحَدَ الزوجية لا يُسمع البينةُ عليه؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية وان كك الال 
فهي ليست خصماً في إثباته. 

وفي «الاختيار) : وإن لم يكن له''' ماله وأرادت أن تقيم د النينة على إل واه 
ِيَفْرِضٌ القاضي لها النفقةً» ويأمرّها بالاستدانةٍ عليه لايُقيَلَ؛ لأنه قضاءٌ على الغائب. 

وقال زفر: يُقبَلُ ويقْضِي بالنفقة؛ لأنه فيه نظراً لهاء واستحسنوا ذلك للحاجة» 
0000000 

(وعليه) أي على الزوج (أن يُسْكِئّها داراً مفرَدَةٌ ليس فيها) أي في تلك الدار 
(أحدٌ من أهله) حتى لو كان له ولد من غيرهاء فليس له أن يسكنه معها؛ لأنها لا تَأْمَنُ 
منه على مَتَاعِهاء إلا أن تَخْتَارَ ذلك» فإذا اختّارّت» فقد رَضِيّتْ بإسقاط حقها. 

وفي «الاختيار»: ولو كان في الدار بيوتٌ وأَبَتْ أن تَسْكُنَ مع صَرَّيَهَاه أو مع 
أحد من أهله إِنْ أَخلّى لها بيتاً منهاء وجَعَلَ له مرافِنٌ وعَلّقاً على حِدَةٍ ليس لها أن 
تطلب بيتاً آخرٌء وإن لم يكن إلا بِيتٌ واحد فلها ذلك. 


(وله أن يمنع أهلّها) وولدّها من غيره (من الدخولٍ عليها)؛ لأن المنزلٌ ملكه. 


)١(‏ غائب. 


ل " جواصر 

وقيل: لا ر يمنعهم من الدخولء بل من اللَبْثِ عندها خوفا من الفتنة. 

(ولا يمنعهم من كلايهاء والنظر إليها) أي وقتٍ شاؤواء فيقومون على باب 
الدار» والمرأةٌ داخلّهاء فينظرون إليهاء ويتكلمون معهاء ولايّدخلونها؛ لأن في المنع 
عنهما فَطِيعَة الرّحِم. 

(وقيل: لد يمنعها من الخروج إلى الوالدين؛ ودخولهما إليها كل جمعة 
وغيرّهما) بنصب معطوف على الضمير المنصوب فى «(لا يمئعها»اء وجاز للفصل» 
أي لا يمنع غيرّهما من المحارم (كلّ سنة) هو المختارٌ. احتراز عن محمد بن مقاتل 
الرازي» فإنه يقول: لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهرء كذا في «النهاية». 

(وللمطلّقة النفقةٌ» والسكنى فى عدَّتهاء بائناً كان أو رجعيّاً)؛ لأنها محبوسة فى 
حقه. وهو صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط. 

وقال الشافعى: لا نفقةً للمبتوتة» إلا إذا كانت حاملاء لماروي عن فاطمةً بنت 
قَيْسِ رضي الله عنها أنها قالت: طُلْمَنِي زَوْجِي ثلاثاء فلم يَمرِض لي رسول الله يه 
سكنى ولا نفقة. 

ولنا: ماروي عمرٌ رضي الله عنه أنه يك قال: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى 
مادامت في العدة) وما روادردٌة ١!‏ عمنٌ 1 وجاءة0 وعائشة رضي الله عنهم. 

وفى «الذخيرة»: المعتدةٌ إذا حَرَجَت من بيت العدةٍ تسقط نفقئّهاء فإذا عَادَتَ 
عَادَت إليها النفقة. 
)١(‏ قال عمر رضي الله عنه: لاندعٌ كتابٌ ربنا وسنة نبينا بقول امرأةٍ لا ندري أصدقت أو كَذَّبَت, حَفِظَتْ أم 

نَيِيَتْء سمعتٌ رسول الله كل يقول: للمطلقة الغلاث الحديث. 

030( ابن ثابت. 


(؟) ابن عبد الله. 


ابحد ل ل 6 ؟ 


وك «الاختيار»: فإن أدرعت أنها حامل أَنْمَنَا'» عليها إلى ستتين مندّ طلّقها 
احتياطاً للعدة. فإن قالت: : كنثُ أنوهّمٌ أني حامل» ولم أحِض إلى هذه الغايق تَمْنِي 
أنها ممتدٌ اط وطلَبت النفقة ؛ فلها النفقة ما لم تدتحل في حدّ الإياس؛ لأنها 
0-0-5 فإذا ات 0 م الإياس استأنفت العنذة ' ثه أشتهر: 

(ولا نفقة للمتوفى عنها زوجُها) أي للمعتدة عن وفاق زوجها؛ لأن ملكّه انقطمَ 
كو يك يجاب افر فياوالنةالوراج. ثة 

وكل فرقةٍ جاءت من قِبَلِ المرأة بمعصيةء كالردقء وتقبيلٍ ابن الزوج: : فلا نفقة 
لها)؛ لأنها > 00 حبست نفسها بغير حق» فصارت كالئاشزة. 

قيد ب(النفقة)؛ لأن السكنى واجبة لها بأي فرقة كانت؛ لأن القرارٌ فى البيت 
لأيسقط غتها بالمعضية حتى لو خالعها غلى أن لاشكق لها عليه ولا نفقة تسقظ 
النفقة دون ا لسك ؛ لأنه حق الشرع؛ كذا في «المحيط». 

وقيد بقوله: امن المرأة»؛ لأن الفرقة بمعصية لو صَدَّرَت من قِبّلِ الزوج» فلها 
الشف كانت ملكو لا نه 

(و)إن جاءت الفرقة منها (بغير معصيق؛ كخيار العتق. والبلوح. وعدم الكَمَاءَة: 
فلها النفقة)؛ لأنها مي فين نيان تنماائت كياك د قت لاا المهر. 

وفي «الاختيار»: وكذلك إن وفعت الفرقة باللعان؛ أو الإيلاع. أو بالجَت 
وَالَعْنَّة بعد الدولء أو الخلوة لها النفقة لما بينا. 

لقا تع الال لكر أل الوناسقفة العدو الا ةةااستخد عه امول تت 
وكل امرأةٍ لا نفقةً لها يوم الطلاق» لا نفقةً لها في العدٍء كالمعتدةٍ من نكاح فاسيء 
والأمة إذا لم يتوه المولى بيت إلا الناشز ز2'(5؟ لأنها محبوسة في حقه. 


0010( زوج. 
فيه التي طلقت 


والمطلقةٌ إذا لم تَطلب نفقئّها حتى انقضت عدبها سَقََت كالمنكوحة. 
(وإن طلّقها ثاثا ثم ارتدّت) المرأةٌ (سقطتٍ النفقةٌ)؛ لأنها صارت محبوسةً 
فوح اضر 
اعلم أن سقوطها ليس لِعّين الردة» بل لأنها تخرّجٌ من بيته للحَبّسٍ» كما تسقط 
: 0 2 كوه ٠.‏ 0 5 ا و عو 
بحبسها في دَينِ» حتى لو لم تخرج. فلها النفقة. ثم لو اسلمَت المعتذة المرتدة بعد 
و 3 و و ىس م 
ما حبست تعوذ النفقة. ولو أَسْلمَت المنكوحة بعد ما حيست لا تعود7). 
والفرق أن الفرقة في المنكوحة وقعت من قِبَلِهاء وفي المعتدة”" لم تقع من 
قبلهاء بل وقعت بالطلاق» ولكنّ النفقة سقطت بالحبس» وإذا زال المانع عَادَت. 
(وإن مَكْنّت ابنَ زوجها) أي إن أَطَاعَتٌ له بالزنا في عدة الطلاق الثلاثِ 
ع ا 0 2 
(لم تسقط) النفقة؛ لانه لا آثر للتمكين في الفرقة» بل هي وقعت بالطلاقٍ» وهي 
قيدنا ب#الطلاق الثلاث»؛ لأنه لو كان رجعيًاً تَسقط النفقة؛ لأن الفرقة جاءت 
من قِبَلِها بالتمكين» وهو معصية» فلا تستحق النفقة» لما قررنا. ولهذا لو قَبّلّها ابن 
0 2 2 
الزوج مكرّهة تقع الفرقة» ولا سقط النفقة؛ لأنها ما جاءت من قَّليها. 
وفي «المنتقى» و«الخانية»: لو قَبَلَها ابن الزوج. وقال: لم يكن ذلك عن 
شهوةٍ صَُدَّقٌ إلا أن يكونّ مع انتشار الآلةِ. 
وفي «الأمالي»: : لو قلت ابنَ زوجهاء وقالت: كان عن شهوة إن كذَّبها الزوج 
وم 2 
لا تفرق. 


)١(‏ نفقة. 


)١(‏ المرتدة. 


كتات الطلاق لل لل سي ا 78 
وفي (الاختيار): ولو صالح امرأتّه على نفقة العدة إن كانت بالشهور جاز؟ 
لأنها معلومة وو لكان بالتجدفن لا درف لأنها تسهوالة اللندف فتكوة الننقه مجهول . 


نا ّْ الا 
فصل [فى بقية النفقات الواجبة] 

0 م ٌ 

(ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء)؛ لأنهم جزؤه. فتزلوا منزله 


قيد ب١كونهم‏ فقراء»؛ لأنهم لو كانوا أغنياء» فهي''' في مالهم؛ كذا في اشرح 
الوقاية» لصدر الشريعة. 

وفي #المحيطا : يحْبَسٌ الأب في نفقةٍ ولده؛ لأن في الامتناع من إنفاقه إتلاف 
النفسء ولا يَحْبَسٌ في سائر ديونٍ الولدِ؛ لآن فيه إيذاءً للأب. 

اولو اي 0 إرس العد ا روي تانق انر 

ؤقال مالكة ث كبز الأ على إرضاعه زا لم الك شريفه, لأنها لو لم تُجْبَرٌ 
على الإرضاع لتَضَرَ مر الولة. وها لقوق تَتَضَرَّرٌ بالجبر على الإرضاع أكثرٌ من 
تضرر الولدء فلا تُجَبَرٌ. 

ولنا: قوله تعالى: #إلَا نْصََآنَ وَلِدَوَلوِهَا *2"7» وفي إجبارها على الإرضاع 
إضرارٌ بهاء فلا تجبر مطلقاً”". وأما إضرارٌ الول فيندفع بإرضاع الظَنْرِ (إلا إذا 
تَعيِّنّت) الأمٌ بالإرضاع بأن لا يِرْضَعَ الصبئٌ غيرّهاء أو لا توجَدَ مرضعةٌ غيرها 
(فيجت عليها) صيانةً للولد. وكذا تُجْبَرٌ عليه إذا كان الأب معبيراً ولم يكن للولد 
مال لهانينا: 

(ويستأجرٌ له الأبُ)؛ لأن الأجرةً عليه (مَن تُرْضِعْه عندها) أي عند الأمّ إذا 
أرادت ذلك؛ لأن الحضانة لها. 


)١(‏ نفقة. 


(؟) سورة البقرة: 3777 . 


(*) أي وضيعة كانت أو شريفة. 


”/ 

(فإن استأجرّها وهي زوجتّه) الواو للحالء أي والحال أنها زوجته (أو معتدته 
لِتَرْضْعٌ ولدّها منه) أي من زوجها (لم يَحْرْ) الاستتجاز. 

وقال الشافعي: يجوز. 

قيد بقوله: (ولدها»؛ لأن الولدَ لو كان من غيرها يجوز استتجارها اتفاقاً. 

له: إن إرضاعها لَمّا لم يجب عليها صَارّت كالأجنبية» فجاز استئجازها. 

ولنا: أن عقدٌ النكاح لإقامة مصالح البيتٍ» ومن جملتها إرضاعٌ ولدهاء إلا أنها 
لم تَجْبَرْ عليه لاحتمال عَجزها عنه؛ فإذا أَقُدَمَت عليه() بالأجر ظهرّت قدرتهاء 
فتَبَيّنَ أن الفعل 9) واجبٌ عليهاء فلا يجوز استئجازها؛ لأن الاستئجارٌ على فعل 
واجب غير جائز» كاستئجار المولى عبذه. وكذا معتدته عن رجعيٌ؛ لأن التكاح 
قائمٌ. وأما معتدته عن بائن» فكذا في رواية؛ لأن بقاءً بعض أحكام النكاح في المبانة» 
كوجوب النفقة وعدم جواز دفع زكاته إليها كبقاء النكاح. 00 


وفى رواية: جاز لالتحاقها بالأجنبيات. 


وفي «الاختيار»: وذكر الخضّاف: إذا لم يكن للصبي ولا لأبيه مال أَجْرَتِ 
الأمُ على الإرضاع؛ وهو الصحيحٌ؛ لأنها ذات يسار في اللبن. فإن طَلَبّت من القاضي 
أنيَقْضِيَ لها بنفقة الإرضاع, حتى ترجعٌ بها على الأب إذاأَْسَرَ فل كما لو كان7” 
معيس رأ وهي”؟) موسرة تُجْبَّرٌ على الإنفاق على الصغيرة» ثم ترجمٌ على الأب إذا 
)١(‏ إرضاع. 
)١(‏ أي الإرضاع. 


(0) أب. 
(1) أم. 


:١ل‏ ال اال ا تت ا 1 6 
َم الي 5 ل ع 
بْسَر. وإن كان للصبي مال» روي عن محمد: أنه يُمْرَص لها نفقة الإرضاع في مال 
الصبيٌ. 

(وبعد انقضاء العدة: هى) أي الأم (أولى من الأجنبية)؛ لآنها اق (إلا أن 
ع زيادة أجرة) على أجرة غيرها من المرضعة» فبِقَدَمُ غيرّها على الأمى للا 
يَتَصَرّرَ الأب. 

(ونفقةٌ الآباءء والأجدادٍ إذا كانوا فقراء على الأولادٍ الذكور, والإناثِ) أي لا 
يشارك الأولاة أَحَدٌ في نفقة أصولهم. 

قيل: تجب على الذكور والإناثٍ على قدر الإرثء لقوله تعالى: ##وَعَلَ الْوَارثِ 
مَل دلَِ 2004 

وقيل: على السواء لاستوائهما فى العلة''"؛ وهذا هو المختارٌ. 

قيد الآباء والأجداد ب«الفقر»؛ لأن نفقةً الأغنياء واجبة في مالهم. 


وفى «الاختيار): كر عي دار راد قاد محاويج» وله ابن كبير موسر 
2 مس م 
يجِبَرَ على نفقتهم. 

(ولا تجبٌ النفقةٌ مع اختلافٍ الذّينِ إلا للزوجة. وقرابة الولاد: أعلى) يعني 
الأبوين والأجداد والجدات وإن”" علوا (وأسفل) يعنى الولد وولد الولد وإن!' 
سفلء لإطلاق النصوصء ولأن نفقة الزوجة جزاءٌ الاحتباس» كما مر. وذلك لا 
00)ضووة ال 0 
)١(‏ وهي الجزئية. 


() وصل. 
50 توي 


عن تاق بد اشر بتبحيييي بجوف 
يختلف باختلاف الدّين» ولهذا تجب”'' مع يسارهاء بخلاف غيرهم من ذوي الأرحام؛ 
لأن الإرث منقطع فيما بينهم» ولا بد من اعتباره بالنص» وليكون ارم بالغثم. 

(ونفقة ذي الرَّحِم المحرّم) سوى الوالدين والولد (تجبٌ على مقدار الميراثِ). 

رقال لشاف لاقي ننه 

قيد ب١المحرم»؛‏ لآن نفقة غير المحرم لا تجب اتفاقا. 

له: أن ذوي الأرحام لا جزئية بينهم» فلا تجب نفقةٌ بعضهم على بعض كبني 
الأعمام. 

ولنا: قراءة ابن مسعودٍ: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» وقراءته 
كروايته. وفي لفظ «الوارث» إشارة إلى أن النفقّة على مقدار الميراث» كما لو كان 
لِمُعْسِرٍ أخ لأب وأمَّ وأخ لأمّ فسَدْسٌ نفقته يكون على الأخ لأمَّ وباقيها على الأخ 
لأب وأمٌ أو كان له عم وخالةٌ فثلنا نفقته على العمة وثلئها على الخالة. وأهليةٌ 
الإرثِ فيها”" كافيةٌ حتى لو كان له خالٌ وابنٌ عم فنفقته على خاله. لكونه ذا رحم 
محرم مع أن الميراث لابن العم. ولو استويا في المحرمية وأهلية الإرثِ يترجح 
الوارث حقيقةٌ حتى إذا كان له عم وخال» فالتفقةٌ على العمٌ. 

(وإنما تجب) نفقة ذي الرحم المحرم (إذا كان فقيراًء به زٌَمانَةٌ لا يَقْدِرُ على 
الس اا 

وأما العجز عن الكسبء فلأنه يكون غنيًاً بكسبه. 

(أو) يكون (أنثى فقيرةً)؛ لأنه”" أَمارَة”؟ الحاجة. 


() نفققة. 
)١(‏ نفقة. 
(5) فقر. 
(؟) علامة. 


71/5 200 لحا الميد: 

اعلم أن هذه الأوصاف إنما تُعْتَبَرٌ في غير الوالدين؟ لأن في نفقتهما يُعْتَيرٌ 
الفقر فقط في ظاهر الرواية» حتى لو كانا فقيرَيْنِ قادرَيْنِ على الكسب يُجْبَرٌ الابن 
على إنفاقهما ترجيحاً لهما على سائر المحارم» كذا في «الذخيرة». 

(وكذا) أي تجب النفقةٌ لكون ذي الرحم المحرم (مَن لا يُحْسَنٌ الكسبٌ 

حْرْقِِ) بالضم أي لحماقته» وعدم اهتدائه إلى الكسبء (أو لكونه من البَيُوئَاتِ) 

بالتشديد جمع بيوت» وهو الذي لا يَخرج من البِيتٍء وهو يختص بالأشرافٍ. 
فيكون عاجزاً عن الكسب. وإنما جمعه بالألف والتاء تغليبا كما في قوله تعالى: 
وكات مِنَالْمََئِينَ #(0, (أو) لكونه (طالبَ علم) غيرٌ مهنّدٍ إلى الكسب؛ لأن شط 
وجوب نفقة الكبير العَجِرْ عن الكسب حقيقةً كالرّمنِ والأعمى ونحوهماء أو معنى 
كمن به حرق ونحؤه. 

(ونفقة رُوجَة الأب: على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف. 

(ونفقة زوجة الابن: على أبيه إن كان) الابنٌ (صغيراً» وفقيرأ» أو) كبيراً 
(رَمناً)؛ لأنه من كفايته. 

وفي «الاختيار) : وذكر في «المبسوط): لا لا يِجْبَرٌ الأبٌ على نفقة زوجة الابن. 


وتجب عل الابن نفقة خادم الأب إذا عه لأن غلب الأ سعد عل الاي 
فكذا نفقةٌ من يخدّمه. ولاكذلك زوجةٌ الابن» وتجب على الابن. 


(ولا تجب النفقة على فقير» إلا للزوجةء والولٍ الصغير)؛ لأن نفقتهما واجبا 
مع الفقرء حتى لو كان عاجزاً عن الكسب لكونه مُفّعَد مُفهدا شكنف الناس تفل معان 


ولده وزوجته. 
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وبعض المشايخ قالوا: نفقتهم في هذه الصورة في بيت المال؛ كذا في ااشرح 
المجمع» لابن ملك. 

(والمعتبر) في اليسارٍ (الغِنى المحرّمٌ للصدقة) يعني الزكاة» وهو مقدارٌ نصاب 
فاضل عن الحوائج الأصلية بلا شرط نماء. تقدم بيانه في أوائل كتاب الزكاة» وهو 
المختار. 

وعن أبي يوسف: أنه قدّره بالنصاب. 

وعن محمد: أنه قدّره بالفاضل عن نفقة نفسه» وعياله شهراً. 


وفي رواية عنه: أنه مقر بالفاضل عن كسبه كل يوم» حتى إذا كسب درهماً 
كلّ يوم وكَمَا تناه يجب صَرفه تله إلى قريبه. 

وفي 'الاخيارة: ومن له كن وخادمٌ وهو محتاج كي له الصدقة وجب 
نفقته على أقاربه. فإن كان في مسكيه فضل يكفيه بعضّه يومّر ب ببيع البعضء وَيِنْفِقٌ 
على نفسه. وكذا إذا كانت له دابةٌ نفيسة يؤمّر ببيعهاء ويَشْتَرِي الأوكس”' 2 وينفق 
المَضْلّ. ومن كان يأكل من الئاس يُسقط نفقته عن القريب. وإن أعطوه قدرٌ نصفي 
كفايته يُسقط نصفت النفقة. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الابنٌ فقيراً كسوبأء والأب”" زّمِنّ شاركه في القوت 
بالمعروف. ومن لم يَقْدِرُ على الكّسبٍ للزمانة» فنفقته ونفقة ولده في بيت المال. 
ولو كان الأبُ معسراء والأمّ موسرّة تؤمّر الأمٌ بالنفقة على الولدء ثم تَرجِعٌ على 
الأب. وكذلك المرأةٌ المعسرةٌ إذا كان زوجها معييراء ولها ابن من غيره موسبٌء أو 


)١(‏ أنقص 
)١(‏ حال. 


ند حبتبجحه ...جح نه يبتك لكان كر الجار 
ع 50 5 27 3 2 52006 57 و 
اخ موسر فنفقتها على زوجهاء ويؤمرٌ الابن أو الأخ بالإنفاقٍ عليهاء ويرجع على 
8 0 هر مر 2 1 0 م 2 . 0 ' ٠.‏ 
زوجها إذا أَيْسَر. ويحْبّس الابن أو الأخ إذا امتئم؛ لآن هذا من المعروني. وإذا كان 
للفقير أبٌ غنيٌ وابنٌ غنيٌ فالنفقةٌ على الابن؛ لأن شبهتّه في مال الابن أكثرٌء قال يَلنه: 
«أنت ومالك لأبيك». 

ويعتبر فى نفقة قرابة الولاد الأقربٌ فالأقربٌ دون الإرثِ”27. وفى نفقة ذي 
الرحم المحرم يُعتبر كونه أهلاً للإرث. وتجب بقدر الميراث2". 

فقير له ابن وبنتٌ» فنفقته عليهما نصفان. ولو كان له بنثٌّ وأ فنفقته على بنته؛ 
لأنها أقربٌ له. بنتٌ وابنُ ابن موسرّان» فنفقته على البنتِ؛ لأنها أقربٌ. ولو كان له بنتُ 
بنتِء وابنٌ بنتِء وأخ موسرونء فنفقته على أولاده دون الأخ. لما بينا. 

57 اكد اعم عِ م الى ع ابي 

فقير له أخ وأختٌ لأب وأمَّ فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما. ولو كان له أختٌ 

ا 50006 بع عي اقل 2 

وعمء فعليهما نصفان. ولو كان له أم وجدء فعليهما أثلاثا. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: كلها على الجدّ. ولوكان له أمّ وجد وأخ, فالثلث على الأمّ والباقي على الجدٌ. 

وعندهما: الباقي على الأخ والجدّ نصفان. 

(وإذا باع الأبٌ متاعَ ابيه) الكبير» وهو" غائب (فى نفقته: جارً). 


قيد ب١الأب»؟‏ لأن بِيمَ غيره لا يصح اتفاقاً. وكذا لا تملك الأمُ بِيمَ عُرُوضٍ 


)١(‏ لأن الله تعالى أوجب النفقة على المولود له؛ وأنه مشتق من الولادء وهو الجزئية والبعضية باعثار 
التولد والتفرع منه. 

(؟) لأن الله تعالى أوجبها باسم الوراثة» وهو قوله تعالى: لوَحَلَ آلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 577). 

(9) حال. 


ل ا ا ات 2 1 
ولدها في ظاهر الرواية. وماذكر في «الأقضية»”١‏ من جواز بيع الأبوين» فتأويله أن 
الأب هو الذي يبيع» لكن لمنفعتهما أضَافَ البيع إليهما. 

وقيد ب«البيع»؛ لأن استيفاءً نفقته من ماله جائز اتفاقاً. 

وقيد ب«المتاع»؛ لأن بِيمَ عقار ابنه الكبير لنفقته لا تجوز اتفاقاً. وأما بيع عقارٍ 
ابنه الصغيرء فجائز لكمال ولايته عليه» كذا في شرح المجمع» لابن ملك. 

وقيننا رفول" اوهو غائب»؛ لأن الولد إذا كان حاضراً لا يجوز بيع عروضه 
اتفاقاً. 

وقيد بقوله: «في النفقة»؛ لأن بيع عروض ولده لسائر ديونه لا جور اتفانا. 

وقيدنا الابن ب«الكبير»؛ لأن بيع متاع الابن الصغير جائز اتفاقاً. 

لهما: أن ولاية الاب انة نقطعت عن ولده بالبلوغ فلا [اء بِيعَ عروضه. كما لا 
نهلك وال عتمي تو وجو القياسن: 

ولأبي حنيفة: أن الولاية وإن” زالت» لكن بقي أثْرُهاء ولهذا صح منه 
الا ستيلادُ في جارية ولده الكبير» والعين د ل ل ل 0 
بيعه : للحفظ. فإذا باعهاء دض ريني من جنس عنس نالا مكف مه 

(وكذا إذا أنفق من مال له) أي للابن الغائب (في يده) أي في يد الأب جاز 
اتفاقاً. والأم في هذا كالأب؛ لأنهما استوفيا منه ما هو حقهما. 

(وإذا قَضَّى القاضي) للولد والوالدين ولذوي الأرحام (بالنفقة» ثم مضت 
مدةٌ) بعد القضاء (سَقَطَتْ) نفقتهم؛ لأنها وَجَبَتْ كفاية لحاجتهم, ولهذا لا تجب 
5 
و 


1 ظ الفا ا د 
إذا اكرول أن اندفع حاجتهم بالأكلٍ من الناس. وقد حَصَّلّت الكفايةٌ بمضي المدةٍ 
فتّسقط النفقةٌ» بخلاف نفقةٍ الزوجية حيث لا تسقط بعد القضاء بمضي المدة؛ لأنها 
تجب لكونها مُحْتَبِسَةَ في منزل الزوجء ولهذا تجب مع يُسَارها. 
زاك ا#النغيرة انلق مأؤوة الخهر لذ تسقهل؛ لأنه لو سَقَطَت بالمدة اليسيرة 
لَمَا أمكنهم استيفاؤٌّهاء فَقَدَّرُوا الفاصل بالشهر. 
وفي «الحاوي): نفقةٌ الصغير يصير دَيناً بالقضاء دوت غيره. ولو ماع 
ل 0 لعدم اعتبار الحاجة في حقهاء ولهذا 
تستحق المرأةٌ النفقة مع الغِنَى . ولوضاع نفقةٌ الأقارب قبل مخ مضي الوقت يُقَرَضُ لهم 
نفقةٌ أخرى, لتحقق حاجتهم؛ ولهذا لا يستحقون النفقةً مع الغِتى» كذا فى «التبيين». 
(إلا أن يكون القاضي) أمَ مَرّ لهم (بالاستدانة عليه) فلا تسقط؛ لأن إِذْن القاضي 
فى الاستدانة» كإذنٍ الغائى» فيصر دَيناً فى ذمته. 
ملكهم» فيجب الإنفاقٌ ابي تاودن 
(فإن امتنع) المولى عن إنفاقهم» ولهب'") 20 (اكتسبواء وأنفقوا) من 
اي وده بالمواي وو ا 
() دليل عقلى 


(؟) حال. 


كات الطللاق بلسسصسمم م يجت كا سح ونم ل جرح لذج ب 11/07 
لهم. وكذا الحكم في سائر الحيوانات عند أبي يوسف. وأما في ظاهر الرواية» فما 
قال في المتن. 

(وفي نفقة سائر الحيوانات: يُجْبَرٌ المالك فيما بينه وبين الله تعالى) لِمَا فيه من 
إضاعة المال» وتعذيب الحيوان» وقد" ورد النهى عنهما. ولا يجبر على إنفاقهاء 
ولا إلى بيعها قضاءً؛ لأن إجبارٌ القاضي نوعٌ قَضَاءِء ولا بد له من مَقَضِيٌ له هو من 
أهل الاستحقاق. هذا إذا لم تكن الدابة مشتركةً. فإن كانت» فالقاضي يُجْبِرٌ الشريكٌ 
الممتَنِعَ عن إنفاقها على بيع نصيبه رعاية لجانب الشريك الآخَرِ؛ لأنه من أهل 
الاستحقاق» كذا فى «المحيط». 


)١(‏ حال. 


عسسفي يتس سس هص الاعا ريق اموه 
فصل في الحضانة 

وهي تربية الولد. 

(وإذا اخ ختصّمٌ الزوجانٍ في الوَلَِ) أي في تربيته (قبلَ الفرقة, أو بعدها: الام 
اليه أن الرلدمن ابه لكا روي أن عمر رضي الله عنه طلّق زوجتّه فتَنارّعَا إلى 
أبي بكر رضي الله عنه» فقال: ريقها حَيرٌ له من عَسَلٍ عندك يا عمر. 

(ثم أمّها) أي أم الأم. 

(ثم أمالأب) وقال زفر: الخالة مقدّم على أم الأب. لقوله 6 يةٍ: «الخالة أم. 

وتنا آنا آضيا الولق تولك وكيا دو اسل ابنهاء فتكون أولى من أخت الأمّ 
وما رواه يدل على شفقتها لا على تقدمها. 

(ثم الأخت لأبوين) أي لأب وأمّ؛ لأن ذاتٌ قرابتين تكون أشفقٌ. 

(ثم لأمّ) أي الأخت لأم. 

(ثم لأب) أي الأحتٌ لأب. 

(ثم الخالات) تقديماً لقرابة الأم على قرابة الأب (كذلك) أي كالأخوات. 
فتقدم الخالة لأب وأمّ على الخالةٍ لأمّ ثم هي على الخالة لأب. 

(ثم العماتٌ) كذلك”" (بناثٌ الأخحتٍ أولى من بناتٍ الأخ. وهن) أي بنات 
الأخ (أولى من العماتٍ) تقديماً لجهة الأم على جهة الأب. ْ 

وفي #الاختيار»: وروي محمد عن أبي حنيفة: أن الخالةً مقدّمةٌ على الأختٍ؛ 


لأن الخالة بمنزلةٍ الأمٌ» قال يي «الخالة والدة». 


)١(‏ يعني تقدم العمة لأب وأم على العمة لأم؛ ثم هي على العمة لأب. 


كاك اللا ع حت ب لح ا ا ا الوص اط 11:11 

ولاحقٌ لمن لهن رَحِمٌ غيرٌ مَحْرَّم كبنات الأعمام والعماتء وبناتٍ الأخوالٍ 
والخاللات. 

(ومن لها الحضانةٌ إذا تزوجت بأجنبي: سقط حقّها) في الحضانة؛ لأن الصبي 
يتضرر بالجفاء من زوج أمه. 

قيد ب«الأجنبي»؛ لأنها لو تزوجت ذا رحم محرم منه لا يُسقط؛ لأن قريبه 
يشفقه» كما إذا تزوجت الأم بعمه» والجدة بالجد؛ لأنه لا يلحقه جفاءٌ منهما. 

(فإن فارقَنُه) بالطلاقي أو الموتٍ (عاد حقّها) في الحضانة؛ لأن المانع قد 
زال. 

(والقولُ قوها في نفي الزوج) أي إذا قيل لها : لك زوجٌ» فتََثُ وقالت: ما لي 
زوح» م فالقولٌ قولها بيمينها؛ لأنها تُنْكِرُ بُطْلآنَ حقّها : في الحضانة. 

(ويكون الغلام عندهنّ حتى يَستغْنيّ) الغلام (عن الخدمة) أي خدمة من لها 
التعقياة أذ ياكل 6و تتسجى وخذة. 

(وقدّذوه0") أي ع0 (بتسع سني ). 

(وقيل”") مقدر استغناؤه (بسبع سنينَ)» وعليه الفتوى اعتباراً للغالب. 

ثم يُجْبَرٌ الأبُ) أو الوصيٌّ أو الوليّ (على أَخَذْهِ)؛ لأنه أَقْدَرُ على تأديبه 
وتعليمه. 

(والجارية) تكون (عند الأ والجدة حنى تحيضٌ)؛ لأن الأءَ أَْدَرُ على تأديبها 
بآداب النساء. 
)١(‏ يعني أبا بكر الرازي ومن تابعه. 


)0 غلام. 
إفوة يعنى الخصاف رحمه الله. 


ف الايثاء حا امار 
ا اا 
وفيل: ا لد ُشْتَهَى ؛ لأن غير هما لا تَقْدِرُ على استخدامهاء فلا يَحْصُلٌ التأديث. 
وفى «الاختيار): وعن عولاة إذا بلك يعدا وى يدها الأب من الأم 

للحاجة إلى الحفظ. وسّئل محمد: إذا اجتمع النساءً ولهن أزواح؟ قال: يضعه 

القاضي حيث شاء؛ لأنه لا حقّ لهن» كمن لا قرابةً له. 
(ومن لها حضانةٌ: لايُدفعٌ إليها الصغيرٌ حتى تَطلبّه) قيد به؛ لأنها لو لم تَطْلْبٍ 

الحضانة لا تُجْبَرٌ عليهاء لاحتمال عجزها عنهاء بخلافٍ الأب إذا امتنع عن أخذه 

بعد الاستغناء عن الحضانة» حيث يُجْبَرٌ على أخذه؛ لأن الصيانة عليه. 
وفي «النهاية»: عند كك ارا داك رجي سرع بعري لمن ورالع كين 
تَجْبَرٌ الأم؛ لأن الأجنمية لا صَمْقَةَ م شَفَْقَةَ لهاء فيفوت الولد. 
(وإذا لم تكن للصغير امرأة من أهله أده الرجال) صونا له (وأولاهم أقريهُم 

تعصيباً)» فيقدم الأخ لأب وأمٌ على الأخ لأبء ويِقَدَمُ ابئه على ابن الأخ لأب . وعلى 

هذاوإ| وإن لم تكن له عصبة يدفع إلى الأخ لم : ثم إلى ولده. ثم إلى العم لام؛ ثم إلى 

الخال لأب وأمّ ثم لأب. ثم لأمّ؛ لأن لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة في النكاح. 
(غيرَ أن الصبية لا تُذْفَعٌ إلى غير مَحْرّم) كابن العم ومولى العتاقة خوفاً من 

الوقوع في المعصرةٍ (ولا إلى) محرم (فاسق ماجن) وهو الذي لا ياي ما صََمَ؛ لأنه 

لا يؤْمَنْ فسقه. فيضَعَهًا الحاكم عند امرأةٍ أمينة. 
(وإذا ايع مستحقو الحضانة في درجه ة واحلة: َوْرَعْهِم أَوْلَى» ثم 

ادرف ايا 
(ولا حقٌّ للأمق وأمٌ + الراد في الحاو ل المدو لأن الحضانة من باب 

الولايق» ولَْسَتا بأهل لهاء فإذاأعيقَا فهما كالحرة الأصلية فيه. 


كتاب الطللاق ان تسح يتن جد بطع قري 2 0 فييك ١‏ شود لخنم الست م ؟ 


(والذمية أحقٌ بولدها المسلم ما لم بُحَفْ يكَفْ عليه الكفرٌ) أي إذا خيف عليه أن 
يِل الأَيَانَ» ويألف الك فالخ منها أولى نظراله. 

(وليس للأب أن يَخْرٌّحَ 57 إلى السفر (حتى يَبْلُّمَ) الولدٌ (حدَّ الاستغناءِ) 
اعلا يَبْطُلٌ حَقٌ الأمّ في الحضانة. 

(وليس للأم ذلك) أي الخروح بولدها إلى السفرء لثلا يَتَصَرَّرَ الأبُء (إلا 
أن مخ رجه إلى وطنهاء وقد وَقَعَ العقذٌ فيه) أي والحال أن عَقَدَ النكاح قد وقع في 
ذلك الوَطْنِ . المفهومٌ منه أن خروبجها بولده إنما يجوز بأمرَيْنِ جميعاً كون المقصِدٍ 
وَطَنّهاء و ل ع ل سر إن كردا رليات 
منه» ثم طلّقها وانقضت عدّتها فلها أن تَخْرُ رج بولدها إلى الشام من غير رضاء الأب» 
حتى لو كان وطنها بالشام, ولم يكن تزوّجها فيه» أو كان تزوّجها فيه» ولم تكن من 
أهل الشام ليس لها أن تَخْرّجَ إلى الشام (إلا دارٌ الحرب) أي إن كان وطنها في دار 
الحرب» وقد( تزوّجها فيهاء وهي حربيةٌ بعد أن كان(" مسلماً أو ذمياً لاتَخْرُحٌ الأمُ 
بالولد إليهاء لثلا يَألَفَ الولدٌ الكفرٌء ولو كانا حربيين» فلها ذلك. وهذا إذا كان بين 
ارون فنيينا 5020 

(وإن كان بين المصرَيْن) اللذين أحدهما: المصرٌ الذي لفق فيه 
والآخرٌ: مقصدها (أو) كان بين (القريتيْنِ) اللتين: إحداهما: القريةٌ التي طُلّفّت فيهاء 
والأخرى: مقصدها (ما(؟' يُمكنُ للأب الاطلاعٌ عليه) أي على الولد (ويَبيتُ) أي 


)١(‏ حال. 


(') زوج. 
(8) المسافة ونيو المدرلية: 
)غ0 اسم ١كان؟.‏ 


>20 


الإيثار خل المخدر 
الأبُ (في منزله: فلا بأسٌ به) أي بالخروج مع الولد؛ لأنه لا يَلحَقه بذلك ضرر”", 
والقريتان كالمصرين. 

(وكذا) أي لا بأس (لو انتقلت من القرية إلى المصر)؛ لأن فيه نظراً للصغير 
حيث يَتَخَلقُ بأخلاق أهلٍ المصر. 

(وبالعكس: لا) أي لا يجوز لها أن تَنْمَقِلُ من المصرٍ إلى القرية؛ لأن فيه ضرراً 
للصبي حيث يَتَخَلَّىُ بأخلاقٍ أهل القَرّى. 


)١(‏ فصار كالنقلة من محلة إلى محلة أخرى في المصر المتباعد الأطرافٍ. 


كتاب العتاق القع سم حا امت هم" 


كتاب العتاق7 


وهو في اللغة: القوة: يقال: عمق الطائرٌ إذا قَويّ على الطَيّرانٍ. 

وفي الشرع: قَُوَّةٌ حُكْوِيّةٌ يَصِيرُ بها أهلاً للتصرفات الشرعية. 

وفي «الهداية»: الإعتاق تصرف مندوب إليه. قال كإل: «أيما مسلم أعتق 
مؤمنا» أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»» ولهذا استحبوا أن يُميِنّ الرجل 
العبد» والمرأة الأمَةَ ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء. 

(ولايقعٌ) العتقٌ (إلاامن مالكِ) فلا يصح من العبد؛ إذ لا ملك له. وكذا يقع إذا 
أضافه إلى ملكه» كما إذا قال: إن ملكتٌ عبداً» فهو حر. 

(قادر على التبرّعاتِ) قيد به؛ لأن العتقّ تَبَرّءٌ ولا يصح ممن لا يَقْدِرُ عليه 

(وألفاظه) أي العتق: 

١-(صريحٌ)‏ وهو لفظ يدل على العتق وَضعاً. 

3 4 8 ووم ا 
"- (وكناية) وهي لفظ غير موضوع للعتقء بل محتول له. 


3 ام الك . ا 0 3 / ك5 # اس‎ 0 ٠ 
(فالصريحٌ: يقع بغير نية» كقوله: أنت حر, أو محرَّرٌ أو حرَّرْتُكَ أو عَتِينٌ أو‎ 


)١(‏ ويستعمل العتق للجمالء يقال: فرس عتيق أي جميل. وسمّي الصديقٌ رضي الله عنه عتيقاً لجماله. 
ويستعمل للتكرم, ومنه البيت العتيق أي الكريم. ويستعمل للسعة والجودة» ومنه رزق عاتق أي واسع 


.- الايثار خا أمخت. 


2 00 
3 ء ع 7 3 ع ع 0 3 2 
معتقٌ» أو أَعْتَقَنّكَ) وهذه الألفاظ و للإعتاق شرعاً وعرفاء ولذلك اسْتَعْتٌ 

فيها عن النية. 


ولو قال: عَنََيْتُ به الكذب أو الخلوصٌ عن العَمَلِء أو القَِدَمَ صَدقٌ 
ديانة لا قضاءً؛ لأنه خلافٌ الظاهر له لاونو لص رتك عن العمل» فحيثئذ 
عاقيا 

(أو) قال لعبده: (هذا مولاي. أويا مولاي» أو) قال لأمته: (هذه مو لاتي) عَتَقَ؛ 
لأنه وَصَمَّه بولاء العتاقة» فثبت العتق وإن7' لم ينوه كالصريح. 

فإن قلت: لم تعين هذا المعنى؛ ولفظ المولى مستعمل حقيقة في مولى 
الموالاة» وفي معنى الناصر لقوله تعالى: ون الْكفْرِنَ لَامَوك لحم 74" أي لا ناصر 
لهمء وفي معنى ابن العم 9 هشظ212 4" أي يفت 
من ابن عمي؟ 

قلناة لاني ‏ بزاضلى هرون لم #630 الأنه قفارت رانقية لذ وراد 
بإثباته: ولا على معنى الناصر؛ لأن المولى لا يَسْتَنْصِرٌ بمملوكه عادةٌ ولاعلىان 
العم؛ لأن الكلامَ مَمْرُوض في العبدٍ المعروف تُسَيُّه. 

(أو يا خُرٌ» أو يا عَتِيقٌ) إنما يَثبت بهما الْعِتقٌ؛ لأن النداءَ بهذا الوصف يَعنَفي 
الوا ين جهته9'» فيتبت تصديقا لهء (إلا أن يجعل ذلك اسما )م 
للعبد: (فلا يَعْيَقّ) إلا أن يريد به الإنشاءً؛ لأن الح أو العتيقّ إذا كان عَلَّماً له إنه 


)١(‏ وصل. 


2220 سورة محمد: .١١‏ 


إفرة سورة مريم: 8. 
)2 مولى. 
(0) عبد. 


+ 2---- الس الام 
يرادُ به الذات”" لا التوصيفف”", حتى لو سماه خُرَا ثم قال: يا آزادُ أو بالعكس 9 
يَعيَق؛ لأنه ما ناداه باسم عَلَّمِه. 

(وكذلك) أي يجوز (إضافةٌ الحرية إلى ما يُعَيّرٌ به عن البدن) فيصح إعتاقه 
بقوله: وجهك حرّاء أو رأسّكء أو رقبتك. ونحوها مما يِعَبِّرٌ به عن جميع البدن. 

راق الالماو ةعورو الاب ف ارهز القع ووعودهها 

وعند أبي حنيفة: يوْمَرٌ بالبيانٍ. 


ولو قال: دمّك حرٌء فيه روايتان. 


وعن أبي يوسف: لو قال لأمته: فرججكِ حر من الجماع, عَتَقَتْ. 


وقيل: لا د يَعْيِقٌ؛ لأن فرج المرأة يُعَبّرٌ به عن جميع البدنء لا فرج الرجل» 
قال يفِ: «لعن الله الفروج على السروج». والمراذ النساءً. 

وفي الاسْت والدَّر الأصحٌ أنه لا لك الانهلا دعق الملا : 

وفي العتق روايتان. 

وما يلحقٌ بالصريح قوله لعبده: وهبتٌ لك نفسَكء أو بعنّك نفسَّكء فإنه 
يَعْيِقٌ بغير نية قبل العبدٌ أو لم يَقبَل؛ لأن ذلك يَقَنَضِي زوال الملك إلى العبدء فيزول 
ملكّه؛ كما يزول بإزالته صريحاء فلم يكن صريحاً في العتق؛ لأنه ليس بموضوع له 


(؟) بالعتق. 
فرق أي لو سماه آزاداثم قال: يا حر يعتق. 


584 الايثار خا المختار 
لغدّ لكنّه مُلْحَقٌّ بالصريح من حيث إنه يقمٌ بغير نية» وإنما يملِك العبدٌ النفسية دون 
المالية؛ لأنه بغير عوضء فيكون إعتاقاء فلا يحتاج إلى القبول» حتى لو قال له: بِعْتَ 
منك نفسَك بكذاء افتقر إلى القبول لمكان العوّض 

وفى «فصول الأستروشتي» في أوائل الفصل الثالث عشر: من ادعى عبداً في 
يدي رجلء وقال ذو اليد: لاء بل هو ملكيء وأعتقئّه فإنه يُقضَى ببينة ذي اليد بالإجماع. 

(والكتاية يحتاح) فيها (إلى النية) لاحتمال العتق وغير ه» فلا يَتَعَينُ أحذهما 
إلا بالنية. 

(كقوله: لا ملك لي عليك؛ أو لا سَبيلَ لي عليكء أو لا رِقِّ لي عليكء أر 
خَرَجِتَ من ملكي. أو خَلَيْتُ سبيلك) فإن عدم ملكِ المولىء وتَفْيَ السبيل والر 
عنه(" يحتمل أن يكون بالإعتاق» وبنقل الملك إلى غيره ببيع ونحوه. فيُحتاج إلى 

(أو قال لأمته: أَطْلَقَتُكُ) فتَعيِقٌ إن نوى العتقّ؛ لأنه بمعنى حَلَيْتٌ سبيلك. 

(ولو قال) لأمته: (طَلَقَنك: لا تَعْيِقٌ وإن تَوَى) «إن» هذه للوصلء أي وإن(” 
نوى العتى. 

(وكذلك) في عدم العتق (سائر ألفاظط صريح الطلاق» وكناياته). 

وقال الشافعي: نك شق إن قوع العدق: لأن كلّا من الطلاق والعتاق لإزالة نوم 
ملك فيجوز أن ينوي العِتاقّ من الطلاق» كما جاز نية الطلاق عن العتاق في قرا 
لامرأته: أنت حرة. 
)١(‏ عبك. 


(6) وصل. 


كتاب العتاق ذأ 


ولنا: أن الطلاقّ موضوعٌ لإزالة ملك المتعة» وزوالّه لايكون سبباً لزوال يبلك 


الرقبة» ولا يجوز أن ينوي من الطلاقٍ العتاق. وأما جوازٌ إرادة الطلاق من العتاق؛ 
فلأن العتاقٌّ لإزالةِ ملك الرقبة» وزوالّه يكون سبباً لزوال ملك المتعة. 

وفي «الاختيار»: ولو قال لأمته: أنتِ حر أو لعبده: أنت حرةٌ لا يَعْيِنَ إلا 
الكقالا* مح ردح يه الى الك لاع لي ستاك بال ارين رو الت عن 
ل ل 
قال: أنت لله أو جعلتكٌ خالصاً لله. روي عن أبي حنيفة: أنه لا يه يَعْتَقَ؟ لأن الأشياء 
كلّها لله تعالى بحكم التخليق. 

وعنهما"': أنه يَعتق؛ لأن الخلوص لله تعالى لا يتحقق إلا بالعتق. 

(وإن قال: هذا ابني» أو أبي. أو أمي: عَتَقٌّ) وفي «الاختيار»: وكذلك قوله: هذا 
عمي أو خالي. ثم إن كان العبدٌ يُصلح والداًء أو يَصلح ولدأء وهو مجهولٌ النسب 
ثبت نسبه أيضال"؛ لأن له ولاية الدعوة» والعبد يحتاجٌ إلى النسبء فيثبتٌ ويَعْيِقٌ 
بالإجماعء وإن كان7" لا يصلح والداً في قوله: هذا أبي» بأن كان7؟» أصغر منه(©» 
ولا ولداً في قوله: هذا ابني» بأن كان أكبر منه'"» أو مقارنة”"» عتق أيضاً عملا 
)١(‏ أي عن أبي يوسف ومحمد. 
(؟) أي كما يعتق. 


(1) عبك. 
(*) عبد. 
(45) مولى. 
(1) عيبد. 
(10) مولى. 
(4) مولى. 


5 
بمجاز اللفظ» وهو الحرية عليه!'' من 9 حين ملكه'" ؛ ولاث كيك النسى لتعدرة» 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق؛ لآنه كذتٌء فصار كقوله: أعتقتك قبل أن 


2 


وام سسسب 


00 


اولابي حنيفة: أنه إن قد الهو] متس اكة العَمَلُ بمجازه؛ لأن الحريةً 
مُلاَِمةٌ للبُوٌةِ في المملوك» والملازمة من طريق المجاز تحرّزاً عن إلغاء كلام 
العاقل» بخلاف ما ذكر؛ لأنه لا وّجِهَ للمجاز فيه فتعين الإلغاءٌ. 
ثم قيل: لايشترط تصديق العبد؛ لأن إقرارٌ المالك على مملوكه يصح من غير 
وقيل: يشترط التصديق فيما سوى دعوة البَنوَّةِ؛ لأن غير البنوَّة ةحمل النسب 
على غيره» فيكون دعوى على العبدٍ يلزمُه بعد الحرية» فيشترط تصديقه. وإن كان 
العبد معروفٌ النسب لا يثبت يَشبت نسبّه منه للتعذرء ويَعْتِقٌ عملاً بما ذكرنا من المجاز. 
ا ل 
الأخ مشترك يطلق على المتحد في الدّين» كقوله تعالى: ا إِنَمَاألْمُوَممُونَ لو 14 
وعلى المتحد في القبيلة» كقوله تعالى: #وَإِلَعَاءٍ اه هوك 40/, سود 
يكون حجة بدون البيان. لا يقال: البنُوَةٌ مشترّك أيضاً بين رضاع ونسب؛ لأن البو 
من الرضاع مجاز» فلا يُعَارِض | الحقيقة. وروى الحسنٌ عن أبي حتيفة : أنه يَعْيَق؛ لأن 
ملك الأخ موجبٌ للمتق, الأو عند الإطلاق تنْصَرِفُ إلى النسب. هذا إذا ذكر 
الأخ منطلقاء وإن: فده بقولة: : لأبي أو أمي يعتق من غير ترددء كذا في «الكفاية». 


)١(‏ مولى. 
() عي 


2 سورة الحجرات: 1 


(4:) سورة الأعراف: 56 سورة هود: 0ه 
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ب العتددق -- 5041 

(ولو قال: يا ابني» أو يا أخي: لم يَْتِم) في ظاهر الرواية؛ لأن المولى وَصَمَه 
في هذا النداء بوصفب لا يمكن إثباته من جانبه في الحالء فَعْلِمَ أن مراده فيه مجرد 
الإعلام؛ ويُحْمَلٌ توصيفه على الإكرامء بخلاف قوله: يا حر؛ لأنه قادرٌ على إثبات 
الور وه 1 وال لمتحفاره مق رمق العرة د 

رفير قل الأ عا إغْلآم؛ لأن المذكورٌ ليس باسم له له وَضْعَاء 
فجَعَلْاهُ لإثبات معنى النداء في المناتى. وهو الحرية صوناً لكلامه عن الإلغاء. 

وفي «الاختيار»: ولو قال لعبده: هذه بنتتي» أو لأمته هذا ابني: عفق عدن أن 
حنيفة: عملا بالإشارة. 

وقل» لأيضق؟ لأن الإشارة والتشمة اجسعافى عمعينه فكادكا العيرة 

للتسمية» والمسمى معدوم. 

(ولو قال: ما أنت إلاحرٌ: عَمَقّ)؛ لأن في هذا القول إثبات الحرية بطريق الحصر. 

(ولو قال: لا سلطانَ لي عليك: لم يَعْتِقْ وإن(" نواه) أي العتق؛ لأن السلطان 
عبارةٌ عن اليدء فصار كأنه قال: لا يد لي عليكء ونوى لا يعتق؛ لأن نفي اليد لا 
يستلزم نفيّ الملك» كما في المكاتب. 

وفي «الاختيار»: وعتق المكرّه والسكران واقع؛ لِمَا مَرّ في الطلاقٍ. 

(ومن مَلَّكَ ذارَحم) أي ذا قرابة بسبب الرَّحِمِ (مَخرّم) يعني حراماً نكاحه 
كا رغوعة له وعره لدسوزن تماق لونهم: قال ط؟ بإروو ولد لوب كر 


امنا اف المالك 1م نّ عليه ولو كان المالك صب أو مجنوناً) أو كافراً. 


)١(‏ وصل. 


5547 3 .- الايثار خا الحك, 
«لو» هذه للوصل يتصل بقوله: «عتق». أي عتق على المالك ولو”'2 كان عاد 
وقال الشافعي: هذا الحكم مختص بما إذا ملك الأصل الفرعَ وإن”'' سفلوا. 
والفرعٌ الأصل وإن” علوا. 
قيد ب«الرحم»؛ لأن المحرم بلا رحم**؟'كابنه من الرضاع لا يَعتق عليه اتفاقا. 
وقيد بالمحرم؛ لأن ذا الرحم بدونه كابن العم وابن الخال لا يَعتق عليه اتفاقا. 
له: أن العتق على المالك من أَقَوّى الصّلآَتِء فيختص بأقرب القرابات؛ وهر 
الولاد لثبوت الجزئية فيه. 
ولنا: قوله يي (من ملك ذا رحم محرم, عَتَقٌ عليه». وينتظم الصغيرٌ والكبيرٌ 
والعاقل والمجنونّ والمسلمَ والكافرٌ عملاً بعموم كلمةٍ (مَن). 
(والمكاتبٌ يَتَكائبٌ عليه قرابة الولاد) بالشراء؛ لأن المكاتبٌ أهزٌ؛ لأ 
يَكَاتِبَ فبشراء قرابة ولاده يتكاتب عليه (لا غير) من المحارمء أي لو اشترى 
1 7 رم فره 3 
المكاتّبٌ من لا ولادَّ له من محارمه لم يَدخل في كتابته» فيجوز له بيعه. 
وقالا: يتكاتب عليه ولا يجوز له بيعه كما في الولاد؛ إذ وجوب الصنة 
9 4 2 
يَشْمُل الكل. 
ولأبي حنيفة: أن للمكاتب كسبأًء وليس له ملك حقيقةٌ» لوجود مايُنَائه وه 
)١(‏ وصل. 
(") وصل. 


(9) وصل. 
(4) كالمحرم بالرضاع والصهرية: فإنه لا يعتق عليه اتفاقاً. 
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ارق ولهذا لا يفسد نكا امرأته لو اشتراهاء ومن كان كسوبا وفقيراً تجب عليه 
نفقة مّن له الولاد دون نفقةٍ غيره من القراة تب» والدخولُ في الكتابة صِلَةٌ فيختص 
بموضع وجوب الصلة. 

قيدنا ب«المحارم»؛ إذ في غيرها لا يتكاتب عليه اتفاقاً. 

(ومن أعتق عبدّه للصّتَم؛ أو للشيطان: عَبَقّ)؛ لأن العتق صدر من أهله مضافاً إلى 
محله فيلغو تسميةٌ جهته (وكان عاصياً)؛ لأن ذلك من فعل المجوس وعبدة الأصنام. 

(ومن أعتق حاملاً: عتق حَمُلّها معها)؛ لأنه كالجزء منهاء فيعتق تبعا لها. 

(وإن أعتق حملّها: عتق) الحملٌ (خاصةً)؛ لأنه كالمنفصل فيما ينفعه. ولهذا 
يستحق الوصيةً والإرتّء ولا تَْينُ الم لأن العتقّ لم يقع عليها قصداًء ولا وجة 
لإيقاعه عليها تبعاً؛ لأنها متبوعة. ولو جلت تبعاً لتبعها لزم قَلْبُ 0" الموضوع. وإنما 
يعرّف قيامٌ الحمل إذا وَلّدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإعتاق. وإن ولدت لأكثر 
منه لم يعتق» إلا أن تكون معتدة عن طلاق أو وفاقء فتَلِدَ لأقلّ من سنتين من وقت 
الفراق» فيَعتق الحمل وإن”" كان لأكثرٌ من ستة أشهر من وقت الإعتاق؛ لأنه يغبت 
نسبه منه ومن ضرورته وجوده وقت الإعتاق» كذا في «التبيين». 

ولو أعتق الحملّ على مال صح. ولا يّلزْمه المالّ؛ لأنه ليس بأهل للإلزام 
عليه وأما هبةٌ الحمل وبيعٌه» فإنما لم يصح لكون القدرة على التسليم شرطاً فيهماء 
والإعتاقٌ إسقاط» فلا يُعَْ يُشْتَرَطُ القدرةٌ عليه» ولهذا صح إعتاق الآبقٍ. 

(والولدٌ يتمِعُ الأمَّفي الحرية. والرقٌ» والتدبير) وأمية الوليء والكتا به إنما رجح 
ماءٌ الأمّ؛ لأن ماءةها مستقِرٌ في موضعه. وماءٌ الأب غيرٌ معلوم. 
)١(‏ لأن الموضع أن يتبع التابع المتبوع؛ فإذا تبع المتبوع التابع يكون عكساً. 
)١(‏ وصل. 


4 ” به ا اك 

(وولدٌ الأموّمن مولاها: حُرٌ)؛ لأن ماءها مملوكك له. 

(وولدها من زوجها: مملوك لسيدها)؛ لأن ماءها كولواكة لسيدهاء فيُرجح ماءٌ 
الم لماذكرنا. 

(وولدٌ المغرور: حر بقيمته) صورته: ' تزوج حر حر امرأة على أنها حرة» فإذا هي 
أمة» فولّده منها حُرٌ وعليه قيمته لمولاها؛ لأنه على ذلك إجماعٌ الصحابة رضي الله 

وي (الاختيار): ولو كان المغرور مكاتاً؛ أو كور أو عيذ فكذلك عند 
محمد؛ لأن ما نُقَلَ من إجماع الصحابة لا يَفْصِل. 

وقالا: أولادُهم أَرِقَاءً لحصولهم بين رقيقين» فلا وجة إلى حريتهم؛ بخلاف 
الأب الحرء فإنه أمكن جَعلٍ الولدٍ حرا تبعاً لأبيه» وإجماعٌ الصحابة لم يَرْدْ قوله بل 
حَكمُوا بذلك في صورةٍ كان الأبٌ حرّاء فلا يْقَاسُ عليه» ولآن العبدَ لا يُحَمّءٌ بكون 
ولده عبداً والحرٌّيُعْمَبَرٌ فافترقا. 

(ومن أعتق عبدّه على مالٍ» فقبل) العرةة (عَتَقّ) في الحال. 

قيد ب«قبول العبد)؛ لأنه معاوّضة؛ ومن شرطها القبول فى الحال. 

و2 ع 2 2 و 

(ولزمه المال) اي لزم المال على المعتق دينا عليه يه نصح الكماله به 
بخلاف بدلٍ الكتابة حيث لا تصح الكفالة به؛ لأن المكاتب عبدٌ ما دام يَسْعَي 
والعرق لا متتانون'" على عيلنة دنا إلا أن عقدَ الكتاب تَبَتَ على خلان 
القياس» قلا يكوةٌ بد الكتابة كين طلقا اللو الارعم لقان يد 

(ولو قال) المولى: (إن أَذَّيْتٌ إلىّ ألفاً فأنتٌ حر صار مأذوناً) فى التجارة؛ 


١)‏ ( أى يه يستحى. 
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11100 بين المولى (وبينَ الألفي) بأن 
وضع المال في موضع يتمكن المولى من أخذه؛ ويُجْبَرٌ المولى على قبوله. 

وقال زفر: لا يُعتّق إلا بالأداء إليه. ولا يُجْبَرُ عليهء وهو القياسٌ؛ لأن هذا 
تعليقٌ العتقٍ بالأداء» فكان يمينا فلم يَحْتَمِل الفسم ولم يُتوقف على قبول المولى. 

ولنا: أنه تعليقٌ ابتداء» ومعاوضة انتهاءً؛ وبهذا الاعتبار يُجْبَرُ على قبوله. وهو 
نظير الهبة بشرط العِوّض هبة ابتداءً؛ وبيع انتهاء كما مر بيانه. 

فإن قيل: كيف يُجْعَلٌ هذا التعلينُ معاوّضة» والمال١١'‏ والرقبةٌ كلاهما ملك 
المولى؟ 

كلناة لبنااضاز #المكاتت انعياء مل الغد الح بالمال نكر الأواء الفا 
وأما إذا أدى بعضّه فكذا يُجْبَرُ على قبوله. لكن لا يَمْيِلُ حتى يؤدّيّ الكل كذا في 
«الإيضاح". وذكر في ١مبسوط‏ شيخ الإسلام»: أنه لا يَجْبَرٌ على قبول البَعض؛ لأنه 
مان #الككب ذا ع ادا الجميع» فلا يصير كالمكاتب قبله. 

وفي «الاختيار»: وله أن يبيعه قبل أداء المال؛ لأنه علّق عتقّه بأداءء جميع 
العاله ثما لموؤةو لم بود قرطت 316 يعتِق» وليس بمكاتب. فله بِيعْه . فإن أدَّى ألفاً 
اكتسبها قبل التعليق عَم لوجود الشَّرْطِء ويّرجع عليه المولى بمثلها؛ لأنه أذّاها من 
مال المولى. وإن أذدّاها من مال اكتسبها بعد التعليق عَنَقٌء ولا يرجع عليه؛ لأنه مأذون 
في الأداء على ما بينا. 

ولو قال: أنت حر بعد موتي بألفء إن قبل العبد بعد موت المولى» وأعتقه 
الوارثٌ يُعتق» وإن لم يقبل بعد موته أو قبل» ولم يُعتِقه الوارث لا يعتق. ولو أعتقه 


)١(‏ حال. 


على خدمة أربع سنين» فقبل العبد عتق» وخدم المولى مدتهاء فإن مات مولاه قبل 
المذة كدت قي العتن: 


والنان طون تع د كا لآن الخدمة عبارة عن المنفعة» وهي لا 
تورثء فلا يمكن إبقاءً عين الخدمة بعد موت المولىء فلهذا كان المعتبرٌ قيمتّه أو 
قيمة الخدمة على حسب ما اختلفوا فيه» كما إذا قال لعبده: بعتٌ نفسّك منك بهذا 
العين لثوب معين» فهلكت العين تجب قيمة العبد. 

وعند محمد: قيمة العين. 

له آن لعي يدل تقبيء لبس يعال»ر وهر الحدق و الفقق لا قمة اله: 

ولهما: أن العين بدل نفس العبد» فصار كما إذا باع عبداً بجارية» فمات العبدء 
ثم فسخا العقَدَ في الجارية تجب قيمة العبد. فكذا هاهناء كذا في «شرح الوقاية) 
فيدر الخرريعة: 

(ومن أعنق بعضٌ عبده: عَتَقّ) ذلك البعض. (وسَعَى في بقية قيمةٍ نفسه لمولاه). 

وقالا والشافعي: يعتق كله. ولا يسعى؛ لأن الإعتاق(' لا يتجزأ عندهماء 
فإضافةٌ العتق إلى بعضه. كإضافته إلى كله كما في الطلاق والقصاص. 

وعند أبي حنيفة: يتجزأء فيقتصر على ما أعتق. 

قيدنا ب«الإعتاق»؟ لأن العتقّ والرق لا يتجز أان اتفاقاً. 

وعلى هذا الخلاف التدبير؛ لأنه من جنس الإعتاق. 

لهما: قوله يَظِ: «من أعتق شِقصاً من عبد فهو حدٌ» ولأن الإعتاق عبارة عن 


)١(‏ أعني المحل في قبول الحكم الإعتاق؟ لأن نفس القبول الذي هو علة أو حكمه لا يتجزئ اتفاقاً. 


امن اتا 17> 


إثبات العتق» وهو القوةٌ الحكمية من إثبات المالكية والشهادةٍ والولاية» ويلزم منه 
زوالُ الرقٌ؛ لأنه ضعف حكميء والقوة لا تتجزأ لامتناع أن يثبت لبعض الشخص 
قوة حكمية ولبعضه ضعف حكمي. 

وله: قوله ولُ: 'من أعتق شِقصاً من عبد عتق كله» ولو أعتق بنفس الإعتاق 
لما وجب عليه إعتاقه؛ لأن إعتاق المعتق محالٌ» ولأن الإعتاقٌ عبارة عن إزالة الملك 
تفنداً» لآن الحلك وهو القدرة على التشرق الميدل بالالتخصاض 01 الفولى؛ 
وله ولاية إزالة حقه لا ولاية إزالة حق الشرعء وهو الرق؛ لأنه شرع جزاءً على الكفر» 
والملك متجزئ ثبوتأء كشراء نصف مملوكه وزوالاً كبيع نص مملوكء بخلاف 
الطلاق والقصاص حيث يَتَعَدذَى فيهماء لعدم التجزئ» وسمي حرا مجازاً؛ لأنه يصير 
إلي الحرية» فيحمل”' على ذلك”" توفيقاً بين الحديثين» وتجب السعاية في الباقي 
على العبد؛ لأن مالية الباقي صارت محتبسة عند العبد. ولأن ما بقي منه على ملكه. 
ووجب إخراججه إلى الحرية بما روينا. ولا يلزم إزالته بغير عوضء فكان له أن يَسِتَسْعِيّه. 

وله: أن يعتقه؛ لأن ملكه؛ ولما روينا كالمكاتب. 

(والمستسعى: كالمكاتب) عند أبي حنيفة» حتى يؤديّ السعايةٌ؛ لأن الإعتاقٌ 
متجزئ» ومالية بعض العبدٍ احتّبّسَت عنده» فيسعى لفك رقبته» كما يَضمّن صاحبُ 
الثوب قيمة الصّبغ إذا ألقاه الريح فيه لاحتباس مالية الصّبغ عنده. فلا تقبل شهادته. 
ولايَرث ولاايوررث ولايتزوج. ويمَارِقٌ المكاتبّ في تَحصلق وهو ألا يرد في الرقٌّ 
لو عَجَرٌَ؛ِ لأن الذي أوجب السعايةً وقوعٌ الحرية في بعضه؛ وهو موجودٌ بعد العجز. 


)01( خبر (إن1. 
)١(‏ حديث. 


() أي على المجاز. 


1 

وقالا: هو كالحر المديون؛ لأن الإعتاق غيرٌ متجزئ عندهماء فبإعتاق البعض 
عَتَنّ كله. وهذا كما إذا أعتق بعض عبده. أو أعتق بعض الشركاء نصيبه» أو بعض 
الورثة» أو المريض ولم يخرج من الثلث. 
مديونا اتفاقاء كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهنٌ» وهو''' معسيرء فإنه يسعى في بدل 
رقبته الذي لزمه بالعتق. وكذا الخلافٌ في معبّق الكل إذا كان يسعى لأجل فكاك 
رقبته» كعبد المديون إذا أعتقه مولاه في مَرَضٍ موته؛ فإنه كالمكاتب عنده؛ وكالحر 
المديون عندهماء كذا في «الكافي». 

(ولو أعتق أحدٌ الشريكين نصيبه: عَنَقّ). 

(فإن كان) المعيّقٌ (قادراً على) أداء (قيمة نصيب شريكه) فاضلاً عن مَلْبُوسه 
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(إن شاء أَعْتَّقّ» وإن شاء دبّره وإن شاء كاتّبَ)؛ لأن الإعتاق متجزئ عندد. 
قتضية عملوك له 

(وإن شاء ضمّن المعتِقٌ)؛ لأن نصيبّه فَسَدَّ بإعتاق شريكه حيث امتنع عليه 
تمليكّه من غير فصار خائناً على نصيبه. 

(وإن شاء استسعى العبدٌ) في قيمة نصيبه؛ لأن مالية نصيبه العبيية عند 
كما مز 

وفي صورة التضمين: يرجع المعتّق ما ضمنه على العبدٍ؛ لأنه مَلكه بأداء 
الفيناف انها( كأن الكل كان له ذاعتق سمه فكي الددولارة اتعيعانت كر 
الولاء كله للمعقق. 


(00) ال 


كاب العتاق . 21> 

وفي صورة الإعتاق والاستسعاء يكون الولاء بينهما. 

(وإن كان) المعتِقٌ (معسراً: فكذلك) أي فشريكه بالخيار عنده: إن شاء أعتق» 
أو دبّرء أو كاتب؛ وإن شاء استسعى العبدَء (إلا أنه لا يُضِمّنٌ) المعتّقّ. 

وقالا: له الضمانٌ مع اليسار» والسعايةٌ مع الإعسارء والولاءٌ للمعتِقٍ؛ لأن 
إعتاقٌ البعض إعتاقٌ الكل عندهماء ولا يرجع المعتّق على العبد. وهذه المسألة 
مبنية على تجزؤ الإعتاق وعدمه؛ وليس له أن يعتّق نصيبّه؛ لأن الإعتاقٌ غير متجزئ 
عندهما. وليس له أيضاً أن يضمّن المعيَقّ إذا كان معسراً؛ لأنه بطي قال: «من أعتق 
شقصاً من عبد بينه وشريكه قُوّمَ عليه نصيبٌُ شريكه)» فيَضمّن إن كان موسراً 
ويَسعى العبدٌ إن كان معسراً. قسّم النبي يلك وعَيّنَ الضمانَ للموسر والسعاية 
للمعسر والشركة ثُنافي القسمة» ولا يرجع العبدٌ بما يؤدّي بالإجماع شيئاً؛ لأن 
منفعنّه حَصَلَّت للعبد بغير رضى المولى» فكان ضماناً بعوض حَصّل له ولأنه يسع 
لفكاك رقبته» لا لقضاء دين على المعتق؛ لأنه مُعسِر لم يَلحَقَه شيء. 

اعلم أن اليسار والإعسار معتبر يوم الإعتاقء حتى لو أَعْتَّقّء وهو(!) موسرء 
تأغاس زلا يطل التضميرة »إن كان معيير أ انمز لايقيك لاح التفيميرة. 

وفى «الاختيار»: وإن اختلفا'"؟ في ذلك يحكّم لجال إلا أن يكون بين 

1 ل ع 2 و ع 

الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الأحوالء فالقول للمعتّق؛ لأنه منككر. ولو اختلفا 
فى قيمة العبد يومَ العتق» فإن كان قائماً يقرّم للحال» وإن كان هالكاً فالقولُ للمعيّ 
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أيضاًء وإن كان الإعتاقٌ سابقاً على الاختلاف فالقول له أيضاً؛ لأنه منكر للزيادة. ولو 
اختلفا في القيمة وقتّ الإعتاق يُحكم بالعتق للحال. وعلى هذا التفصيل لو اختلف 
العبدٌ والساكتٌ فى القيمة. 


ا عيبب أ اي ب ا ري بس ب سي 


)١(‏ حال. 
)١(‏ أي اختلف الشريكان في يسار المعتق وإعساره وقت الإعتاق. 
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ولو مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئاً ليس له إلا التضمين؛ لأن العتق 
والسعاية فانَا بالموتء فإذا ضمّن رَجَمّ المعتِقٌ على كسب العبدٍ إن كان له كسبٌ. 
ولو كان المعتّق معسراً فللساكتٍ أن يرجع في أكسابه؛ لأن السعاية تجب بنفس 
العتق. ولو مات المعّق يذ الضمانْ من ماله إن كان العِتقٌ في الصحة, وإن كان 
في المرضء فلا شيء في تركته. 

وعن محمد: يؤخذ من تركته» وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن ضمانّ التمليك 
لا يختلف بالصحة والمرضي. ولو مات الساكتء قللورثة أحذ الخيارات» فإن اختار 
بعضهم العتنّ» وبعضهم الضمان» فلهم ذلك. وروى الحسن عن أبي حنيفة: ليس لهم 
إلا الاجتماعٌ على أحدها. 

أعتق نصيبه» وهو(" موسرٌ» وشريكه عبدٌ مأذون إن كان مديوتاًء فله خيارٌ 
التضمينٍ أو السعاية» وإن لم يكن مديوناء فالخيارٌ للمولى. وإن كان شريكه صبيّاً فإن 
كان له ولي؛ أو وصيّ إن شاء ضمَّنء وإن شاء استسعىء وإن لم يكن له ولي يُنْبَظَرٌ 
بلوغه» أو يَنصِب القاضي له وليًا. وهذا أصل كبيرٌ يُبتنى عليه كثيدٌ من مسائل العتق 
وغيره. 
(وإذا اشتريا) أي الرجلان الشريكان (ابنَ أحدهما: عََدِ عَتَقّ نصيبٌ الأب. وشريكه) 
مُخَيِّرٌ (إن شاء أعتق).؛ أو دَبَّرَ أو كانت (وإن شاء استسعى) العبدّ (علم) أنه ابر 


شريكه (أو لم يَْلَ). 


واكدةدي 


وقالا: د ا يَضْمَنْ الأب نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان مُعيراً يَسعَى الابن 
فى نصف قيمته لشريك أبيه. وعلى هذا إذا اشترياه» وقد(" حَلَفَ أحذهما بعحقه إن 
اشترى نصفه. 
)١(‏ حال. 


(؟) حال. 


ليد ا حتييها ب يراد ١م‏ 

قيد بالشراء؟» وهو فعل اختياريٌ إشارةً إلى أن الخلافَ كذلك فيما إذا مَلَكَاه 
بالهبة» أو الصدقة, أو الوصية» واحترازاً به عما إذا مَلَكَاه ملكا جَبريًا كالورّاثة!'"» فلا 
فيان فيه اثفاقا. 

وقيد باشرائهما»؛ لأنه لو بَدَأ الأجنبٌ فاشترى نصفّهء ثم اشترى القريبٌ 
نصفهء وهو(" موسر فله التضميرْ اتفاقاً. 

وقيد ب«الابن» إشارة إلى أن الخلافَ كذلك فيما إذا مَلَكَا دارحم مخرم من 
أحَدِهماء واحترازاً عما إذا مَلَّكَا ابنَ عم أحدهماء فإنه لا يَعِتِق ولا يكون مضموناً 
اتفاقاً. 

لهما: أن شراءً القريب إعتاقٌ ولهذا يَتأدَى به الكفارة فصار بالشراء مُبْطِلا 
نصيبٌ شريكه. فيَضْمَنْ سواء عَلِمه أو لا. 

ولأبي حنيفة: أن الرضاء بالشراء الذي هو علة العتقٍ يكون رضاء بحكمه 
فصار كأنَ الشريكٌ الْآسَرَ أَدْنَّ له بأن يُعيِقٌ نصيبّه من ابنه» ولا قَرقٌ بين العلم وعدمه؛ 
لأن الحكم يدَارٌ على السببء وهو الشراء. ْ 

وفي «الاختيار»: ولو اشترى نصفف ابنِهء وهو(" موسرٌ ممن يَمْلِكُ جميعه لم 
يَضْمّن للبائع شيئا 

وقالة مو الام ناض 

(ولو قال لعبديه: أحدٌكما حر ثم باع أحدّهماء أو عَرَضَه على البيعء أو ديّره 
أو مات: فكع زواع يو الانهرالتعرو العرضى عليه نقد الارضول إلى لمدهمهوا: 


)012 ارقا يقل الك ليقي وروت ولاق ماق مهفا زر وهار ا ار 
)١١‏ حال. 
() حال. 


.م ل الايئا. ل المختار 
كان البِيعٌ صحيحاً أو فاسداً وبالتدبير قَصَّدَ بقاءَ انتفاعه به إلى حين موته» وكلاهما 
يَافِيّانِ العتق» فبعينَ الآحَرُ له دلالة. وكذا لو وهبه وسلمه؛ لأنه لما خرّجَ من ملكه 
د للعتق» كذا في «الهداية». وذْكرَ ة في «الكافي»: ذكر التسليم في الهبة وقع 
اتفاقاً؛ لأن الهبةَ تصرّفٌ لا يصح إلا في الملك. والإقدام عليها يدل على بقائه» فلا 
يتوقف على !| لقبض . 

(وكذلك إذا استولد إحدى الجاريتين) يعني لو قال لهما: إحداكما حرة: ثم 
استَوْلّدَ إحداهما عتقت الأخرّى؛ لأن الاستيلادَ كالتدبير» فيما ذكرنا دَلِيلُ أَقُوَى 

(ولو وَطِءَ إحداهما) بعد ما قال لهما “نخد كماع : ( لا دء َمْينّ الأخرّى). 

وقالا: تَعْتَق. 

قيد ب(الوطء)؟ 1 اتح اهما نيعا باتاء أو بالخيار. أو رَهَنَها وسلعها: 
أو آجَرّهاء أو ديّرهاء أو كاتبها ب عي الأخرى اتفاقاً؛ لأن تاد هذه التصرفات يستلزم 
نبام ولك البمين» ضار كك ضوع بأنها معلركية, ولو استخدم إحداهما طوعاً أو 
كرهاً لا تَعتّق الأخرى اتفاقا. 

اعلم أن الخلاف فيما إذا وطئ إحداهما ولم يعلق منه بولد. أما إذا علقت 
تعتق اللأخرى اتفاقاً؛ لأنها صارت أم ولده كما مر. 

لهما: أن الوطء تصرّفٌ يختص بالملك. فإقدامه عليه يكون بياتاً دلالةَ كمالو 
وطىئع إحدى زوجتيه في الطلاق المبهم. 

ولأبي حنيفة: أن وطء الأمة استخداءٌ؛ لأن المقصودً منه قضاءٌ الشهوة دون 
الولدء فوطؤها لا يدل على استبقاء الملكِ فيهاء بخلاف وطء المنكوحة؛ لأن 

0 و هم و2 - 

المقصود منه الولد. وهو إنما يحصل ببقاء النكاح» فوطؤها يدل على استبقائه صيانة 


0. 


ولد عن ضياع ثم قبل العتق غير نازلٍ قبل البيان» لتعلقه به: ولهذا يملك المولى 
كسبهماء وعُقَرَهماء وأرسّهماء 0 له وطؤهما عنده؛ ولا يُمْتَى به وَيَوَل العتقٌ في 
إحداهما عند البيان» وما دام الخيار للمولى فيهماء فهما كأمتين. 
وفي «الاختيار»: ولو قال لعبديه: أحذكما حرّء ثم قال لواتخديعينه: آنت 0 

أو أعتقئّكء فإن نوى البيانَ صدّق ديانةٌ» والآخرُ عبد وإن لم يكن له نيةٌ عَتقا. ولو 
عدي احدكي حر فقيل له: أيهما نويت؟ فقال: لماعي هذا عمق الآخرٌء فإن 
قال بعد ذلك: لم أَعْنِ هذا عَتَقّ الأول أيضاً(". وكذلك طلاق إحدى المرأتين” 
خلاف ما إذا قال: لأحد هذين علي ألفٌ. فقيل له: هو هذا؟ فقال: لاء لا يجب 
'"كخر شيةٌ والفرق أن التعيين واجبٌ عليه في الطلاقٍ والعتاق» فإذا نفاه عن 

دهما تَعَيِّنَ الآخرٌ إقامةٌ للواجب. أما الإقرارٌ لا يجب عليه البيان فيه؛ لأن الإقرارٌ 
جهول لا يلزجُ حتى لايُجْبَرٌ عليه فلم يكن نفيُ أحدهما تعييناً للآخر. 

ولو أَعْيَنَ أحدّهما في الصحة. ثم بَيّنَ في المرض يَعِيَقٌ من جميع المال؛ لأنه 
عتقاً مستحقّاً عليه: فيُعْتَبَوٌ من جميع المال كالكفارة» ولو مات قبل البيانٍ عََقَ 

واح نصقُه لعدم وله ولا يقوم الوارث مَقَامَه في البيان. 

ولو شهدا أنه أعنق أحدّ عبديه؛ أو إحدى أَمَمَيْه: فهي) أي الشهادةٌ (باطلةٌ). 


قالا: مقبولة» ويَجْبَرٌ المولى على البيانٍ. 
. ب«إحدى الأمتين»؛ لأن الشهادة بطلاق إحدّى نسائه مقبولةٌ اتفاقاًء فيُجْبٌَ 
ء 3 
بل البيانٍ. وهذا بناء على أن دعوى العبدٍ شرط لقبولٍ الشهادةٍ على عِتَقِه 
ى الآخر. 
برأتيه: إحداكما طالق» فقيل له: أيهما نويت؛ فقال: لم أطلق هذه طلة 8 الأخرى: فإن قال 
أعن حزذة.طلقت الأول أيضاً. 


اللو سين ب 0 امور رم عبر تحط وبح اباد خل المختار 

ولا عرد رانتراكد الاترن ادوانو طق خروه ا اانه الال 

اعلم أن الشهادةً بلا دعوى أحدٍ مقبولة في حقوق الله تعالى؛ لأن القاضي 
يكون نائباً من الله تعالى» فيكون شهادةٌ عن ححصم فُقبَلُ وغَيْرٌ مقبولةٍ في حقوق 
العبدٍ . وهذا أصلّ متفق عليه لك الغالبَ عندهما في ء عتق العبدٍ حق الله تعالى؛ لأن 
سَبّبَ المالكية هو الحريةٌ متعلقٌ بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاةٍ والجمعةٍ 
وغيرهما(7» فتُمبّل بدون الدَّعْرَى» والغالبٌ عند أبي حنيفة حقٌّ العبدٍ؛ لأن تَقمَ 
الحرية نافع إليه من المالكية وخلاصه من كونه مُبْتَدّلاَ كالمال فلا تُقَبَلُ بدون 
الدعوىء فالدعوى لما كانت شرطاً عنده. وهي من المجهول لا يُتَصَوَّرٌ لم تُقْيّلُ 
هذه الشهادة”'". ولمالم تكن شرطأً عندهما قبلّاهاء وإنما لم يَقبّل أبو حنيفة الشهادةً 
غان إحدى أمتيه وإن"' كانت الدعوى ليست بشرط في عتقها؛ لأن عَدّمَّ اشتراطه 
كان لتضمنٍ عتقها تحريمٌ الفح وهو حق الله تعالى» فالشهادةٌ فيه مقبولةٌ من غير 
عر ات [نارالحر العوم ابره تعر الترع مده لأنه غيرٌ نال 
قبل البيان لتعلقه به» كما مر. باتع لك اقيرط لوا بو ل قلف ديا ولاه 

واعلم أن الخلافٌ فيما إذا شهدا على أنه أعْتَقَ أحدّ عبديه في صحته. أما إذا 
باع أ ادر اس مات ربوا تحير لان لح 
يشِيِعٌ فيهما بالموت» حتى يَخْيقّ من كل واحدٍ منهما نصفه؛ فيكون كل واحلٍ خصماً 
ولأن العتقّ في المرض وصيةٌ» فالقاضي ححصم في تنفيذ الوَصَايا. 


وفي «شرح الوافي»: لو شهدا بعد موته أنه قال في صحته: أَحَدُكما حر فلا 
2 لو ل دا ل و 1 2 
نص فيه» فقال بعض مشايخنا: لا تقبّل» والاصح أنها تقبل اعتبارا للشيوع. 
)١(‏ كالحج. 


(0) أي الشهادة بعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه. 
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باب التدبير 


وهو في اللغة: النظر فى دُبر الشىء» أي فى عاقبته. 
وفى الشريعة: إثباتٌ العتق عن ذُيّر الإنسان أي بعده؛ كذا فى «الهداية». 
و 

و حفيقته : د تعليق عتق مملوكه بموته. 

(إذا قال لعبده: إذا مث فأنتٌ حُ أو) قال: (أنتٌ حر عن دير منى » أو) قال: 
(أنتَ مدبَّرٌء أو) قال: (قد دبّرتَكَه أو) قال: (أنت حر مع موتيء أو عند موتيء أو في 
موتيء أو) قال: (أوصيتٌ لك بنفسسك. أو برقيتِكَ)» أو بعتقك (أو) قال: أوصيت لك 
(بِْلْثِ مَالِى: فقد صار مدبّراً)؛ لأن هذه الألفاط تفيد تعلق العقق بالموات»فستذعئ 
وجود الشرط أوّلا. 

وفى «الاختيار»: وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي ملكّه ثلث جميع 
ل ورقبته'" من ماله فيملكها فيعتق» وكذلك بسهم من ماله؟ لأنه عبارة عن 
السدس. ولو قال: بجزءِ من ماله لا يكون تدبيرً؛ لأنه عبارة عن جزءٍ مبهم والتعيين 
إلى الورثة» فلا تكون رقبتّه داخلة في الوصية لا محالة”". وروى الحسنٌ عن أبي 
عنيدة: إذا قالة إذاقيت وذواةه أن عله أن كدل ةفانك حدر لنيى كدي لأمغعلن 


)١(‏ مولى. 
(؟) حال. 


زفي أىالاقاك 


آم 5 
العتقّ بالموتٍ وبمعتّى آخر. والقياسٌُ ألا يعتق بالموت؛ لأن التدبيرٌ تعليقٌ بالموت 
على الإطلاق. وهذا تعليقٌ بالموتء ومعئّى, فصار كما إذا قال: إذا مت ودخلتٌ 
الدارّ لكن استّحسنَ أن يعتق من الثلث؛ لأنه علّق العتق بالموت وبصفةٍ توجدٌ عند 
الموت قبل استقرار ملك الورثة» فصار كما إذا علّق بالموت بصفةء بخلاف دخولٍ 
الدار؛ لأنه لا تعلق له بالموت؛ فصارت يميناًء فيبطل بالموت كسائر الأيمان. 


هالع 1 


وفي «اختلاف زفر ويعقوب»: إذا قال: أنت حر إن مت أو قُتِلتُ؟ 
قال أبو يوسف: ليس بمدير. 
وقال زفر: هو مديرٌ؛ لأنه علقه بالموت لا محالةً. 


ولا سوق الضان اودر يا نحن | مون هار تقر لد رن فت الماك 
وإذا صح التدبيرٌ (لا يجوز له إخراجه) أي لا يجوز للمولى إخراج المدبر المطلق 
(عن ملكه إلا بالعتق). 

وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه تعليق العتق بالشرطء فلا يمتنع به البيعٌ والهبةٌء كما 
فى سائر ال لتعليقات» وكما في المدبر المقيد. ولأن التدبيرٌ وصيةٌء وهى غير مانعة من 
ذلك. 


ولنا: قوله 855: «المدبر لا يباع» ولا يوهب, ولا يورث»» ولأنه سببٌ للحرية 
و الحال لتستفادٌ منه الحرية في المال» وفي الهبة والبيع إبطاله. فلا 000 وأزيذة) 
َوْجَبَ له(" حقّاً في الحرية» فيمنع البيمَ كالكتابة والاستيلاده بخلاف المدبر 
المقيد؛ لأنه لا ينعقد سببا للحرية؛ لأن عتقه معلقٌ بموتٍ موصوفٍ بصفة وأنه 


)١(‏ مولى. 
)١(‏ عبد. 


ل لل ل م00 1ن 
مشكوك فيه فلا يُقْضِيِ إلى الموت قطعاًء فتَعَذّرَ اعتباره سبياً. أما الموثٌ المطلق 
فكائنٌ لا محالة» فكان مُفضياً إلى الموتء فأمكن اعتباره سبباً للحال. 

وفي «فصول الأستروشتي» في الفصل الثاني: ولو قضى بجواز بيع المدبر 
ينفذ قضاأوؤٌه. 

(وتجوز كتابته» واستخدامّهء وإجارئّه» ووطوٌها) وكذا تزويجها؛ لأن الملكَ 
قائم في المدبر والمدبرة. 

وفي «الاختيار» وولدٌ المدبّرة مدبّرٌ و بإجماع الصحابة رضي الله عنهم, ولأنه 
وصففٌ لازم فيهاء فيَتبَعها فيه كالكتابة. 

وإذا وَلدت المدبرة من مولاها فريم ام روم ويَسقط عنها التدبيرٌ؛ لأنه 
خنة لها فاته زياد وضت وتاك لآنهككنت يه التقرية يعن الموفالاتجماء ولا 
تَسْعَى في شيء أصلا. 

(وإذا مات المولى: عَتَوَ عَيَقّ) المدبث كله (من ثلث ماله) إن خرج منه؛ لأن التدبير 
تبرعٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت» فصار وصية» (فإن لم يَخرِج) من الثلثِ (فبحسابه) 
أي يعتق منه بحسب ما يخرج ويسعى في باقيه» حتى إذا لم يكن له مال غيرّه يَسعَى 

(وإن كان على المولى دَيْنٌ) يحيط بالتركةٍ (سعى في كلّ قيمته) لوجوب تقديم 
الدّرو فاق الوصية» ولا يكن تقذ النحقه فجعين زد فيدقه: 

(ولو دبّر أحدٌ الشريكين. وضَّمِنَ نصف شريكه ثم مات) المدبّرٌ: (عَمَقَّ 
نصفه بالتدبيرء ويَسعى) المدبّر (في نصفه)؛ لأن نصفه على ملكه عند أبي حنيفة من 


غير تدبير. 


8/” .. ب فى مرر يي اللاي معصص تح هيه ن ممتكتك لا راوس اح 

وعندهما: يعتق جميعٌّه بالتديير؛ لأن تدبيرٌ بعضه تدبيرٌ الجميع» وهي''' فرع 
تجرؤ الإعتاق. 

(وإن قال له) أي للعبد (إن مت من مرضي هذاء أو في سفري هذاء أو إن مت 
إلى عشرين سنةٌ) فأنت حدّء (فهو تعليقٌ)؛ وهو التدبيرٌُ المقيدٌ (يجوز بيعٌه)؛ لأن 
الموتّ على هذا الوجه ليس بقطعيٌ» فلم ينعقد السببٌ في الحالٍء» كما مر. وأما 
الموثٌ المطلقٌ فكائردٌ قطعأء فالمعلقٌ به يكون مدبراً مطلقاً. وكذا لو علق بموته 
قزم فانة لا تفي مناه لني اليا كو عقي مظلقا؛ لان اللموورف قار افيه كاله 

(فإن مات) المولى (على تلك الصفة: عَتَقّ)» كما يعتق المدبرٌ الثلث لوجود 
الشرط. ولو مات المولى بعد قوله: «إن مت إلى عشرين سنة» قبل عشرين سنة 
يعتق من الثلث» وإن مات بعدها لا د بطو ادلم يو الغرط, وكذا إن برئ من 
مرضهه أو رجّع من سفره لم يعتق؛ لأن الشرط الذي عَلَّقَ به العتق قد انعدم؛ كذا في 
«النهاية». ولو قال المولى لعبده: أنت حر قبل موتي بشهر يجوز بيعه. 

وقال 33> لأ ككوة: اهلق متمةووخوزة مو تمه فكان تغليقا بمنوثة لامعال 

ولناء أنهغلق غتقه بعوثة 'المقيد» :وهو أن يكون موته متاخر ا غن شنهر دلو 
مات قبله''' لا يعتق» فلا يكون كالمدبر المطلق» كذا في اشرح المجمع» لمصنفه. 

ثم إنه لو مات بعد شهر من حين تعليقه؟ 

قال بعضهم: يَعتق من ثلث المال. 
)١(‏ مسألة. 


(1) من حين قوله: أنت حر قبل موتي بشهر. 


ات العداق 2 
وقال بعضهم: يعتق من جميع المال» وهو الصحيح؛ لأنه على قول أبي حنيفة: 
اشخذ الى إلى أو الشهر قل الموسورها "كان مهيا ف :ذلك الو فق هذا 
فى «النهاية». 
وق 1لتفقياو لو قال العودهة إنعيت إل معن مد نانك د فيو ا 
ىه ١‏ ع ١‏ 
مقيد» وهو قول أبي يوسفء فيجوز بيعه. 
وقال الحسنٌ بن زيادٍ: هو مدبرٌ مطلقٌ لا يجوز بيعه. 


والمخار انديس ذكر هد لسن لبها غالبا فيو در مفلا 4 لاله 
كالكائن لا محالة» كما سبق. والله أعلم. 


(0)مولى: 
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باب الاستيلاد 


وهو طلبٌ الولد لغة. 

وفي الشريعة: طلبٌ الولدٍ من الأمة. 

(لايَنبتٌ نسبُ ولد الأمة من مولاها إلا بدعواه). 

وقال الشافعي: إذا اعترف المولى بوطئهاء ثم أتت بولدٍ يثبت نسبه منه؛ لأن 
الأصلّ في ثبوت النسب الماء» وسببه الوطء؛ وهو موجودٌ في الأمة. 

ولاه أن :الثبيي إتما يقنع بالفر اك هرو لذ بده ينبت الفرائ للأمة بالوطء؛ لأن 
المقصود من وطء الإماء قضاءٌ ا الشهوة غالبا ولهذا يمتنع الأشراف من وطئهن 
تحرزاً عن حصول الولدٍ منهن» وفي قوله يَكلْ: اتناكحوا تكثروا» إشارةٌ إليهء فلا 
يبت النسبٌ بدون دعوة المولى. 

وعن أبي حنيفة: إذا وطئ أمتّه وحصّتّها''' ولم يُعزل عنهاء فعليه أن يَدَعِىَ 
نسب ولدها. 

وعن محمد: ينبغي ألا يَدَعِيَ النسبَ”" إذا لم يَعلم أنه منه» ولكن يعتق 
ولدها' وتعتق الأمةٌ بعد موته احتياطاً من الجانبين» كذا في «الكافي». 


)١(‏ أي منعها من الزنا. 
00 في جانب الولد د تمأ أن يكون عبداًء ويحتمل أن يكون حرّأَء فلا يسترقه بالشك» وفي جانب الأم إذا 
مات أعتقها حتى لا تسترق بالشك. 


فيه في الحال. 


1 

وعن أبي يوسف: إن كان يطؤهاء ولم يحصّنها أحبٌ إلىّ أن يدعيه؛ لأنه يجوز 
أن يكون منه» فلا يفيه بالشك. كذا في «الاخختيار» . 

(فإذا اعترف) المولى (به) أي بالولدٍ (صارت آمَّ ولد له). 

(فإذا ولدت منه بعد ذلك) أي بعد أن يعترف بولدها (يثبت) نسب وليها من 
مولاها (بغير دعواه)؛ لأنه لما ادعى الولدَ الأول تَعَدِّنَ الولد مقصوداً منها. 

وفى (المحيط): أمة بيه شريكية جاءتك ولد فاذعياه ثيك التسس:ميهما 
للقت اع قيار ميفا ذا بالدصرة لانجاكن تعد 1ق لاأحدهها ون مريت 
أمّ ولد لهما؛ لأنه لا يحل لكل واحدٍ منهما وطؤهاء فلا يملك استفراشّهاء كما 

حَرّمَت على المولى بالمصاهرة”"'» فجاءت بولدٍ لا يثبت نسبه من المولى إلا 


5 لزوال فرأشه. 
(وينتفي) نسب ولدها (بمجرّد تَفيه) أي نفي المولى نسبّه بلا لِعَانِ لأن 
فراشّها د ان 


وفي «الاختيار»: ولو أقرٌ أن أمته خبلى منه» ثم جاءت بولدٍ لستة أشهر ثبت 
تستديكهه مارت ام ولل لهه ولاكر من مننة أشهر لاء«ونميواة كان الولة جنا أو 
ا ل ا ار 
يتعلّق به أحكامٌ الولادة على ما مر. وإن لم يستبن شيءٌ من خلقه. وألقَيُه مضغةً لل 
أو عَلَقَةا:» فادعاه لم تصر أم ولد لهء رواه الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه يحتمل أن 
كونها العا يذ فافز ذ بالك 


م 

(؟) بأن وطئ أمتها أو ابتتها أو وطئ أبوه أو ابنه. 

(5) حتى يَقَدِرٌ (مولى) على إبطاله (فراش) بالتزوج. 

0 وهي لحمة صغيرة؛ سميت بذلك؛؟ لأنها بقدر ما تمضغ. 
(2) وهي دم جامد وجمعها علق. 


شكاة نم د د حم معيفيبن يه بي ا 

وإذا ولدت الأمةمن رجلٍ ولد الم يثبت "© نسبه منه بأن زنا بهاء ثم ملكها وولدها 
عتق الولد» وجاز له بيع الأم. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الحرية ثبتت للولد بالولادة» فثبتت لأمه الاستيلاة 
كالثابت النسب. 

ولنا: أن الاستيلاة يبع النسب» ولهذا نَضَافَ إليه» فيقال: أمّ ولده» وهو 3 
يبت لها الحرية» قال عَ: «أَعْبَقّها ولذها؛, ولم يثبت يكت السب فلا نقيت كينت التبع .وأ 
حرية الولدء فلأنها ثبتت بحكم الجُّزئية» وصار كما لو أعتقه بالعتق. 

(ولا يجوز إخراججها) أي إخراجٌ أمّ الولدٍ (من ملكه إلا بالعتق) لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا ولدت أمةٌ الرجل منه. فهي معتّفَةٌ عن دُبّرٍ منه». 

(وله وطؤّهاء واستخدامُها. وإجارتها. وتزويجها. وكتابتها)؛ لأن الملك قائم فيها. 

2 عق أم الولد (بعد موته يمن جميع المال) لما روي أنه بطي أمر بعتق أمهاتٍ 
الأرلادمو غير اكور انا توفي نوا رولاتسم ف ديرته) اى لا تناك ال اراد 
في ديون المولى للغرماء؛ لما تقدم من الحديث. 

(وحُكْمُ ولِها من غيره) أي من غير المولى (بعد الاستيلاد: كحُكْوهًا) في حق 
الحرية بأن زْوّجها رجلاًء فولدت منه» فهو في حكم أمه. فيسري إلى ولدها كالتدبير. 

(وإذا أسكّمت أمٌ ولد النصرانيٌ: سَعَّت في قيمتهاء وهي كالمكاتبة) لاتَعْيَقٌ 
حتى نودي . 

وقال زفر: تَمِْقُ في الحال والسعايةٌ دِينٌ عليها؛ لأن زوالٌ ره عنها واجبٌّ 


و 


بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق» وقد تعذر البيع بالاستيلاد. تعن العتق. 


)١(‏ صفة ولدا. 


6005 بك بج -- : عم يت «لجدي + الاين. حا المخن. 

ولنا: أن اللطزمرن التالتيج فى لها تكاتةالآنه يدو الذل عقها بضير و رفيا 
حرةٌ يداء ويندفع الضررٌ عن الذمي لانبعائها على الكسب نيلا لشرف الحريق 
ِيَصِلُ الذمٌ إلى بدل يملكه. أما لو عَتَقَّت وهي مُفلسة تَتَوَانَى في الكسبء وماليةٌ 
م الولد يعتقدها الذميٌ متقوّمة» فييرَكُ وما(" يعتقده؛ ولأنها إن لم تكن متقوّمة» فهي 
محتّرّمة!"2» وهذا يكفي لوجوب الضمانء كما في القصاص المشترّك إذا عَفى 
50 

ذإن أقلك: انها كا لوث القزمان يكيش أن يي الفهان يدضين 
أمالولة تا انواخراة اللعرهى النسه ونع لكالا بسحن العسنان بعلن قزل 
أبي حنيفة؟ 

ا 00 
الممائلة» لقوله تعالى: #إتَأعْتَدَ عله بمِثْل مَا أَعتدَئ علقي 75" ؛ لأن الغصب من 
الاعتداء» ولا مساواةً بين ما ضمن به من المال» وبين مالية أم الولد؛ لأنها غيرُ 
متقومة؛ فلما لم يجب المساواةٌ بينهما لم يجب الضمانٌ» كما في غصب المنافع له 
ححن القنيان ليد لحي 15 

وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلامٌ» فأبى» فإن أسلم تَبْقَى 
على حالها كما قلنا في النكاح. 

(ولو مات سيدّها) أي النصراني (عَتَقَت بلا سِعَايةِ)؛ لأنها أمُ ولد له. ولو عجرت 
21 الواو بمعنى مع. 

(0) في حى الملك. 


(5) سورة البقرة: .1١965‏ 
5(0) وهو عدم المساواة. 


كتاب العتاق «سح سيان خمرتن كت اماد دي مس ا نان يوا جات تاديد +3 تسو جه كي مقن موقيف وهام 


7 5 و 
م 0 


في حياته لا ترد قنة؛ لأنها لو ردت قِنَّةَ أَعِيدَت مكائَبَة لقيام الموجبء وهو 
إسلامهاء فيَلرَمُالدَّوْرُ' '» ولكن تُجْبَرٌ على السّعَاية. 

(ولو تزوج أمة غيره» فجاءت بولدء ثم مَلَّكَّها) وبطل نكاحها (صارت آم ولد 
له). 
تكون أمّ ولد له كما إذا وَلدت من الزناء فمَلّكها الزاني. 

ولغاة أن سنت الاستفياذي :وهو الجرقة القاينة بينة وبينها بواسظة الولن العانيت 
السب مَوجِودٌ هناء بخلاف الزنا؛ لأن نسب الولدٍ مُنسَفٍ فيه وإنما وَْضِعْ في 
1 ' : - 8 ُ 7 01 3 5 لك 000000 
على أحد قوليه» كذا فى «الهداية». 

(ولو وطئ جاريةً ابه فولدَث؛ وادعاه) أي الأبُ نَسَبَ الولد سواء صدّقه 
الابنُ أو كذَّبه (يثبت نسيّه وصارت أمَّ ولدٍ له وعليه) أي على الأب (قيميّها) لابنه 
(دون عُقّرها) أي لا يجب على الأب لابنه عقر" تلك الجارية. 

وقال الشافعى: يجب؛ لأن تملك الجارية يثبت حكماً للاستيلاد» كما فى 
الجارية المشترّكةٍ إذا ادعى ولدّها أحدٌ الشريكّيْن وحكمُ الشيء يعقبه. 

ولنا: أن الجاريةً لم تكن مملوكة للأبء ولهذا جاز له أن يَتَرَوّجِهاء فَمَسَّتَ 
الحاجةٌ إلى تقديم الملك على الوطء ليصح الاستيلادُ. وأما في الجارية المشتركة» 
فكان ملك نصفها ثابتاً قبل الاستيلاد» وهذا القدر كاف فى تصحيحه. لكن الاستيلاة 
لمالم يكن متجزئاً صار متملكاً نصيب شريكه حكماً للاستيلاد. 
)١(‏ ووجهه: أنها إن ردَّت قنة أعيدت مكاتبة» وإن أعيدت مكاتبة رُدّثْ قنةٌ» وإن رُدَّت قنةٌ أعيدت مكاتبة) 


هكذا لا غير (النهاية». 
(لاارو لق عش قيبنة اللأئة لو كانت كرا وتمقت عكر قيفعها لوكانت تيا 


امايق الخيياء 22 اليه 

(وقيمةٍ ولدها) أي لا يضمن الأب لابنه قيمة ذلك الولدِ؛ لآن الآبّ لما كان 

ع َه كم 5 5 و 0 
له ولايةٌ أن يملك مالّ ابنه مجّاناً لحاجة إلى إبقاء نفسه كان له ولاية أن يتملك جارية 
ابنه لإثبات نسب الود منه؛ لأن فيه إبقاءً له معنى ١7‏ » لكن لكون حاجته إلى إبقاء 
نسله أدنى من حاجته إلى إبقاء نفسه. 

قلنا: يتملك الجاريةً بقيمتهاء ويتملك طعام ابئه مجّاناً. 

ا ع و 

وفى «التبيين»: يشترط لصحة دعوة الأب أن يكون له ولاية التملك من وفت 
العلوق إلى وقت الدعوة» حتى لو حَبِلّت في غير ملك الابن» أو حَبلّت في ملكه. ثم 
أَخْرَجَها عن ملكه. ثم ردَّها إلى ملكه لم يصح دعوته إلا أن يصدّقه الابنٌ» فإن صدّقه 
كبك تنسية هنف ولا يلاك النخازية ؛ؤيفقق اولك لز عهة أنة ملك أخاة: 

وفى «الاختيار»: ولو أن الابن زوّجها من الآبء فوّلدت منه لم تَصِر أمَّ ولدٍ 
له؛ لأن ماءّه صار مصوناً”"' بالتكاح؛ فلا حاجةً إلى الملك» ولا قيمةً عليه؛ لأنه لم 
يملكهاء وعليه المهرٌ؛ لأنه التزمه بالتكاح» وولدّها حرٌ؛ لأنه ملكه أخوه. فيعتّق عليه. 
وأصله أن هذا التكاح صحيح؛ لأنه لا ملك للب فيهاء فجاز نكاحه كما جاز تزوح 
الابن او الأ 


(والجد: كالأب) في هذا الحكم (عند انقطاع ولايتِه) بالكفر والرقٌ والردةٍ 
واللحاقٍ والموتٍ؛ لأنه قاطع للولاية. هذا إذا جاءت به”*) بعد موت الأب لستة أشهر. 
أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسبٌ من الجدء كذا في «الكفاية». 

م ٠‏ سرك ب © اه ونس ءِ م عِ 2 

(جارية بين الشريكين» وَلدت,. فادعاه) اي ولد الجارية (أحذهما: 0 
)١(‏ لأن فى إبقاء نسله إبقاء نفسه بذكره. 
إفرة لعدم ملك الابن. 
(؟) ولد. 


كتاب العتاق تب 0 22 2 ل /الم 
نسبه) منه؛ لأنه لما نَّبَتَ في نصفه لمُصَادفته ملكّه يبت في الباقي؛ لأن النسب لا 
يتجزأء وصارت 3 ولد له. 

أما عندهماء فلأن الاستيلاد لا يتجزاً. 

وأما عند أبي حنيفة» فلأن نصيب المستولِد صار أمَّ ولد له أوَّله ثم صار 
نصيبٌ صاحبه أمَّ ولده بعد ما مَلَّكّه بالضمانٍ لكونه قابلاً للملك. 

(وعليه نصفف قيمتها) يوم العُلُوقٍ (ونصفٌ عُقْرها) لشريكه؛ لأن الوطء وَكَمَ 


فى تتبن ريلك اقل قير ناكسو يبرا كان شاع اولض ا اذ أن الزلة 
تنبت لها من وقث العلوق» وهذا ضمانُ التمليكء فلا يختلف باليسار والإعسا 


ماج 


(ولاشيء عليه من قيمةٍ وليها)؛ لأن الضمان وَجََبَ حين العلوقء والنسب 
دك متف فضا رمد . 
(وإن ادعياه) أي ادعى الشريكان ولد الجارية المشتركة (معاً صارتٌ أمّ ولد 
لهما) لصحة دعوى كل واحدٍ منهما في نصيبه في الولد» والاستيلادٌ يتْبَعٌ الولد. 
(ويكبتُ نسيّه منهما) وقال الشافعي: يُعتبر قولُ القائف في إلحاقه بأحدهما. 
والقائف: هو الذي يعرف النسب لفراسته. 
له: أنه ييل فرح( بقول القائف حين ألحَقٌ أسامّة بن زيدٍ بأبيه لَمّا نظر إلى 
عقابهم. 
ولنا: ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح”' في هذه الحادثة, 
)١(‏ وهو ما روي أن رسول الله بينةِ دخل على عائشة رضي الله عنها ووجهه يبرق من السرورء فقال: 
أما علمت مجززاً المدلجي مر بأسامة وزيد» وهما تحت قطيفة قد غطِيَّ وجوههما وأرجلهما بادية: 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. 
(؟) وهو قاضي الصحابة. 


51 الآيثاء خا المحد 
هو ابنهما يَرئهما ويرثانه» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فل محل الإجماع. 

وأما إظهار سروريقِةِ فلأنه كان سبباً لقطع طعن الكفار؛ لأنهم كانوا يطعنون 
فى نسب أسامة» وكانوا يعتقدون أن قول القائف حجة» ويجب على كل واحد منهما 
نصففٌ عقرهاء فتقاصا لعدم الفائدة فى الاشتغال بالاستيفاء» إلا أن يكون نصيبٌ 
أحدهما أكثرٌ من نصيب الآخرء فيأخذ الزائد؛ إذ العقر يجب لكل منهما بقدرٍ ملكِه. 
هذا إذا لم يكن أحدهما! أَبَ الآخن أو الحذ كم سسلمك لاخر ذمياة إذ لو كان 
كذلك يرجّح الأب لِمَافيه من حق التملك» ويرجّح المسلمٌ نظراً للولد. 

ولنا: ما مر. 

و35 ]ةقفر راع كام نع السك سناو لا معي على 5 متينينا الت 
لعدم الوطء في ملكه ويجب عليه”" نصفُ قيمة الولدء ويثبت لكل منهما فيه الوّلام؛ 
لأنه تحريرٌ على ما عرف فى موضعه.؛ كذا فى «التبيين». 

و 8 2 0 

(ويّرث) الولد (من كل واحدٍ منهما كابّن) أي كميراث ابن كامل؛ لأن كلا 
منهما مُقِرٌ بأنه ابئه. 

(ويَرئَانِ منه كأب) أي كميراث أب (واحدٍ) لاستوائهما فى السببء وهر 
الشركة فى الجارية. وأم الولد لا قيمةً لها عند أبي حنيفة. 

ولها: قيمة عندهماء حتى لو كان لها مَوْلَْيَانِء فأعتقها أحذهما وهو موسرٌ. 

فعلده: لا يضم : نصيبَ الآخر. 


)١(‏ شريكين. 
(؟) أي على كل منهما. 


ساب ألا سد م 

وعندهما: يضمن. 

لهما: أنها مملوكة منتفع بها وطتاً وإجارةً واستخداماء وبامتناع بيعها لا 
يَسقط تقرّمها كالمدبر» إلا أن قيمتها ثلث قيمتها ون لأن للمالك في مملوكه منفعةً 
الاستخدام والاسترباح بالبيع وقضاء دَينِه من ماليته» وبالاستيلادٍ فات اثنان» وبقي 
الالتحقداء اكوريا سيار حم امون الك لقند ال لأن الفائتَ منه منفعة البيع 
فقط. ْ 

وقيل: قيمة المدبر نصف قيمته قَنَآء وهو الأصعحء وعليه الفتوى» من 
«(الحقائق». 

وله: أنه استفادت الحريةً من مولاها بسبب ولدها؛ لأن الولدٌ لق من 
الماعين”© فصار جُزْؤّها مضافاً إليه» لكن الجُزئيةَ لكونها حُكماً لا حقيقةٌ بت حق 
العتق في الحالٍ» وسَقَط تقوْمُها حقيقة في المآل!". 

فإن قلت: لم لم يجعل الولدٌ كذلك؟ 

قلت: لأن جُئيتَه تأكدَت بنسبته إلى الأب فَحُكِمَ بحريته في الحال» بخلاف 
المدير؛ لأن سببّ حريته يُنعقد بعد الموت. 


وأما امتناعٌ بيعه في الحال» فلتحقيق مقصود المولى» وهو نيل ثواب الإعتاق. 


)١('‏ أحدهما: ماء المولى؛ والآخر: ماء الأمة. 
)"١‏ لهذا تعتق بموت مولاها من غير سعاية لا للورثةٍ ولا للغرماء. 


من 


كتاب المكاتب 


الكتابة مستحبة مندوبة» قال تعالى: لأمَكَتبوَهُمْ إن لمم يح خَيرا 774, والمراد 
الندب بإجماع الفقهاء. 

(ومّن كانّبَ عبدّه على ماله وَقَبلَ) العبدٌ (صار مكاتبا) قيد ب«القبول»؛ لأن 
فيه معنى الإلزام» فلا بد من الالتزام. ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل. ولا يجب حط 
شيء ا ١‏ 

وقال الشافعي: يجب حط شيء من البدلء لقوله تعالى: #وءَانُوهُم”" ين مَّالٍ 
أ 2404) أي من بدل الكتابة» كذا روي عن علي رضي الله عنه. 

ولنا: قوله عَيْة: «(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)»»؛ وإلزام الحط بعد 
الإيجاب غيرٌ مفيد» والأمر في الآية محمولٌ على الندبء كالأمر بالكتابة. 

(والصغيرٌ الذي يَعقِلُ) العقدَ (كالكبير) في جواز الكتابة. 

وقال الشافعي: لا يجوز كتابة الصغير. 

قيد بقوله: «يعقل»؟ لأنه إذا لم يعقل العقدٌ لا يجوز اتفاقاً؛ لأنه ليس بأهل 
)١(‏ سورةالنور: 7337. 
)١(‏ أي أعطوهم. 


(27 أي أعطوهم. 
(4) سورة النور؛ 67. 


"١ 


كتاب المكاتب 


الكتابة مستحبة مندوبة» قال تعالى: #فَكرَبوَهمَْ إِنْعِلِمتُمَ فمهج خَيرا 2374 والمراد 
(ومَن كات عبده على مال وقَبل) العبذ (صار مكائياً) قيد ب«القبول»؛ لأن 
فيه معنى الإلزام» فلا بد من الالتزام. ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل. ولا يجب حط 
ا 1 
0 سود ١‏ 
وقال الشافعي: يجب حط شىء من البدلء لقوله تعالى: #وءَانوهّم 7" من مال 
نّم 474 أي من بدل الكتابة» كذا روي عن علىّ رضى الله عنه. 
ولنا: قوله كةِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»». وإلزام الحط يعد 
الإيجاب غيدٌ مفيد» والأمر في الآية محمولٌ على الندب. كالأمر بالكتابة. 
5 و 7 
(والصغيرٌ الذي يَعقِل) العقد (كالكبير) في جواز الكتابة. 
و 
وقال الشافعى: لآ يجوز كتابة ا لصغير : 
قيد بقوله: «يعقل»؛ لأنه إذا لم يعقل العقدَ لا يجوز اتفاقاً؛ لأنه ليس بأهل 
)قور الع 0 
(؟) أي أعطوهم. 


إفرة أي أعطوهم. 
(:) سورة النور: 7377. 


«3 عن الخ‎ ١ 
للقبولء والعقَدٌ”'' موقوفٌ عليه. وهذا الخلافٌ مَبْنِنّ على أن تصرف الصبي بإذن‎ 
الولي جائز عندنا خلافاً له . وقد مر بيانه في كتاب الحجر.‎ 

(وسواء شَرَطّه) أي مال الكتابة (حالًا أو مؤجّلا) بأن يؤدّيَ كله في مدةٍ معلومة 
(أو مُتَجّماً) بأن يؤدي في كل شهر مقداراً معلوماً منه. 

وقال الشافعي: لا يجوز الكتابةٌ على مالٍ حالٌ؛ لأنه ليس بأهل للملك في 
جره بهار اننا سه رلا لش ملا الما و 57 

ولنا: أن الكتابةَ عقدُ معاوضة» والبدلٌ فيه كالثمن ة في البيع» فكما أن تَوَهُمَ 
القدرة على الثمن كافٍ في جواز البيع» فكذا هذا مع أذ لتر 1 نى الكتابة مطلق؛ 
فيعمل بإطلاقه. 

(ويَخْرُحٌ) المكاتب (عن يد المولى) فيكون أحقٌّ بأكسابه؛ لأن تحصيل البدلٍ 
إنما يتحقق إذا ثبت له الحريةٌ يدأ حتى لو شَّرّط في الكتابة ألا يَخْرّجَ من البل لا 
يصح الشرطاً (دون ملكه) أي لا يخرج عن ملك المولى؛ ولهذا متى عَسجَرَ عن أداء 
البدل كان رقاً. 

(وإذا أَنلَفَ المولى ماله: غَرِمَه)؛ لأن لحري صار في أكسابه كالأجنبي. 

(وإن وطِىّ) المولى (المكاتبة: فعليه عُقَرّهَا)؛ لأنها صارت أححصّ بأجزائها 
توتلا ان المقضيوفو لكان وونيو اوضر | لق البدليهرة قافا" وال ادر يذ 
جانبهاء ومنافع البضع فلكقة بالا جا 

(وإن جتَى) المولى (عليهاء أو على ولدها: لَْمَه الأَوْشُ) لما بينا أنها أخص 
بأجزائها. ا 
)١(‏ حال. 


(1) وهو قوله تعالى: * فَكَايبوَهُمْ # [النور: ] الآية» وقيد التأجيل زيادة على النصء فيرد. 
(9) ولق 


اكاب بجحب ااا“ 

(وإن أعتقه) أي المولى مكاتبّه (سقط مال الكتاية)؛ لأن لزومّه كان للعتق» 
وقشخصل المقضوة. وكذا لو أَبْرَّأه عن البدلٍ أو وَهَبّه منه» فإنه يعق قبل أو لم يقبل؛ 
لأن إبراءه وإسقاطه منه في معنى الإعتاق» لكن المالّ يبقى عليه ديناً إذا قال: لا أَقبَل؛ 
لأن هبةً الدّين مما يَرْتَدُ بالردٌ فيجعل الكتابةٌ باقياً في حق المال. 


(وهو) أي المكاتبٌ (كالمأذون) في التصرف (إلا أنه لا يمتنع بمنع المولى) 
عن التصرف؛ لأنه يؤدي إلى فسخ الكتابة من جهة المولى؛ وهو لا يمملك ذلك؛ لأنه 
من جائيه تعليق العتق) وهو تيرق لازم لايْقدِرٌ الرجوعَ عنه. 

(وله) أي للمكاتب (أن يسافرٌ)؛ لأن السفر من باب التجارة. ولو سَّرَطَه 
المولى ألا يُسَافِىَ فله270 ذلك؛ لأن هذا الشرط يُحَالِفٌ عَقَدَ الكتابة» فيَلْعُوء ولا يفسد 
به العَقلٌ؛ لأنه غير متمكن في صلب العَقِي("". 

(ويروحَ الأمة)؛ لأنه موجب للمّهرء فيكون من الاكتساب لا العَب9)؛ لأن 
تزويّجه تنقيصٌ للمال لصيرورة النفقةٍ والمهر ديا في رقبته» والأبُ والوصيٌ في 
رقيق الصبي كالمكاتّب» فيملكانٍ ما يملكه المكاتبٌ. 

(ويكاتِبَ) أي المكاتبٌ (عبدّه)؛ لأنه لا يخرّج عن ملكه قبل أداء البدل» فيكون 
نوع اكتساب مال بخلاف العتق على مال حيث لا يجوز له؛ لأنه إزالة الملك عن 
رقبته» وإثباثُ المال دَيناً في ذمته» وهذا ليس من الكسب؛ لأنه رُبما عَجرٌ عنه فيَضِيعٌ 
الول لمعن ليون . 

(فإن أدّى عبدّه) أي عبد المكاتب الأول وهو المكاتب الثاني (قبلّه) أي قبل 
)١(‏ أي للمكاتب السفر. 


() أي في نفس العقد. 


"م ا 0 ب الا عا تجا اي 
أداء المكاتب الأول: (فْوَّلاؤٌه للمولى)؛ لأن إضافة الولاء إليه ع 4 لعدم أهليته. 
اي ك5 ف ل اضر 7 200 15 1 غاء هه 
صا إلى المولى؟؛ لآن له فيه نوع ملك. ثم إن ادى الاول بعل 5 الثاني. وعتق 
اينتقلٌ الوَلامٌ من المولى إليه؛ لأنه''' جُهِلٌ معتقاء والوّلاغ7" لا يقل عن المعيق. 

(وإن أَدّى بعده) أي إن أذَّى الثانى بعد أداء الأول وعِتقّه: (فو لاؤٌه له)؛ لأنه هو 
العاقد؛ والأهل لذلك. 

(وإن ولد له أمة ولدٌ: فحَكمّه كحكيه) أي حكم ولد المكاتب كحكمه في 
الكتابة» فيدخل الولدٌ في كتابة أبيه؛ لأن المكاتت :لق كان هرا عَحَى عليه وده منياء 
فكذا يَتَكائبُ عليه تحقيقاً للصلة”" بقدر الإمكان. 

(وكَسْبه له) أي كسب ولب المكاتب له؛ لأن كسب ولده كسب كُسيه. 

(وكذلك ولد المكاتبة معها) يعني إذا وَلَدَت مكاتبةٌ من زوجها حال كتابتهاء 
فحكجٌ ولدها كحُكوها في الكتابة» فيدخل في كتابتهاء وكسبه لها؛ لأنه ثبت فيها صف 
امتناع البيع» فيَسْرِي» كما في التدبير ونحوه. 

(ولو زوّج) المولى (أمته من عبده؛ ثم كاتبهماء فولدت: دَخَلَ) الولد (فى 
كتابة الأمٌ) فتكون هي أحق بكسبه؛ لأن للأم رُجحاناً على الأب في تبعية الولد'؛» 
حتى لو َيِل ذلك الولدٌ يكون قيمنّه للأمّ دون الأب» بخلاف ما إذا قبلا الكتابة عن 
أنفسهماء وعن ولد لهما صغيرء فمَيِلَ الولد يكون قيمته بينهما؛ لأن القبول وَحِد 
منهماء فيتبّعهماء كذا فى «التبيين). 


)١(‏ مولى. 
(؟) حال. 


() بين الأب والولد. 
(؛) حيث يتبع الولد الأم في الرقبة والحرية وأحواتها. 


كياب المكائت ل ب اش اا سسسب بيب في 99 

(وإن وَلَدَت) المكاتبة (من مولاها: إن شاءت مَضْتْ على الكتابة) فأخذّت 
العَرَ من مولاها؛ لأنه كالأجنبى فى مَنَافعهاء فإن مات المولى عَتَقَتَ بالاستيلاد. 

0 و م ءِ 

وسَّقَط عنها بدل الكتابة» وإن ماتت من غير وفاءِ فلا سعاية على الولدٍ؛ لأنه حر. ولو 
ولدت ولد آخرٌ ولم يدعه المولى وماتت من غير وفاءِ سعى هذا الولدٌ؛ لأنه مكاتبٌ 
م ولو مات المولى بعد ذلك عتُ وبَطل العا عله؟ لأن حكمه صار 
كحكم أمّ الولٍ. 

(وإن شاءث صارث أمَّ ولده) وعجّرت نفسّها؛ لأنه تَوَجَّهَت إليها جِهَنًا حرية 
عاجل ببدل الكتابة وأجل بغير بَدَل» وهى أمومية الولد. فتختارٌ ا شاءت» 
وولدمًا ثابتٌ النسب من المولى؛ لأن ملكّه ثابت في الأمٌّ وهو كافٍ للاستيلاد. 
وهو حر؛ لأن المولى يملك إعتاقٌ ولدها. 

(وإن كانت أمَّ وليه: جاز)؛ لأن الكتابةٌ جهةٌ أخرى لاستحقاق الحرية» وهي 
غيرٌ منافيةٍ لأمية الولد. 

(فإذا مات) المولى (سقط عنها مال الكتابة)؛ لأن كتابتها بتطلت, واتبَفّت 
الفائدةٌ في إبقائها؛ لأنها تَعتق مسَجّاناً من جهة كونها أمَّ ولد له. 

(وإن كاتب مدبّرّه: جاز)؛ إذ لا مُنافَاة بين التدبير والكتابة. 

(فإن مات) المولى (ولامَالٌ له) أي والحالٌ أنه لامَالَ له غيرٌ المدبر» فهو مخيدٌ 
عند أبي حنيفة. 

(إن شاء سعى في ثلثي قيمته» أو) سَعّى في (جميع بدلٍ الكتابة). 


وقال محمد: يسعّى في الأقل من ثلثي قيمته وثلثي بدلٍ الكتابة. 


هف 


رخا المخ. 
اعلم أن الخلافٌ بينهم في الخيار والمقدار. 
والثاني''! مع الأول'" في المقدار؛ ومع الثالث”" في نفي الخيار. 


قيد بقوله: ”ولا مال له)؛ لأنه لو كان له مال غيره؛ وهو يُخرج من الثلْث عَبَنٌ؛ 
وبَطل كتابته. 

لهما: إن الإعتاق غير متجزءء فلمًا مات المولى عََقَ كله» ولا فائدة في 
التخيربيق الدسين لآق العائل إلما تكهاة اتلويناك إلا أن فيعيرة اال أنايوسك 
في المقدار؛ لأن بَدَلٌ الكتابة كان مقابلاً بكله؛ فلما عَتَّ تُلْتُ المدير مَجَّاناً بموت 
المولى سَقَطَ حصته من بدلٍ الكتابة» فيبقى الثلثان. 

ولأبي يوؤسنك: أن البدل:وإن!؟) كان مقابلة لكله. صورةٌ) 'الكنه مقابل يدل 
قيمته معنّى؛ لأن المدبرٌ لا يلتزم المال بمقابلة [ما] يَستَّحِق عِتَقّهء وهو الثلث. 

وله: أن الإعتاقٌ متجزئ» والمديرٌ كان مستحقاً عِتىّ الثلّث مجان ولما كائّبه 
بعد ذلك ضان يدل الكقاءةمقاياا لكيهو فلماامات'المولن ع2 عَمَقَّ تله وتَوَجَه إليه في 
الباقي جِهّمًا العق» وهما التدبيرٌ والكتابة وأحكامهما مختلفة» فيتخير بينهما'*). وفي 
هذا التخيير فائدةٌ؛ لأن الناس متفاوتون: فَعَسَى أن يختارٌ واحدٌ منهم الدَّيْنَ الكثير 
المؤْجَّلٌ على القليل المعجل. 
)١(‏ أي أبو يوسف. 
(0) أي أبو حنيفة. 


00 وصل. 


على نجومه. 


تتاب المكائب --- فض 

(وبالعكس) يعني إن كاتب عبداء ثم دبّره ومَضَّى العبدُ على كتابته» فمات 
المولى» ولا"'' مال له سواه فهو مخير عند أبي حنيفة: (إن شاء سعى في ثلثي قيمته. 
أو) سعى (في ثلثي بدل الكتابة)؛ لأن ثلثه عتق لكونه مدبرأء وبقي ثلثاه مملوكاً؛ لأن 
الإعتاقٌ متجزئ. فسقط من بدل الكتابة الثلثُ» فيختار منهما ما شاء. 

وقالا: يسعى في أقلهما؛ لأن العاقل يختار أقلّ الدَّييْن ضرورةٌ. 

(وإذا كاتب المسلم عبدّه على خمرء أو خنزير أو على قيمة العبد. أو على ألفي 
على أنيَرٌدٌ إليه) أي إلى المكاتب (المولى عبداً بغير عَيْيه: : فهو) أي الكتابة (فاسد). 

أما في الأولين» فلانعدام ماليتهما. 

وأما في الثانيء فلن قيمة العبد مجهولة جنساً بأنها من الدراهم أو من الدنانير 
وقدراً لاختلافه باختلاف المقرّمين؛ والجهالة فيها متفاحشة. 

وأما في الثالث؛ فلآن العبدّ لا يجوز استكناؤه من الألف. لعدم المجانَسَة 
وإنما المستثتى هو قيمته» وهي لا يصلح بَدَلأَه فلم يصح استثناؤها من البدلء فلم 
يجز عقده للجهالة. 

وفيه خخلاف أبي يوسف. فيَّسَمٌ الألف عنده على قيمة المكاتب» وقيمةٍ عبد 
وَسَطِء فيطل منها حصة العبدء ويكونٌ مكاتباً بما بقي؛ لأن عبدا بغير عَنِهِيَصلح أن 
يكونّ بدلّ الكتابة» ويَنْصَرفَ إلى الوَسَطِء فكذا يُصلح أن يكونّ مستنثى. 

ولهما ما قررناه. 

(وإن أدّى الخمرً: عَمَقّ) لتحقق الشرط. 

وقال زفر: لا يعتقء إلا بأداء قيمة نفسه؛ لآن البدل في الكتابة الفاسدة» هو 
القيمةٌ» ولا يَعْيقٌ بأداء غير البدلٍ» كذا في «الهداية». 


)١(‏ حال. 


وين الايتار خا المىن 

قيد ب المسلم»؛ لأن الكافرٌ لو كاتّبَ عبدّه الكافرٌ على خمرء ثم أسلم لا يَعتقٌ 
بأداء الخمر اتفاقاً؛ لأن العَقدَ انعمّدَ صحيحاً ابتداة» وبعد الإسلام خرجت الخمرٌ 
من أن تكون بدلاً؛ لأن المسلمّ ممنوع عن تملكها وتمليكهاء وبأداء غير البدل لا 
يَعِتق بخلاف ما إذا كاب المسلمُ عبدّه على خمر حيث يَعَيِقٌ بأداء الخمر؛ لأن 
الحَقَدَ فيه انعَمَّدَ فاسداًء فيَعتَقٌ بأداء البدل المشروط فيه» لما فيه من معنى التعليق, 
كذا في «التبيين». 

(وعليه) أي إذا أعتق بأداء الخمر» فعلى المكاتب (قيمةٌ نفسه) بالغةً ما بَلّمَت؛ 
لأن العقدَ لما فَسَدَ لَزم رام الوا وق سكدة لنفوذ العتق فيهء فيَلرّمُه قيمتى 
كالمشتري بشراء فاسٍ إذا تق اميم بعد القِّضي. 

وقال أبو يوسف: يَعيّق بأداء عَينٍ الْحَمرٍ أو قيمتها؛ لأن العينَ بَدَلْ صورة 
والقيمة بَدَلُ معنى. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي حنيفة: إنما يَعتق بأداء عين الخمر إذا قال: إن 
أَدَيْتَهَاء فأنت حر للتنصيص ١‏ )على التعليق. 

وفي ظاهر الرواية: لم يفل على ما مر. 

(ولا يُنْقَص من المسمى) ويزاد عليه 

وفي اشرح الوقاية» لصدر الشريعة: هذه مسألة مبتدأةٌ لا تعلق لها بمسأل 
الخمر والخنزير» ومعناها: أن القيمة في الكتابة الفاسدة إن كانت من جنس المسمى. 
فإن كانت ناقصةٌ عن المسمى لا يُنْقَضُ عنه؛ لأن المولى ما رَضِيّ بِعَقَدٍ بأقلّ منه 
وإن كانت زائدةً عنه زيدّت عليه؛ لأن العبد رَضِيَ بالزيادة؛ لأنه لو انفسخ يُبطل حق 
أصلاء فيبقى إلى آخر عمره ولا يَعيِقَ 


)١(‏ تصريح. 


اب المقايب اس ا سس جبججببببب ببس بُْ ]7 

ووضع المسألة في «المبسوط» فيما إذا كاتب عبدّه بألفٍ على أن يَخْدِمَه أبداً. 
فالكتابة فاسدةٌ» فتجب القيمة فإن كانت ناقصةً عن الألن لا يُنْقَصُء وإن كانت 
ؤَائدة ويد علة: 

وفى «الاختيار»: وفيما إذا كاتبه على قيمته''" يَعْيَقٌ بأداء القيمة؛؟ لأنه هو 
التذل9 فيعقل كاللخمرن وان الجهالة قن القين وك تيفاقفه] إذا قانية عن ثرت 
حيث لا يعتق بأداء ثوب لفحْشٍ الجهالة» فإنه لا يُدْرَى أي ثوب أراد المولى ولا 
يبت العتقٌ بدون إرادته. 

(والكتابةٌ على المي والدم: باطلة)؛ لأنهما ليسا بمال أصلا؟ ولااموجب 

لهما. ولو علّق بأدائهما عَتَنَّ(*2 بالأداء لوجود الشرط» ولاشيء عليه'"'' لعدم المالية» 
كذا فى «الاختيار). 

(و) الكتابة (على الحيوان» والثوب: كالتكاح) أي كما في التكاح: فإن بين 
الجنس» ولم بدك الت والعق كم ((اكاتواعاي عل ار يات صِيف» ولم يبين أنه 
و ءس تر 


« 


أسودٌ أو أييضُ أو على ثوب هروي جازت الكتابة» ويَنْصَرِفٌ إلى الوَسَطِء ود 
المولى على قبول القيمة» وقد مر تمامه في النكاح. 
وقال الشافعي: لا تجوز؛ لأنه”'' معاو ضَة وأشبّة البيم فلا يتحمل فيه الجهالة. 


)١(‏ عبد. 

(1) فأمكن اعتبار معنى العقد فيه» وهو المعاوضة. 

(*) أي فى فساد العقد لا في إبطاله. وهذا جواب إشكال. وهو أن يقال: إن القيمة مجهول كجهالة الثوب. 
فينبغى أن تؤثر تلك الجهالة في إفساد العقد على وجه؛ لايعتق بأداء القيمة» كما لا يعتق بأداء الثوب. 

لدج اى لاعننتنا وللاعدد غيرنامن الأفياق: 

(4) وإن لم يعتق بأدائهماء فلا يعتق بأدائهما؛ لأن العقد لم ينعقد أصلاء فيعتبر فيه التعليق. 

(5) عيد. 


(10) كتابة. 


عام ا 50 
ع 7 ع :0 2 ل 

ولنا: أنه(') معاوّضةٌ مال بغير مَالِء فأشبه التكاعء فَيْتَحَمّل فيه الجهالة» كما 
يتحمل في المهر. وأما إذا لم يبين الجنس» كما إذا كاتبه على دابةٍ أو على ثوب. فلا 
يجوز اتفاقاً؛ لأن الجهالةً فاحشة. 

وفى «الاختيار»: ولو علَّق عتقّه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان» فأدّى لا يعتِق 
للجهالةٍ الفاحشة. 

(ولو كاتب الذميٌ عبدّه على خمر: جاز) إذا كان مقدارأ معلوماء والعبد كافراً؛ 
لأنه مال في حقهم بمنزلة الكل في حمَنَاء وكذلك إذا كاتبه على خنزير. 

(وأيُهما أسلم: فللمولى قيمة الخمر)؛ لأن المسلم ممنوعٌ عن تمليكِ الخمرٍ 
وتملكها كما مر» وفي التسليم ذلك(" ! إذ الخمرٌ غيرٌ معيّنء فيَعْجِرٌ عن تسليم البدل. 
فيجب عليه قيمته» وهذا بخلاف ما إذا تَبَايَمَ الذميان خمراء : ثم أسلم أحذهما حيث 
يَفسٌّد البيم؛ لأن القيمةَ تَصلح بدلاً في الكتابة في الجملة» كما إذا كاتبه على عب 
وأتى بالقيمةٍ يُجَبَّرٌ على القبول» فجاز أن يبقى العقد على القيمة. أما البيع لا ينعقد 
صحيحاً على القيمة؛ فافترقا. ولو أدَّى الخمر يعّق» كما في المسألة المتقدمة, كذا 
في «الهداية» و«الاختيار»؛ لكن مع ذلك تجب القيمة» كذا في «شرح الوقاية» لصدر 
الشريطة: 

وذكر التمرتاشي في اشرحه» :ةلا يُعتّق هنا بأداء الخمر. 

وذكر في «شرح الطحاوي»: أنه لو أسلم أحذهما انقلبت إلى القيمة» حتى لو 
أدقن الف لا يعفق: .ولو أدئ القمه يعيل. 


)١(‏ كتابة. 
(؟) أي التمليك إن كان العبدٌ هو المسلم أو التملك إن كان المولى. 


وض 


وروي عن محمد: أنه يبطل الكتابة؛ لأنه عجر عن تسليم ما وَقَمَ عليه العقك 
فصار كأنه عَجُرٌ نفسَهء وكما في البيع وهو القياس. 
(ولو كاتب عبِدَّيْه كتابة واحدةً) بألف موصوفة ومشروطة بأنهما إن أَذَيَا عَتَقَاء 


1م 0 


وإن عَجَرًا را إلى الرقٌ (جازء إن أدّيَا: مقا وإن عَجَرًا: رُدًا إلى الرّقّ). 

(ولا يُعتقان إلا بأداء الجميع). 

(ولا يَعتَقّ أحذهما بأداء نصيبه) وقال زفر: 2 العبدين أَدذَى خضده من الألف 
يَعِتِق؛ لأن كلا منهما التزم حصةً نفيه لا حصة الآحَره فيَعيِقٌ بأداء حصته» كما لو 
كاتبّهما على ألفٍ كتابة واحدةٌ» ولم يَزْدْ عليه شرطاً. 

ولنا: أنه علّق عتقّهما بأدائهما كل البَدَلِء فلايّعتق أحدهما بدون كمال الشرطء 
كما لو قال له: إن دخلتما هذه الدارٌ» فأنتما خُرَّانِ: لا يَعيِق أحذهما بالدخولٍ وحده. 
بخلاف ما اسَتَشْهَدَ به؛ لأن المولى لم يُعَلّق عتقّهما بأدائهماء فصار كل منهما مُلتزماً 
بحصته. فيَعيّق بأدائه. 

(فإن عجر أحدّهماء فْرّدٌ) إلى الرق: إما بتصالحهماء أو برد القاضيء ولم يَعلم 
الآخرٌ بذلكء (ثم أدّى الآخرٌ الجميعٌ) أي جميمٌ بدلٍ الكتابة (عَتَمَا)؛ لأنهما كشخص 
حصته. والحاضرٌ ليس بخصم عنه فيما يضره. 

(ولو كانالرجلين» وكاتباهما: كذلك) أي كتابةً واحدةٌبألفٍ موصوفة ومشروطة 
بأنهما إن ديا عََقَا وإن ععجزا رُدٌ إلى الرقٌ. 


(فكل واحدٍ منهما مكائّبٌ بحصته يَعِيُْ بأداها) أي الحصة؛ لأن كلّ واحد 


6 ذا اح 0 
منهما إنما استوجب”' البدل على مملوكه. وَيَعْتَبَرَ شرطه في مملوكه لا في مملوك 
غيره؛ بخلاف المسألةٍ الأولى؛ لأن شرطه معتبرٌ في حقهما؛ لأنهما مملوكاه. 

(وإن كاتبهما) كتابةة واحدةٌ (على أن كلَّ واحدٍ منهما ضامنٌ عن الآخَر: جان 
وأيّهما أنّى) كلّ ابد (عَََا) جميعً؛ لأن كلا منهما أصيل في نفسه؛ وكفيل في حو 
صاحبه» ويكون عتقهما معلّقا بأدائه» فأيهما أَدّى عََقَا لوجود الشرط. 

(ويّرجع على شريكه بنصني ما أّى)؛ لأنه قَضَى دَيناً عليه بأمره؛ وكان القياس 
ألايّرجمٌ؛ لأن كفالته غيرُ صحيحة؛ لأنها إنما تصح بِدَينِ صحيح. وبدلٌ الكتابة غير 
صحيحء كما مر في كتاب الكفالة» لكنه يَرجع هناء وتصح كفالته استحسانا؛ لأن 
يما اد منونا 

وفي (الأنان»: :ولو أعق السوان :اخذهفيا قبل الآداء عت الما يخاء 
وسَقَطَت حصته لما تقدّم ويَقَى على الآحَرِالنَصفتٌ؛ لأن البدل مقابل برّقبتهما على 
التحقدقة :نه دان لعن > واتعن نوكا الخالا لود الكقالة و ويعق حدق 
استغنيا عن ذلك» وإذا كان مقابلاً لرقبتين تنصّف وللمولى أن يأخخذ بالنصف الباقي 
أيهما شاء: المعتَّقّ بالكفالة» وصاحبه بالأصالة. 

ولو كاتب نصف عبده جاز وصار نصفه مكائباً. 

ومتسماديهير الزوكانا امول طبرو الإنداة ومس اتعدر ع 
مكائبا ونصفه مأذوناً له في التجارة؛ لأن الإذنَ لا يتجزأء ونصف أكسابه له» ونصفه 
للمولى» فإذا أدّى عتق نصفه. وسعى في نصف قيمته» ولااحق للمولى في أكسابه بعد 
العتق؛ لأنه مستسعى؛ وهو كالمكائب عنده» ولا حق للمولى في أكساب المكائّب. 


2١1)‏ أي استحق. 


يركنت 0ك سس 

(وإذا مات المكاتبٌ, وتَّرَّكَ وفاء) أي مالا يفي ببدل الكتابة (أَدَثْ كتابته) 
أي بدل كتابته من ذلك المال (وَحُكِمَ بحريته في آخر حياته) أي في آخر جزءٍ من أجزاء 
حياته؛ فيموت حرّاء فيعتق أولاده تبعاً له على ما قدمنا. 

(فإن فَضَلَ شيةٌ) منه: (فلورثته) أي المكاتب. 

وقال الشافعي: تبطل كتابته بموته؛ لأن المقصودً من هذا العقدٍ العتق» فلم 
يمكن إثباته بعد الموت؛ لأن العتقٌّ قود والموتّ عجر فيَتَنَاقيِانِ ولا إِنْبانُه قبله 
لعدم الأداء. 

ولنا: أن البدل بموته انتقل إلى تركته» كسائر الديون. فيَعتِقَ لخلو ذمته عن 
الدّينء إلا أنه لكين هالو بعل التدل لق المو ان وها تفده رو اذى يهنا 
شنار كأداثةيلقيية فل الموشه 

(وإن ترك ولداً ولد في الكتابة) أي إذا مات المكاتبُ بلا مال» وحَلّف نذا 
مولوداً في كتابته (سَعَى مَى كالآب) يعني سعى على نجومه؛ لأنه داخل في كتابته 
وكسبه) وجعِلَ أداؤه كأداء أبيه» فإذا أدَى حُيِمَ , بعتق أبيه في آخجر حياته وعتق الولد. 

(وإن كان مشترى) يعني المكاتب إذا اشترى ولده وإن''' سَمْلَ ومات بلا وفاء 
(فإن أدّى) الولدٌُ (الكتابةً حالًا) أي معلا فيَعتِقَ (وإلا) أي إن لم يعجل أداةه (2 
في الرقٌّ). 

وقالا: الولد المشترّى كالمولودٍ في كتابته في الأداء على نجومه؛ لأن 
المشترّى يتكاتبٌ عليه كالمولود في كتابته. 


ولأبي حنيفة : للد متصلاً به وفت العقل؛ 
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د ماوّه فشر 


ان 
حكمّه إليه» وقام مقامَ أبيه. وأما الولدٌ المشترّى يكاتّبٌ عليه بحكم التبعية» فإذا فات 
العقدُ بفوات المتبوع فَاتَ في حق التبع أيضاًء لكنه إذا عجّل الأداءة صار كأنه مات 
عن وفاءء وإن الكتابةً باقية. وكذا الخلافٌ فى الأب المشترّى وإن”'' علا. 

(وإذامات المولى: أَدّى) المكاتبٌ (الكتابةً) أي بَدَلَّهًا (إلى ورثته على نجومه)؛ 
لذن الورئة سحلتو المولى قن الاستيفاء: 

(وإن أعتقه أحذهم) أي أحد الورثة (لم يَعتق)؛ لأنه إبراءً حقه فقط» فكان 
بأداء بعضي البدلٍ لايَعتق, فكذا بإبراء بعضه (حتى يُعْتقَه الجميعٌ) فإن أعتقه جميعهم 
عَتَقَّ» وسّقّط عنه بدل الكتابة؛ لأنهم أَبْرَؤُوه عن حقوقهم. فيعتق كما لو أبْرَأَه مولاه. 

(وإذا عجر المكاتبُ عن نَحْم) أي عن أداء بدلٍ شهر (نَظَرَ الحاكم) في حاله 
5 رن 5 9 ص ل ع غعييةت 0 ص 7 
(فإن كان له مال يَرْجُو) أي الحاكمٌ (وصوله: أنظرّه) أي أَمْهَلهُ (يومين أو ثلاثة) نظرأ 
للجانبين؛ ولا يزادُ عليها؛ لأن هذه المدة مَضْرُوبَةٌ لإيلاء”” العُذرء كما في شَرطٍ 
الخيار وإمهالٍ المرتد. 

ِ و 50 0 

(وإن لم يكن له جهة) يرجى منها وصول المالٍ إليه (عَجَرْه) الحاكم بطلب 
مولاه (وعاد إلى أحكام الرق). 

وقال أبو يوسف: لا يُعَجرْهِ الحاكم» حتى يَتَوَالَى عليه نجمان. 

له: قولُ على رضي الله عنه إذا تَوَالَى على المكاتب نجمَانِء وعَجَرٌّ عن أداء 
بدلهما يُرَدُ إلى الرق. 

ولهما: ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مكاتبا له عَجَرَ عن نجم فَرَّدَ 


)١(‏ وصل. 
(0) أي لإيصال. 


جناب المكاتب وموم 
في الرقٌ» وحديتٌ علي رضي الله عنه ساكثٌ عن حُكم نجم, ولا يدفعه وَالِعَاجِرٌ عن 
نجم يكون أعجرٌ عن نجمين غالباً. 

وفي «الاختيار»: فإن عجَرٌ عن نجم عند غير القاضي فَرَّدَّه مولاه برضاه جاز؛ 
أن الس «التراقس ونين عر شق مشو رن دوك الى اللي للق دادر 
القضاءٍ بالفسخ؛ لأنه عقدٌ لازمٌ» فلا بد في فسخه من القضاء أو الرضاءٍ كسائر العقود. 
وإذااتشيع مهاد إلى الخكام الاق بالشيهر تعيا الكنارة كأن لو كز وما قو يد 
من أكسابه لمولاه؛ لأنها كسب غَييه 7 


ضف 


كتاب الولاء 


وهو من الولي» وهو القَرْبُ» فهي قرابةٌ حكميةٌ حاصلة من العتقٍ أو المُوَالاة. 

(سنيك ولا الكتاقة90)) ويسم وآ نتمّة (الإغتاق1"))اسواء كان دل أو 
بغير بدلٍ) أو للكفارة» أو لليمين» أو بالنّدرٍ. 

عق 0 القريب بالشراءء أو المكاتّب بالآداء» والمدبرء وآمٌ الولدٍ بالموتٍ) 

ا بموت 0 (إعماقٌ9))؛ لأن جميع لك يضاف إليه*2» فيكون من جهته؛ 
ويكون الوّلاءٌ له 2» لقوله يك «الولاء لمن أعتق». 

قوله: «وعتق القريب» مبتدأ» و«إعتاق») خبره. 

(ويثبت) أي الوَّلاءٌ (للمعتيق ذَكَراً كان أو أننى وإن" شَرَّطَّه) «إن) هذه 
للوصلء ويتصل بايثبت»» أي يثبت الولاء وإن'”) شر ذالم ده لخر ار 
فائية )أ لو كل نكو مها رلا لاه وتيجاء قوط باد : لأنه مخالِف 


)١(‏ مبتداً. 
(60) خخبر. 
(#)ت“فيعدا. 
(8) خبر. 
(5) مولى. 
(1) مولى. 
و : 
(8) وصل- 


اي ب شاع مقا ما 0 00 تقكاة وو مدل ابطأهه مج معن اكير 0 المختار 
للحديث المروي» وهو الو لاء لمن أعكقه وه يَنْتَقِلٌ) الوّلاء (عنه) أي عن المعتق 
(أبداً) أي مادام حياً؛ لأنه تأكّد السببٌ من جهته» فلا ينتقل عنه. 

(فإذا مات) المعيّق (فهو) أي الوّلاءٌ (لأقرب عصبته. فيكون) الوَّلاءٌ (لابنه) 
أي لابن المعتّق (دون أبيه إذا اجتمعا) أي الأب والابن. 

وقال أبو يوسف: سدسٌ الوَّلاء للأب» والباقي للابن؛ لآن الولاء أثرٌ الملك. 
تلك مطفرقة الدلاكه ولك لمق هالا ويرك با وان كان لأريه ند قال 
والباقي لابنه» فكذا إذا ترك وَلآءً. 

ولهما: أن الوّلآء وإن”' كان أثراً للملك» لكنه ليس بمالٍ ولا له حُكمٌ المال 
كالقصاص الى :يجوز الاعتيائن 7" غنه بالخال تخلاف: الوّلاء خحيت: لأ يهوة 
العام عنس قل دري لنايئيه ا لوو وال عبرو نيا قن الها لان رول عطي د 
يورّث به بطريق العصوبَة فيُعْتَبْرْ الأقربٌ فالأقربٌء والابنُ أقربٌ العصبات. فيكون 
كل الوّلاءِ له» كما سيأتى فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 

0 ا و 

(وإن استوَوًا) عَصَّبَاتَ المعتق (في القرّب: فهم سواءٌ) في الولاءء لاستوائهم 
قفن العلة زه التصورة. 

(وليس للنساء من الولاء إلا وَلاءَ ما أعتقن) فإن قلت: كلمة «ما») موضوعة 
لغير العقلاء» والعبيدٌ”" والإماءٌ من العقلاء» فكيف يَسبَقِيِمٌ دخول كلمة «ما١‏ عليهم 
في قوله: «ما أعتقن»؟ 

قلنا: استقامته بو- جهين: 
قله 


() أي أخذ العوض. 
(7) حال. 


كا اللا ف يد ع اذ عفنام 

أحدهما: أن كلمة «ما» مسجاز عن كلمة «من». 

والثاني: أنه ل آلْحَقّ العبيدَ والإماءً لغير العقلاء؛ لأنهم يُباعُونَ في الأسواق» 
كغير العقلاء» فحينئذ صاروا كأنهم غيرٌ العقلاء؛ لأن العقلاءً في أصل الوضع أنهم 
مالكون غيرٌ مملوكين؛ لأن ما على الأرض لق لأجل العقلاء. 1 

(أو أَعْبَقّ م اد وه 1 مُعْتَقَهُنَّ)؛ لأنهن ليس بعصبة» ولقوله 46ة: 
اليس للنساء من الوّلاء إلا ما أعتقن, أو أعتق مَن أعتقنء أو كاتبنَ» أو كاتب من كاتبن» 


-10) 
أو جد وَلَاءٌ مُحْتَقَهُنَ» أو معتق معتقهن»؛ وصورة جر ولاء معتقهن. 


(وهو بأن تَرَوّْحَ المرأةٌ عبدّها معتَقَةٌ الغير» فجّاءت بولديء فوّلاؤه لِمَوالِيهًا) أي 
وَلَاءُ ذلك الولدٍ يكون لموالي أمه؛ لأن أباه عبدٌ لا وّلاء له 
(فإن أَغْتِقٌ العبد: 2 جر وَلاآءَ آبئه إلى مواليه) أقول: لو قال: ولا ولدوء لكان 
الى ليشقل ابت وكذلك الشكفي لمق متهن 
ونه ا تعن الدرا؟ فيداء ف فيَشْتَرِيَ العَتِيقٌ عبدأء فرّوّجَه معتَقَة العَيْ فإن 
وَلدت منه ولدأء فوَلآؤٌه لموالي أمه لما بيناء فإن أَعَتَنّ معنّقٌ المرأة عبدّه جَرَّ وله 
الْوَلَدِ إليه» ويكون ذلك الوَّلآءٌ لمن” أعتقه. 
5 - ع8رراء 5 2 يلد 0 يم 002 
(فإن أَعْتَقَتِ الأمٌ) أي إذا تزوّج عبد أمةً الغير» فأَعْبَقّها مولاها (وهي حاملٌ, 
ذ' لْلَ 00 ع 
وَلَدَتُْ) لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقت عتقها (لايَنْمَقِلٌ) ولاءٌ الولدٍ من موالي الأمٌ 
(أبْدأ)؛ لأنها لما عَتَقَّت وتَيَمنَ وجودٌ الحمل في ذلك الوقت عَدَنّ حملّها مقصوداً 
منفرداً؛ لأنه جزِؤٌمَاء فلا ينتقل من مواليها الوّلاءٌ على التأبيدء لقوله يَكِ: «الولاء لمن 
١10)‏ وهو يحتاج إلى أن يقدر معه «أن» حتى يصير مؤوّلّا بالمصدر؛ أي أو أن جر ولاء معتقهن. 
230 وهي المرأة. 


ل متبحننن الإسبوا 17 الاي 
أعتق»» وكذا إذا وَلَدَت ولدَيْن: أحدهما: لأقل من ستة أشهر؛ لأنهما خَلِقًا من ماء 
واحد. ْ 

قيدنا بقولنا: «لأقل من ستة أشهر من وقت عتقها»؛ لأنها لو ولدت لأكثر من 
ستة أشهر من وقت عتقها يعتق الولدٌ تبعاً لأمه. فيتبعها في ولائهاء لكن بعد عتق أبيه 
جر الأب وَلاءَ ابنه إلى مواليه. هذا إذا لم تكن معتدة» وإن كانت معتدة» فجاءت 
بولدٍ لأكثر من ستةٍ أشهّر من وقت العتق» ولأقلّ من سنتين من وقت الفراق لا يُتتقل 
ولاه إلى موالي الأب؛ لأنه كان موجوداً عند عِتق الأمٌ» ولهذا يثبت نسبّه من الزوج 
كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. ْ 

وفي «الاختيار): ولو أَعْيَقَ اعد لم يَجُرَّ الوَلاى ولا كن الك يسنا 
بإسلام جدّهء فإن المسلمين لم يَجْعَلُوا الصّغَارَ مسلمين بإسلام آدم ونوح عليهما 
السلام» وهما'"'» جدان. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يكون مسلماً تبعاً للجد. 
لد لم لأن الجدّ بمنزلة الأب عند عدمه. 

(وسيبٌ وَلَاءٍ الموالاة: العَقَدٌ) والمطلوبٌُ منه التَّتَاصُر. وفرّعَه بقوله: (فإذا 
أَسَْلََ على يد رجل؛ ووالاه) أو وَالَى غيرّه (على أن يرئّه) أي ذلك الرجلٌ منه (إذا 
مات» ويَعقل عنه إذا جَنَى) يعني يُعْطِي ذلك الرجلٌ ديةً جناية مَن وَالآه (فذلك) 
العقدٌ (صحيحٌ) إن لم يكن له معيّق. 

قيدنا به؛ لأن العتاقة أقوى لا ينفسخ. فلا يَظهّر بوجوده الأضعفٌ. وهو 
الموالاةٌ. ولوشَّرَطًا الإرث والعقل''' من الجانبين جازء وكان كما شَرَّطًا. 


ومن شروط الموالاة: أن يكون عَاقِدَا الوّلاءِ عاقلاً بالغآ حرًا. ولو وَالَى 


)١(‏ حال. 
(0) دية. 


تدس الولاء لتيييمه لاس سم 54١‏ 


الصبئٌ بإذن أبيه جاز؛ لأنه من أهل الوَّلَاءِ. ولو وَالَى العبدٌ بإذن مولاه جاز أيضاًء 
ويكون الوّلاءٌ لمولاه» والعبد وكيلاً عنه. 

ومن شروطها: ألا يكونّ المولى”'' عربيًاً؛ لأن العرّب يَتَنَاصَرٌ بأنسابهاء وذلك 
َعْنَاهُمْ من نصرة الموالاة. وأما إسلامه على يده فليس بشرط. وكذا كوثُةُ مجهول 
النسب ليس بشرط عند البعضص» وهو المختار» كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

وني «الاختيار»: ويدخل في عقد الولاء الأولاد الصغارٌ لله للتبعية والولاية. 
روكذ اك بمزيو له تيعد اللقاهتر انهم تعوتم تن الننين» فكذا في الولاء. 

(فإذا مات) المولى”" (ولا وارثٌ له: وَرِئّه) صاحيّه”"» كما شَّرَطًا. 

افا الشاقفي» لا ررك الأنامنيه الأرف: القرات أن الزؤيكة: أى اعد 
بالنصٌء ولم يوجد في الموالاة واحدٌ منها. 

ولنا: ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم 
قالوا بالتوريث بوّلاءِ الموالاة» ولم يرْوَ عن غيرهم خلافه. 

(وله) أي للمولى سواء كان أسفل أو أعلى الاي لافرل جروا 
مدع وو و واد ويا بفششسخه يفسّخه (بحضرة الآخَر)؛ لآن 

َع بهمَاء فلا يْفسَخه أحدُّهما إلا بحضرة صاحبه كالمضارَبةٍ والشركة. 


(وبالفعلٍ) أي ويجور فسيعخه بالفعل (مع غَيْسَتَه ه بأن يُوالَي الأسفل غيرّه) 
الس ابر “ألم يكن بمحضر من صاحبه؛ لأن انفساخ 


)01 25 
)١(‏ أسفل. 
() أعلى. 
(:) وصل. 


ا لإا د 
العقدٍ في حقٌّ الأول ثبت ضِمْناً لصحة العَقدِ مع الثاني» فصار كالعزل الحكمي فى 
الوكالة وهو بأن يفعل الموكل بنفسه ما وكله به. 

(فإن عَقَلَ) المولى7 (عنه) أي عن الأسفل (وعن وليه: فليس له ذلك) أي 
ليس له'"' بعد ذلك أن يحول بولائه إلى آخرٌ لتعلق حق الغير به. 

(وإذا أسلمتٍ المرأق ووَالَتْء أو أقَرَّت بالوّلاء وفي يدها) الواو للحاله أي 
والحال فى يدها ابن صغيز) 00 النسب (يتبعها) أي يتبع الآابن أمَّه (في الوّلآءِ) 
نيكون "موك" الوولاه” . 

وقالا: لا يتبعها؛ لأن الأمّ لا ولايةَ لها على مال الصغيرء فلا يكون لها ولايةٌ 

ولأ ننقيفة؛ أن الول زمار له لمعه تكون نقعا محفي :دن سدق الصقر 
المجهول النسبء فتملك الأمُ إثْبانّه بالإنشاءِ أو الإقرار. 


)١(‏ أعلى. 
(0) أسفل. 
1 انه 

(:) أسفل. 
)5( أم. 

(5) أي خالصا. 


كتاب الأ ٠0‏ يي عيبب م 


كتاب الأيمان 

هي جمع يمين» وهو في اللغة: القوة» كما قال الله تعالى: مإلَأَحذْيِنَه مين و20 
أي بالقوة. 

وفي الشرع: نوعان: يمين بالله» أو صفته.» ود تعليق الجَرَاءِ بالشرطء فإنه يمين 
أيضاء حتى لو حَلف ألا يَخْلِفَء وقال: «إن دَحَلْتٌ الدان فعَبْدِي حرا يَحْنَتُ؛ٍ لأن 
اليمين يُعْمَدُ لحمل على الفعل أو المنع عنهء وذلك المعبّى حاصل فى التعليق. وأما 
ما روي أنه يد قال: «ملعون من حَلّفَ بالطلاقٍ وحَلّفَ به». فمحمول على الحلف 
بالماضيء لما روي أن عبد الله بنَ عمر رضي الله عنهما حَلَفَ بالطلاق عند النبي يك 
فلم يُنكِر عليه» والمعنى اللغوي مَرْعِيٌ فيهما؛ إذ الكلامُ يَقْوّى بهما. 

(اليمينٌ بالله تعالى ثلاثةٌ): 

أحدهما: (العَمُوسٌ: وهي الحَلِف) بالله (على أمر ماضء أو) على أمر (حال) 
على إثباتهماء أو نفيهما. 

مثال إثباتٍ أمر ماضص: أن يقول: والله لقد فعلتٌ كذاء وهو”" يعلم أنه لم يفعله. 

ومثال نفيه: أن يقول: والله ما فعلتَ كذاء وهو”" يُعلم أنه فَعَلّه. 
)١(‏ سورة الحاقة: 16. 


(0) حال. 
(9) حال. 


56 الاينا. لا المحت. 
مثال إثبات أمر حال: أن يقول: والله إن لي على هذا لَدَيْنآَ وهو”'' يعلم أنه 
ليس عليه ديئه. 
ومثال نفيه: أن يقول: والله ما لهذا عليّ دين وهو”"' يَعلم أن له عليه ديناً. 
4 (يَتَعَمَدُ فيها الكذبّ» فلا كفارةً فيهاء إلا الاستغفارٌ والتوبة) وأَمْرُهُ إلى الله. 
وقال الشافعى: تجب فيها كفارة؛ لأنها لما وجبت”" باليمين المنعقدق 
ولنا: قوله ل «خمسر من الكبائر: لا كفارة فيها: الإشراك بالله. 007 
الوالدين؛ وبَهْتَ!؟) المسلم. اداه الت خفن" "أو واليفير العموس ()يى والبل 
متصور في المنعقدة دون الغموسء فلا يقاس عليه. 
وفي «الاختارا: قالوا: سميتث» فسا لآنه تَغمس ضاحيها في نار جهنم 
ولهذا قلنا: لا كفارة فيها. 
يو 5 5 عو تر 
(و) الثاني: (لَغُوٌ: وهي: الحَلِفٌ على أمريَظتهٌ كما قَالَّ) في الماضي أو الحال 
(وهو بخلافه) أي والحالٌ أن ذلك الأمرّ في الواقع» بخلاف ما ظنَّهه كمن حَلّفَ أنه 
ما دَحَلَ الدان وما كَلَمَ زيداً يظنه كذلك» وهو" بخلافه. 
(49 ال 
(5) حال. 
() كمارة. 
(8) من البهتان. 
)2 الزحف الجيش يزحفون. أي يمشون إلى العدو. وكذا في «الصحاح». 
27 قال بتثة: «اليمين الغموس تدع الديار (جمع دار) بَلَاقِمَ (أي خالية عن أهلها)». 


(0) وير في يمينه أي صدق كذا في «الصحاح". 
(8) حال. 


ل .لصتي نييح ححدب : ش' ع 

ومثال الحال: كقوله: والله إن المقبل لزيذ» فإذا هو عمرو. 

كذا نفسّرها لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللغرّ هو الحَلِفٌ على 
بغي كاذنة وشو برق ادن 

وفسرها''' الشافعي بِالحَلِفِ على شيء من غير قصدٍ اليمين» كما يَجْرِي بين 
الناس من قولهم: لا والله» وبلى والله» سواء كان” في الماضي أو في الآن. وهو 
رواية عن أبي حنيفة» لما روي عن عائشة رضي الله عنها هكذاء وما صَدَّرَ من غير 
قَصدٍ يكون خطأء والإثمٌ مرفوع عن المخطىئ. 

(ونرجو ألا يُؤَّاخِدَّه الله تعالى بها) أي لا يعاقبّه بيمين اللخو. 0000 
أن عدم المؤاخذة بها ثابت بالنصء لقوله تعالى: ##لَاموَامدٌ دك أَّهيالَمو ف أَيَصَيكي 504ب 
كيد روي وو و بي ار و ويه 
يُعرّف كوثه غير آثم. 

وفي (الاختيار»: وروى ابن رستم عن محمد: لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله 
تعالى. وقد عَبَّر عنه الكرخي فقال: ما كان المحلوفٌ به هو الذي يلزمه بالجنثء قلا 
لغو فيه» وذلك لأن من حلف بالله على أمريظنه كما قال وليس كذلك يَلِدُو المحلوفٌ 
عليه وبقي قوله: والله. فلا يلرّمه شيءٌ» واليمينُ بغير الله تعالى يَلعُو المحلوف عليه 
ويبقَى قوله: امرأته طالقٌ» أو عبده حر أو عليه الحجٌ» فيلزمُه. 

(و) الثالث: (مُنْعَقِدَة: وهي: الحَلِف على أمر في المستقبل ليفعلّه) أي ذلك 
الأمر (أو يَتركّه). 


() سورة المائدة: 484. 


نكن لل سس ست إل ال 
(وهي) أي اليمينٌ المنعقدةٌ (أنواعٌ: منها ما يجبٌ فيه اليرّ) بالكسرء أي حفظ 
يمينه (كفعل الفرائض) مثل قوله: والله لأَصُومَنَّ رمضان (ومَنْع المعاصي) كقوله: 
وإشلا أاندث الخفرء أن ذلك و كل ملف وعافت اتسين 
(ونوعٌ: يجب الحِدْتُ فيه) أي في ذلك النوع (كفعل المعاصي) مثل أن يَحْلِفَ 
ألا يكلم أباه ونحوّه (وتّركِ الواجبات) بأن يحلف ألا يصلي ونحوّه. قال ت: امن 
حلف أن يطيع الله» فَليْطِعْهء ومن حلف أن يَعْصِيّه فلا يَعْصِوا. 
(ونوعٌ: الحنث فيه خيرٌ من البرّ كهجرانٍ المسلم) أي قطيعة؛ وترك مصاحبته. 
5 5 ُ 1 0 5 47 5 5 كْ َو وى 0 006 
كقوله: والله لا اكلم زيدا (ونحوه) مثل قوله: والله لا أصوم تطوعاء لقوله يَتَِدِ: امن 
حلف على يمين» ورأى غيرّها خيرا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء وليُكفر عن يمينه). 
ا الو ل ا و 
لا آكل مشمشاًء (فحِفْظٌ اليمين فيه أَوْلَى) لقوله تعالى: #واح ةنر مكف 004 
(وإذا حَِتٌ) في الإيمانٍ المنعقدةٍ (فعليه الكفارةٌ: إن شاء أعتق رقبةٌ» وإن شاء 
اطعم عزيرة مساكين) كالإطعام في صندقة النطر أو كساهع) أي كنا عشرة مساكيقة 
لحار هيا م 1 1امادايه ا 19د رومارعره الل ادويق 1 
وفي «الكافي»: هذا هو الأصح. وروي عن محمد: أنه إن كسا كلا منهم ثوباً 
نتجواز قه الضلاة) فيجوز؛ لأنه يكو به مكسنيا شرعا. 
والأصل فيه(" قوله تعالى: #ولكن بوركم يمَاعَفَّد 7 ص اطي 00 
)١(‏ سورة المائدة: 69. 
)١(‏ في التكفير. 
(9) أي عزمتم عليها ووثقتموها بربط القلب. قرأ حمزة بالتخفيف, كذا في تفسير مولانا. 


عات انان مب ا سس ساي مساح ب حت ويا ااا قو و ل ب رو فلا227 ا 77ب 17 20:46 
طهام عكر ا ا ل َ ا َأ هليكم آ ال-2 نهم أو تحرير رقي 237 
ا 0 50 

(فإن لم يجد) المكفرٌ أحدّ هذه الثلائة (صام ثلاثةً أيام متتابعات)» حتى لو 
انروما متها ملدهه الا ساف 

5 م 0 4 سا اج سس سل سر ساسم سه 

وقال الشافعي: يجوز تفريقها لإطلاقٍ قوله تعالى: #قمن لَمْ جد فَصِمَام ثلاثةٍ 
أيامِ لِك كددرة ميك 046" , 

ولا سات واه (فَصِيَامُْ ثَلانَة أد 

فق (المشكااك انها لتر يجان المكتر في جميع الكفارات وقتّ 
الأداءء ولا يَعْتبَرَ وقتَ وجوبها. 


وفي «الاختيار»: فلا بد فيه''" من التمليكء ولو أعاره لا يجوز؛ لأنه لا يزول 
عنس الى يدادب يار يس ناويات لآن ملكه يزول عن الطعام 
بالازاتعة كنها دول بالعماباف: 


ولو كفر عنه غيرٌه بأمره جازء وبغير أمره لا يجوز كما في الزكاة؛ لأنها2) 
ع 0 ا ا : 0 1 

عبادةٌ أو عقوبة» فلا بد من الإتيانٍ بنفسه أو بنائبه» وذلك بالإذن لينتقل فعله إليه. 
وفى «النقاية»4: رجل مات. وعليه كفارة يمين سَقَطت. 

.489 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 89. 

(*) أي في التكفير. 


(:) كفارة. 


1م صطتلة”<تت 2 0 .ل الإيثار حا الخد 

(ولا يجورٌ التكفيرٌ قبل الحِنْثْ) وقال الشافعي: يجوز إن كان بالمال؛ لآن 
اليمين سببٌ للكفارة؛ بدليل إضافتها''' إليه» فيجوز تقديمها على الحنث بعد وجود 
ل ا 0 

ولنا: أن الكفارةً شُرِعَت لرّفع الذنب» والذنبٌ”" إنما يكون بالحنثء فلا 
يجوز قبله كالتكفير بالصوم. ولو قدَّم لا يَسْتَردُ من الفقير؛ لأنه وَفَعَ صدقة. 

(والقاصدٌ والمكرّةُ والناسي في اليمينٍ والفعلٍ) أي فعل المحلوف عليه 
(سواء) في كون أيمانهم سبباً لوجوب الكفارة بالحنث. لقوله يِه اثلاث جدهن 
جدء وهزلهن جد: التكاح» والطلاق» واليمين». وكذا في فعل المحلوف عليه؛ لأن 
الشرط هو الفعل» وقد وُجِدَ» والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيانٍ أو الإكراه. 
وكذا إذا فَعَلَّ وهو مُعْمَىّ عليه» أو مجنون» لتحقق الشرطٍ حقيقةً. 

فإن قلت: الكفارةٌ شرِعَت لرّفع الإثمء ولا”؟' إثم على الناسي والمكرّه. فكيف 
وجبت عليهم؟ 00 

قلنا: أدِيرَ الحَكُمٌ هنا علي دليل الإثم» وهو الحنتٌ لا على حقيقة الإثم. 


وفي «الاختيار): ولايصح يمين الصبي والمجنون والنائم» لما مر في الطلاق. 


)١(‏ بقوله تعالى: 'فَكَْفْرَيهُءِ > [المائدة: 89]» أي كفارة اليمين. 
50 ولت التمية: 


)١(‏ حال. 
(4) حال. 


كنات ايان 
[فصل في ألفاظ القسَم] 

(وخرود العم : الواوّء والباءٌ» والتاءٌ) هو المتوارّث. وكذا اللامٌ كقوله: لله 
لأفعلن؛ لأن اللام تُبْدَلُ من الباء قال تعالى: ظإمَامَنمُ بو 0104 و نو امم له 7#". 

(و) قد (نُضْمَرٌ) حروفٌ القسم (فيقول) الحالفٌ: : (الله لا أفعل) ويجوز النصبٌ 
على إسقاط الخافض» والخفضٌ على حاله» فيكون دالّا على مراده. 

وفي «الاختيار»: والحلفٌ في الإثباتٍ أن يقول: والله لقد فعلت كذاء أو والله 
لأفعلنَ كذا مقروناً بالتأكيدء وهو اللام والنونٌء حتى”" لو قال: والله أفعل كذا اليو 
فلم يفعّله لا تلزْمه الكفارةٌ؛ لأن الحلف في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد لغة. 
أما في النفي يقول: والله لا أَفْعَلُ كذاء والله ما فعلتٌ كذا. 

(واليمينٌ بالله تعالى» وبأسمائه) كال رحمن» والرحيم» وغيرٍهما. 

(ولا يحتاجٌ) الحالفٌ (إلى نية) أي نية اليمين» (إلا فيما يُسمّى به غيرٌه) أي 
غيرٌ الله تعالى (كالحكيم؛ والعليم) ونحوهماء فيحتاج فيه إلى نية الحلف. 

وفي «الاختيار»: وقيل: لا يحتاج في جميع أسمائه» ويكون حالفاً؛ لأن الحلف 
بغير الله لا يجو ز. والظاههٌ أنه قَصَّدَ يميناً صحيحةًٌ» فيُحْمَل عليه فيكون حالفاً إلا أن 
يَنْوِيَ غيرٌ الله تعالى؛ لأنه تَوَى محتمل كلامه 

وعن محمد: وأمانة الله يمير؟» فلما سئل عن معناه قال: لا أدري, كأنه وَجَدَ 
العرّبّ يحَلِفُونٌ بذلك عادةٌ فَجَمَلّه يميئاً. 

وعن أبي يوسف: ليس بيمين» لاحتمالٍ أنه أراد الفرائضء ذكره الطحاوي. 


.١7 سورةالأعراف:‎ )١( 
سورة طه: ال.‎ )"( 


0 حسحصيند. اارشم 

(وبصفاتٍ ذاتِه) وهي ما يُوصَفَ الله تعالى به (كعرَة الله وجلاله1") 
ونحوهما”"؛ لأن الحَلِفَ بصفات الذات كالحَلِف بالذات. وأما صفات فِعْله وهى 
ما يجوز أن يوصّف الله بضده كالرضاءء والرحمة» والسَّخَطِء والعَضَّبء ونحوها. 
فالحلفُ بها لا يجوز؛ لأنه حلففٌ بغير الله كذا قاله بعضٌ مشايخناء لكنّه غيرٌ مستقيم 
على مذهب أهلٍ الحقٌ؛ لأن صفات الله كلها قديمةٌ لا هو ولا غيره» وكل مؤمن 
يَعتقدُ تعظيمَالله» وجميع صفاته؛ فلا يقر يين صفات ذاته وصفات فعله» بل ينبغي 
أن يقال" الأنقان فيد علق الك فم قفا رفت الفاس الكلفيية نذا يكوان قينا ونا 
لا فلاء (إلا وعِلم الله) يعني أنه من صفات ذاته» لكن إن حَلّفَ به (فلا يكون يميناً) 
وإن”" نواه لعدم التَعارّفٍ. 

وفي «الاختيارا: وعند بعضهم: ريما كغيرها من الصفات. 

(وكذلك) أي لا يكون يمينا بقوله: (ورحمة الله» وسَحخَطِهء وغضيه) وقد 
بيناة أنقا. 

(واليمين بغير الله: ليس بحلي. كالنبي والقرآن. والكعية)؛ لأن الحلف بغير الله 
تعالى لا يجوزء لقوله يَيقِتدِ: «من كان حالفأء فليحلف بالله: أو فليصجّت». 


(والبراءة منه) أي من النبيٌ» أو القرآنِء أو الكعبةٍ (يمين)؛ لأن كل مايكون 
اتاد كثر اول تمل ا لشتريسة قنية الكا 1 11 د ولو قال: بكلام الله القديم؛ 
أو القائم بذاته يكون يمينً؛ لأن كلامه صفة قائمة بذاته لا يُوصَففُ بشيء من اللغاتٍ؛ 
لأن اللغاتٍ كلّها محدئةُ مخلوقة أو اصطلاحيةٌ على الاختلافي» فلا يجوز أن تكون 


ا 


)١(‏ أي عظمته. 
(6) كقدرته. وعظمته. وكبريائه. 
() وصل. 


"م١‎ 

وفي «الاختيار»: ولو قال الطالب الغالب: إن فعلتٌ كذاء فهو يمين للعرفي. 

(وحق الله: ليس بيمين) وقال أبو يوسف: أنه يمين؛ لأن الحق من صفات 
ذات الله تعالى» فتَرَّلُ منزلة قوله: والله الحقٌّء والحلف به متعارّف. 

ولهما؛ لأن حق الله قد يُذْكَرٌ وَيَرَادُ به طاعته» كما قيل للنبى ياثة: ما 
حق الله على عباده؟ فقال: «أن يعبدوه» الحديثٌ» فيكون حلفا بغير الله» فلا يَنعقد 

(والحقٌ) معرّفاً (يمينٌ)؛ لأنه اسم من أسماء الله تعالى» ولو قال: وحق منكراً 
لايكون يمينء لاحتمال تأكيدٍ الكلام وتحقيق الوعيد. 

قال الطحاوي: حمّاً كقوله: واجباً عليٌّ» فهو يمين» كذا فى «الاختيار». 

(ولو قال: إن فعلتٌ كذاء فعليه لعنةٌ الله”"2. أو هو ران) أي لو قال: إن فعلت 
كذاءفانا زان (أو:شارت خم افليس بيمين) وكذلك قعل عفسة الله وستغطه لأن 
التعلفت تهاعية متعار فت 

(ولو قال: هو يهوديٌ) أي لوقال: إن فعلت كذاء فهو يهوديٌّ (أو نصرانييٌ: فهو 
يمينٌ) وقال الشافعى: لا يكون يميئاً؛ لأنه حلف بغير الله» فلا يَنعقد. 

ولنا: قوله ##ية: «من حَلّففَ باليهودية والنصرانية» فهو يمين». 

وفى «الاختيار»: ولو قال ذلك لشيء فَعَلّهه فهو غموسٌ. ثم قيل: لا يكفر اعتباراً 
بالمستقبل. وقيل: يكفر كأنه قال: هو يهودي؛ إذ التعليقٌ بالماضي باطلٌ. والصحيح 
أنه إن علِم أنه يمينٌ لا يكفر فيهما. وإن كان يعتقد أنه يكفر بالحنث يكفر فيهما؛ لأنه 
لما أَقَدَمَ على الحنث فقد رضي بالكفرء وعلى هذا: هو مجوسيٌ أو كافرٌ ونحوه. 


)١(‏ واللعنة الطرد» وهو بمعنى البعد من رحمة الله تعالى. 


كن الاير خا المح 
(ولو قال: لَعَمْرٌ لله) أي بقاءٌ الله والبقاء صفة ذاته» تقديره: لعمر الله قَسَِي؛ (أو 
ْم لله) قيل: هو جمع يمين» حُذِفَت النون خف لكثرة استعماله» تقديره: أيمنُ الله 
يميني. وقيل : هو من أَدَوَاتٍ!! القسم كالواوء فيكون معناء : واللهء (أو عَهَدِ الله) بالجر 
خم سام 
بواسطة حرف القسمء والعهذ اليمين» لقوله تعالى: 0 عو بهد َيّهِ 04" ثم قال 
#ولا فصوا الْدَبسَنَ 74" سمى العهدّ يمينا (أو ميثاقه) وهو العهد غرفاً (أو علي تَذْره 
أو نَذْرٌ الله: فهو يميرٌ)؛ لأنه يك قال: «النذر يمينء وكفارته كفارة يمين». وقال يَية: 
امن نذر نذراً وسماءء فعليه الوفاءٌ به» ومن نذر ولم يسمهء فعليه كفارة يمين؟. 
وروي عن أبى حنيفة: أن المنجّزا؛)» والمعلق سواءٌ في وجوب الوفاء لإطلاق 
الحديث. وروي أن الإمام رَجَمَ عن هذا في آخر حياته» وقال: إذا قال: إن فعلتٌ كذا 
2 0 ا 2 5200 0 
فعليٌ حجة أجزأه من ذلك كفارة يمين. وهذا قول محمد» كذا في «شرح المجمعا 
95 502 0 ع ع 52س : ست 
(ولو قال: أَخْلِفٌء أو سم أو أَشّْهَدُ) ولم يقل: بالله معها يكون يمينا نرَى أر 
لم ينو 
وقال زفر: لا يكون يميناً ما لم يَنْو اليمينَ؟ لأن الحالفت إذا لم يَقَل: بالل 
0 


0007 5 


ع م 
(أو راد ذ فيها ذِكْرٌ الله) بأن قال: أخلفٌ بالله» أو أقسم بالل أ 


)١(‏ جمع أداةء وهو الآلة. 

(6) سورة النحل: 51. 

(") سورة النحل: .5١‏ 

(:) النذر المنجر كما إذا قال: لله عليّ كذا. والنذر المعلق كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي كنا 


حاب الأييان - ظ وى ب 
. 
ْ 


2 اتفاقاً. وكذا عم أو عم بالله أو علي تسن أو يمين لله ووجه الله : حمين: 


2 2 جم 


أما العزم؛ فهو الإيجابٌ. قال تعالى: # وإنْ عَرّسُوا ألطدَقَ 2274 والإيجابٌ 
هو أل لي : 
وأماعليّ يمينٌ فلأنه تصريحٌ بإيجاب اليمين عليه» واليميرث”" لا يكوث إلا بالله. 


وأما وجه الله؛ فلأنه يُذْكَرٌ ويرَادُ به الذاثُ» قال تعالى: #وَببق وج رَيِكَ 2209 
وقال: لي مَالِكُ لا وَهَه 294 كذا في «الاختيار». 

(ومّن حرّم على نفسه ما يَمْلِكَهُ) بأن يقول: مالي علىّ حرامٌ» أو ثوبي هذاء 
أو جاريتي هذه أو ركوبٌ دابتي هذهء ونحوها كان يميئاء (فإن استّباحه) أي إن 
استباح ما حرّمه على نفسه. (أو شيئاً منه: لَرْمَثْهُ الكفارة) لقوله يَقِ: «تحريمٌ الحلالٍ 
بمِينٌ» وكفارثه كفارة يمِين»؛ ولأن حرمةً الحلال مسبّب عن اليمين» وتصريحه عليه 
جعِلَ كتصريحه على السبب'* مجازاً. ولو وَهَُبَه أوتَصَدَّقٌ به لايحدث؛ لأن المراد 
بالتحريم حرمة الاستمتاع عُرفآء لا حرمةٌ الصدقةٍ والهبة» كذا في «الاختيار». 

اعلم أن قوله: ”ما يملكه» وقع اتفاقاً؛ لأنه لا يُشْمَرَطُ في اليمين أن يكوّن مالكاً 
له حتى لو قال: ملك فلان أو ماله علىّ حرامٌ» يكون يميئاًء إلا إذا أراد به الإخبارٌ 
عن الحرمة. 

(ولوقال: كل حلال علي حرامٌ: فعلى الطعام والشراب) وكان القياسٌُ أن يحنث: 
)١(‏ سورة البقرة:/1؟؟. 
(؟) حال. 


69 سورة الرحمتن: /ا7. 
0 سورة القصص: 88. 
)0( وهو اليمين. 


5ه" .حا 
كما فَرَّعَ من كلامه» وهو قول زفر؛ لأنه بَاشَّرَ فعلاً مباحا كالتنفس» لكن أثمتنا قالوا: 
استحساناً المقصودٌ من اليمين لبر ولايمكن تحقيقه م ب 
سيط نوف إلى ها عار ل عاد قوفو الماك ل عقوو تكولا كاول المراة ا 
بالنية» لسقوط اعتبارٍ العموم (إلا أن ينوي غيرّهما) أي غيرٌ الطعام والشراب. يعني 
إذا نُوَى به امرأتّه يكون إيلاءٌ ولا يخرج عن يمينه الطعامٌ والشرابٌ؛ إذ التصديق 
بنيته إنما يُعتبر فيما فيه تَغْلِيظظ وهو أن يصير مولياًء لا فيما فيه تَخفيف, وهو حُرُوجُ 
الطعام والشراب. 

وفي «الاختيار»: وإن نوى امرأتّه وحدّها صُدَقّ ولايّحنث بالأكل والشرب. 
وهذا كله ظاهرٌ الرواية. 

(وقيل: تَطلقٌ امرأه) بقوله: كل حلال عليّ حرامٌ (بغير نية) لغلبة الاستعمالٍ في 
إرادة الطلاق (وعليه الفتوى). 

وفي «الكافي»: قال مشايخنا: لم يتضح في عرف الناس في هذاء فإن من لا 
امرأةً له يَحْلِفٌ به كما يَحْلِفَ ذو الحليلة. ولو كان العُرفٌ مستفيضاً فى ذلك لَمَا 
استَعمّله» إلا ذو الحليلة فالصحيح أن يُقَيِّدَ الجوابٌ» ويقال: إن أراد الطلاقٌ يكون 
طلاقاًء وإلا فالاحتياطً أن يتوقف المرءٌ فيه» ولا يخالِف المتقدمين. 

وفي «النهاية» ناقلاً عن «النوازل»: ولو لم تكن امرأةٌ لمن قال: كل حلال علي 
حرامٌ تجب عليه الكفارة. ولو قال: هرجه بَدَّسْتِ رَاسْت كِيرَمْ بَرْوَيْ حَرَاءٌ. الأظهر 
أنه يجعل طلاقاً من غير ني بالعُرفِ. ولو قال: بَدَسْتِ جب كِيرَم لا يكون طلاقا 
لعدم العرفي. 


وفى «الاخخحتيار): ولو حَلفَ لايَرتَكتٌ حرام فهو على الزنا. وإن كان رد 


5555555-22 88 
فعلى القَِلةِ الحرام عُرفاً. ولو حلف لا يطأحراماًء فوطئ امرأته حالةٌ الحيض والظهار 
لم يحنثء إلا أن يَنويّه؛ لأن الحرمة لعَارِض لا؛ لآن الوطءً حرامٌ في نفسه. 

(ومّن حَلّففَ حالةً الكفر) بالنصب بنزع الخافضء أي في حالة الكفر (لا كفارةً 
في حِنيِه) سواء حنث في حال كفره؛ أو بعد إسلامه. 

وقال الشافعي: عليه الكفارةٌ بالمال؛ لأن اليمينَ يُعْقَدُ للبرّء والكافد أهلّ 
لاعتقاده تعظيم اسم الله» ولهذا يُسْتَحْلَفٌ بالله في الدعاوّى. 

ولنا: قوله تعالى: ميا أَبِمَدَ ِنَهَ ألحكفر | ِنَهُمْ 57 أ يَمْنَ لهم 2104 
الاق ليس ألا لي لأ ايكون ممن ياسع ال والكافر اي حرم 
اسم الله فلا يكون معظماً. وأما استحلافه في الخصومات؛ فلانه أهلّ لمقصوده؛ 
وهو الدكول والإقراز ولأآن الكفارة عبادة في ذاتهاء وكونّها عقوبة ة بالنظر إلى 
سببها("» والكافيُ””" ليس أهلا للعبادة. 


وفي (الاختيار»: : وتّبطل اليمينْ بالردة» فلو أسلم بعدها لا يَلرّمه حكمها؛ لأن 
الردةً تبْطِلٌ الأعمال. 

(ومن نَذَّرَ مطلقاً) بأن قال: لله علي حجٌ (فعليه الوفاءٌ به) أي بنذره. 

(وكذلك) أي يجب الوفاءٌ (إن علقه) أي علق نذرّه (بشرط) سواء كان يريد 
ار إن شفى اه أبي علي حجة»أو لا يريد بأن قال ! الاشريت لكيه فعليّ 

ال 1 55771 
)١(‏ سورة التوبة: .١7‏ 


6 وهوالحنث. 
() حال. 


اناي للسسسسشه 0 د الايثار لا المختر 
هذ المج الوم وتوا قل لوو اخ اك ين 1 5 2 ع الب 
يقول: إن زنيت فعلىّ حجة؛ فإن وَجِدَ الشرط كفر عن نذره كفارة يمين» أو وَفى. 
وإن كان شرطا يريد كونّه» فعليه الوفاء عند وجوده؛ وقد بيناه. 

(ومن قال: إن شاء الله متصلاً بيمينه: فلا جنث عليه) لقوله يِه «من حَلَفَ 
)1١(‏ + 


على يمينء وقال: إن شاء الله» فقد استثنى» ومن استثنى» فلا حنث عليه) فيذ 


بالاتصال؛ لأن الاستثناء بعد الانفصال رجُوعٌء ولا يصح الرجوع في الأيمانٍ. 


وعن ابن عباس رضى الله عنه: أنه كان يجوز الاستثناء إلى ستة أشهر. 


210 والحديث مروي عن العبادلة الثلاثة موقوفاً ومرفوعاً. 


كنات الأييان لمتحت ارب و ا ل ل ا ار م 1 
فصل [في الحلف بالدخول والخروج] 

(حَلَفٌ لايَخْرٌّحٌ) من الدارء أومن المسجيء (فَأَمَرَمَن حَمَّلَّه) بالإخراج. 
(فأخرّجّه حَيْتٌ)؛ لأن فِعْلَ المأمور ينتقل إلى الآمِر» كما ركب دابة فخرجت”() به. 

(وإن أخرجّه مُكرّهاً) يعني إذا حمله إنسان؛ فأخرجه من غير اختيار منه (لا 
ا 
يَحْنَث)» للعدم انتقال الفعل إليه» لعدم الأمر. 

(وإن حَمَلّه برضاه. لا بأمره: والأصحٌ أنه لايحنثٌ)؛ لأنه لم يأمر بإخراجه؛ فلم 
يوجّد منه عل حتى إن مَدَّدهه فخرج بنفسه يحنث لوجود الفعل منه حقيقةً. 
على هذه الوجوه. كذا ل «الاختيارا. 

(حَلَفَ لايخرحٌ إلا إلى جنازة فرح إليهاء ثم أنى حاجة: لم يَحْنَثْ)؛ لأنه لم 
يوجّد الخروج لغير ما حلف عليه» وإنما خرج إلى الجنازة» وأنه مستثنىّ من اليمين» 
والإتيان بعد ذلك ليس بخروج. 

(حَلَفَ أنه لايخرحٌ إلى مكدّ فخرج يُريدّهاء ثم رجّعَ: حَدِتَ) لوجود الخروج 
قاصدا إليها. 

(وكذلك الذهابٌ) أي لوحلف لا يذهب إلى مكة. فذهب يريدهاء ثم رجع حنث 
(فى الأصِحّ)؛ لأنه عبارة عن الانتقال» والذهاب منه موضعه. قال الله تعالى: # إِسَّمَا 
ربد أ يذهب ءنحكم ارحس أهل ايت 74"» أي يُزيله عنكم, فأشبه الخروج. 


وغند لعن خو مار لايأتي مكة. والأول أصح. لما بيناه. 


)١(‏ فيحنث لما قلنا. 
)١(‏ سورة الأحزاب: *الا. 


4م الأيثار خلا المحك, 

(وفي الإنيان) يعني لو حلف لايأتي مكة (لا يحنث حتى يدخلّها)؛ لأن الإتيانَ 
الوصولٌء قال تعالى: 8 فَأَا و2374 والمراد الوصولٌ إليه. 

وفي «الاختيار): حلف لا يخرج من هذا البيت» فأخرج يذيه وقذميهء وهو 
قاعد لم يحنث؛ لأنه الس ار ولو كان مستلقياً على ظهره؛ أو بطنه» أو على 
جَنبه يحنث بخروج أكثر جسده إقامةً للأكثر مقام الكل. 

وعن أبي يوسف: فيمن حلف لا يخرج من دار كذاء فهو الخروج ببدنه. 

ب 

ولوحلف على امرأته ألاتَخْوّْجَ في غير حق» فهو مايَعُدٌه الناسٌ حقاًفي استعمالهم 
دون الواجبء كجنازة الوالدين وذوي الأرحام؛ وأعراسهه”" وعِيّادتهم ونحوه. 

وعن أبي يوسف: لا تخرج إلا إلى أهلهاء فَأَبَواهًا لا غيرٌ. فإن عُدِمَاء فكل ذي 
رحم محرم منها. وأمها المطلقةٌ أهلّهاء فإن كان أبوها متزوّجاً بغير أمّهاء وأمها"" 
كذ لاقم ذا هلها مقر ل أ بها 051 ل أبها: 

حلف لا يخرج إلى بغداده فخرج من بيته لا يحنث ما لم يُجَاوِزٍ العمرانٌ قاصداً 
بغداد بخلاف الخروج إلى الجنازة حيث يحنث بنفس الخروج؛ لأن الخروجٌ إلى 
بغدادَ سفرء ولا سفر حتى يُجَاوِرٌ العمرانَ» ولا كذلك الخروحٌ إلى الجنازة. 

(حَلَفَ لاتخرحٌ ام رأنّه إلا بإذنه) يعني إن قال لامرأته: إن خ رجت إلا بإذنى فأنتٍ 
طالقٌ» (فلايدٌ من الإذنٍ في كلّ مرة) من الخروج. ليكون بارَآَ حتى لو خرجت بإذن. 
ثم خرجت مرةً أخرى بلا إذنه حنث؛ لأن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثى 
)١(‏ سورة الشعراء: .١5‏ 


)0( جمع عرس بالضم وهو الضيافة. 
(؟) أي أمها متزوجة بغير أمها. 


تحامية دك 4م 
من جنس المستئتى منهء والإذنُ ليس من جنس الخروجء والبام''' يقتضي فلمتقانة 
فكان التقدير: : إن خرجتٍ إلا خروجا مُْصَقاً بإذني» فيكون ما وراء الخروج المقرون 
بالإذنٍ باقياً تحت اليمين. 
وفي (الاختيار»: ولو نوى الإذنَ مرة صُدَّق؛ لأنه محتمل كلامه. 
وعن أبي يوسف: لا يُصِدَّق قضاءً؛ لأنه خلافٌ الظاهر. 
ولو قال: قد أَذِنْتٌ لكل بالخروج كلما أردتِء فخرجت مرة بعد أخرى لا 
يحنث. وإن نهاها بعد ذلك» فخرجت حنث. وكذلك اليمينٌ على الدخول. 
(ولو قال: إلا أن آدَنَ لك) يعني إن قال: إن خرجت إلا أن آذن لك فأنت طالق» 
ا ل ا ل 
يحنث؟ لأن استثناءً الإذنٍ من الخروج باطل0, ولم يكن فيه باءٌ يقتضى إلصاقه 
اللتروجد ان اكور لوك أن لد خا للق زا ا ا ا 
مح 0 
لول ب كر مور 
قلناة اتعراط الإذناما تتخديهدا التضى و بل بأضل اخر وق ان التدعيرل قر 
ملكِ الغير بغير إذنه حرام. 
فإن قال الحالف فى المسألة الأولى: أردثٌ بقولى: إلا بإذنى إلا أن آذن لك 
صدّق ديانةٌ لا قضاءً؛ لأن فيه تخفيفاً. 


وت الت إلا أن يؤدرت 2274# فإن 


مر صر 


)١(‏ حال. 
(؟) لأن الأصل في الاستثناء: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 


ان ل د 

وإن قال في هذه المسألة: أردثٌ بقولي: إلا أن آذن لك إلا بإذني صدّق قضاءً؛ 
لأن فيه تشديداً عليه» كذا في شرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

وفي «الاختيار»: ولو أذن لهاء وهي'١'‏ نائمة صحٌ» كما لو كانت صماء. 


وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن الإذنَ إطلاق» وأنه ينم بالإذن كالرضاء. 

ولهما: أن الإذنَ هو الإعلامٌ» ولم يوجّد؛ لأنه لا يتحقق الإعلامٌ بدون العلم 
والإفهامء بخلاف الرضاء فيما إذا قال: إلا برضائي» ثم قال: رضيت ولم تسمّع؛ لأن 
الرضا إزالةٌ الكراهة» وأنه يتحقق بدون السماع والعلم؛ لأنه فِعلُ القلب. ولو قال: 
إلا بأمري. فأمَرَّها ولم تَسمّع فدخلت حنث بالإجماع؛ لأن الآمرّإِلزامٌ المأمور, فلا 
بد من السماعء كأوَامر الشرع. 

حلف لا تخرج بغير علمه» فخرجتء وهو يراهاء فلم يمنعها لم يحنث. فإن 
أذن لها بالخروج؛ فخرجت بغير علمه؟ قال محمد: لا يحنث؛ لأنه لما أَذْنَّ لهاء فقد 
عَلِمَ أنها تَخرج» فكان الخروج بعلمه. 

0 ص 1 5 ب 004 - 

(حَلفَ لايدخل هذه الدارٌ فصارت) تلك الدارٌ (صحراءً؛ ودخلها: حَنْتٌ)؛ 
لأن الإشارةً أَبَْمْ في التعريفء فيلغو الوّصفٌ معهاء فتعين اليمينٌ بذات العَرصة 
وهي باقية بعد انتقاض الحيطان. 

(ولو قال) في حلفه: لا يدخل (داراً لم يَحْنَتْ) إذا دخلها بعد ما انهدمت؛ 
ع 0 00 ع ِ ءء 
لآن الدارٌ اسم لعرصة أدِيرٌ عليه الحيطان. ولا يزول ذلك برفع البناء» فالعرصة أصل 


)١(‏ حال. 


ماع اك متجيوت . أبس 
في إطلاق هذا الاسم والبناءٌ كالصفةٍ لهاء والدارٌ إذا ذُكرت نكرةً تكون الصفة فيها 
معتبرةً؛ لأن الغالبَ يُمْرَفٌ بالوصفيء وتعلّقّت اليمينٌ بدار موصوفةٍ بصفة البناء» 
فإذا حََربَت زالت تلك الصف فلا يَحنث. 

(وفي البيت: لايَحْنّتُْ في الوجهين) أي في حلفه: لا يدخل هذا البِيتّ» وفي 
حلفه: لا يدخل بيتاً حيث لا يحنث بدخوله فيهما؛ لأن اسم البيتِ زال عنه بعد 
انهدامه؛ لأنه لا يْبَاتَ فيه» حتى لو بقي حيطانه» فضرب عليه السّقَففٌ» أو لم يضرب؛ 
فدخله يحنث لإمكان البيتوتة. 

(ولو ينىّ البيت بعد ما انهدم) حيطانه (لم ب يتحنث بدخوله)؛ لآن الثاني صار 
الأول ب د (وفي الدار) أي لو حلف لا يدخل دارا (يحنث) بدخولها 
بعد ما انهدمت» وبنيت دارا أخرىء لبقاء اسم الدار على ما وَصَفنا(". 

(ولوتشعلت) الذاز مانا أو حكاماء أو مهدا أومنا: فدخلها لم يحنث) 
لتبدل الاسم والصفة باعتراض اسم آآخرّء وصفةٍ أخرى. وكذا لو صارت بحرا أو 
ورا كارو ستتيوار دري عد النيكا واو التكناء لآ يضق مارفا كلاف 
«الاختيار). ْ 1 

(حَلَفَ لا يدخل بينا: لم يَْنَثْ بالكعبة) أي بدخول الكعبة (والمسجيء والبيعةٍ) 
وهي مَعْبّد النصارى (والكنيسة) وهي مَعْبّد اليهود؛ لأن البيت مايْبْتَى للبيتوتة» وهذه 
البقاحٌ لم تُبْنَ لذلك» ولعدم إطلاق اسم البيتٍ عليها عرفاً. 

وفي «الاختيار»: حلف لا يدخل دارٌ فلان» وهما في سفرء فهو على الخيمة 
الفُسطاط”" والقجٍَ في كل منزلي» فإن نوى أحدّ هذه الأشياء صُدُقُ ديانة لا قضاة. 


عد حدم كك تك كتكتناةة 1 4 لاك لتكت ل سلسم سمي ميم 


)001 مسرقرن رن الرانى قري ارط عافن كوه 
(1) نخيمة كبيرة. 


201 1 ا ش لمكا 
(حَلَفَ لايَدخلٌ هذه الدارٌ» فقَّامَ على سَطحها: حنث)؛ لأن سَطْحٌ الدار من 
الدار. ألا يرى أنه إذا صَعِدَ سطع المسجدٍ لا يبطل اعتكافه؛ لأنه من المسجدٍ. 
وقيل: لايحنث؛ لأن الواقف عليه لا يُعَدُ داخلاً في غرفِناء وهو اختيارٌ أبر فى اللثك: 
الت مت تاونق بدا انرق 180 زا مويك انيت عد 
للبيتوتة» وهما ليسا كذلك. 


كه 


وفي «الجامع الصغيرا : يحنث بدخول الصّمَةِ؛ِ لأنها تُبْتى للبيتوتة في الصَّيْفٍِ. 

وقال صاحب االنهاية»: هذا هو الأصحٌ عندي. 

والظلة هي التي أحدٌ طرفي جذوعها على البيت» وطَرَّفْها الآحَرُ على حَائطٍ 
الجار المقابل. 

(ولو دَحَلَ ده ل رحا وو كب لدالدها ين اللاو كانه أو وقف في طاق 
الباب (إن كان) بحيثث (لى ْنَا الباتث: كان) التخالف (داخلا: حَنِتٌ)؛ لأن اليات 
يركب لإحراز الدارٍ وما فيهاء وكل موضع إذارٌ دَ البابُ بقيى خارجاً ليس من الدار, 
وإن بقي داخلاء فهو من الدار» (وإلا: فلا) أي وإن لم يكن الحالفٌ داخلاً بإغلاق 
الباب لا يَحنث لما قلنا. 

وفي «المحيط»: إذا أدخل إحدى رجليه الدارٌ إن كان جانبّاه مستويينء أو 
كان الجانبٌ الخارحٌ أسفل لم يحنث. وإن كان الجانبٌ الداخلٌ أسفل يَحنث؛ لأن 

(ولو كان فيها) أي ولو كان الحالف في الداروقتٌ حَلِفِه ألا يَد لها (لا يحنث 
بالقعود) فيهاء حتى يَخْرّجَ منهاء ثم يرجم فيدخلهاء وكان القياسٌ أن يحنث؛ كما هو 
قول الشافعى» تنزيلاً للبقاء منزلة الابتداء. 


امه دك لكت معي بوي مويه ا لوحجد ااا 2 د يا 


وجه الاستحسان: أن الدخولٌ هو الانفصالٌ من الخارج إلى الداخلٍ» وهذا 
الفِعلٌ مما لا يَمْتَدٌ فلا يقال : دحل يومآء وإذا لم يكن ممتدّاً لا يكون بقاؤٌه كابتدائه. 

وفي «الاختيار»: حلف لا يدخل بيت فلانء ولا نية له فيه» فدخل بيتآء هو 
ساكنه حنثء سواء كان ملككه أو لم يكن؛ لأنه يُضَاف إليه عرفأء بخلاف ما إذا لف 
لايركب دابة فلان» أو لا يستخدِم غردم حيرت لا يحنث بالعيد والدابة الماع جه 
فإنه لا يضاف إليه عادةً. 

ولو دخل داراً هي ملك فلان يُسكنها غيره: في رواية: لا د يحنث؛ لأن الإضافة 
باسك 

وطخ تحنةة أنديكنة؟ لأنها نفنانة إلى الجدك لك الرقيةا و إلى الاجر 
وذلله لحف بو كاكهما سني . 

حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلانْء وفلان ساكنها لا 

وإن حلف لا يَرْرَعٌ أرضّه فزرع أرضاً مشتركة حنث؟ 0 
الأرفى أرق ونس يعض الذاوذارا من وعرنا. 

حلف لا يدخل دار فلانة» فدخل دارّهاء وزوجها''' يسكنها لا يحنث؛ لأن 
الذاز كنت إلى الشاكن: 

حلف لا يدخل دار فلانِ» وله دار يسكنهاء ودار غَلَةَ فدخل دارٌ الغلة لايحنث. 

حلف لا يدخخل دارأء فدخل بستاناً في تلك الدار إن كان متصلاً بها لم يحنث» 
وإن كان في وسطها حَدِتُ. 


)١(‏ حال. 


لوف وبع رسع يه الالق ينا 
[فصل في الحلف في اللبس والركوب والسكنى والدخول] 
(حلف لايَلبسٌ هذا الثوبّ» وهو) أي الحال أن الحالف (لابسّهء فتَرَّعَه في 
الحال: لم يحنث). 
(ولو لبت ساعةً: حَنِتٌ). 
(وكذلك ركوب الدابة» وسُكنى الدار) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة 
0 0 مر 5 


وقال زفر: د لوجود المحلوفي عليه. 
ولناة أن مان تتحقق ال مسفسس » لأن البسين تقد للبرّء كلاف :ما إذا ليغ 
غك فلك العالة» لأينيى لابسا وراك وسا كت تفصق الشرط: 


2 


(حلف لا يَسكنٌ هذه الدارٌ: فلا بل من خروجه بأهله. ومتاعه عه أَجْمَعَ) حتى 
لوقن فيها اها اللعالقي ووقا سورت 4 لاله ك3 بيناك] يرقاة أهلهووها عد فيها عزنا 
والمحلةٌ والسَّكَّةٌ كالدار في هذا الحكم. 


ساكنا فيها عرفاً. 
والقرية بمنزلة المصر في الصحيح*. 
)١(‏ حالف. 


(0) حالف. 


فهة والنقلة الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع كذا في «الصحاح». 
00 أي في عدم لبئه وفي لبثه. 


(5) وقيل: القرية بمنزلة الدار. 


كتاب الأيهان معت سيو ممم بد ل ود انمد كما 


وفى 7 الاختيار»: حت قال أب و حتيقة رحمة الله: لونقى وَتنّ حدت لما قلنا. 

وعنه: لو بقي ما لا يعْتَّد به كالِكْنسَةٍ والوَتَدٍ لم يحنث,. لانتفاء اسم 

وأبو يوسف اعتبر الأكثرٌ إقامةً له مُقَامَ الكل» ولأنه قد يتَعَذَرُتَقَل الكل. 

ومحمد اعتبر تَّقَلَ ما لاا بد منه فى البيتٍ من آلات الاستعمال دون ما لا حاجةً 
إليه في الاستعمال. وقد استحسنوا ذلك؛ لأنه أَرْفَقٌ بالناس. ولو كان غتيّاء فأخذ 
في تقل الأمتعة من حين حلف, حتى بقي على ذلك شهراً لم يحنث؛ هكذا رُوِيَ 
عن محمد. وكذلك لو كان في طلب مُسكن آخَرٌ أياما حتى وَجَدَّه لم يحنث إذا لم 
ترك الطلب في هذه الأيام؛ وينبغي أن ينتقل إلى منزل آحَعرٌ بلا تأخير. ولو انتقل إلى 
الشكق أز ]لل المسكفد: 

قيل: يبَرْ كما في منزل آخر. 

وقيل: يحنث؛ لأنه لما لم يتخذ وطن آحَرٌ بقي وطنه الأول كالمسافر إذا حَرَجَ 
بعِياله من مصره. فما لم يتخذ وطن آحَرٌ حتى مر بمصره أتم الصلاةٌ؛ لأن وطنه لم 

وذكر أبو الليث: لو انتقل إلى السكة» وسلم الدارَ إلى صاحبهاء أو آجَرَهاء 

0 ضاضٌ . . 106 00 5 لم 4 

وسلمها بَّرٌ في يمينه وإن""! لم يتخذ دارا أخرّى؛ لآنه لم يَبَىٌ سَاكنا. 

(قال له: املس فتغدٌ عندي, فقال) المأمورٌ: (إن تغدَّيْتُ فعبدي حٌّ فرَجَمَ 


وتغدّى في منزله: لم يَحْنّثْ) ولو قال'"' في جوابه: إن تغديتٌ اليومً» ثم تغدَّى في 


لض 
منزله حنث؛ لأنه لو كان جواباً يكفى قولّه: إن تغديتٌ» فلما زاد اليومٌ عُلِم أنه مبتدأء 
لاسا ل 0 

اواو ارلواك الخرو :0080 : إن خرجث فأنتٍ طالقٌء فجلستٌ ت» ثم خرجثُ: 
لم تطلّق). وكذا لو أراد ضَربَ عبدهء فقال له آخخرٌ: اصرح د عر رار 
رباع + ل د السرم + وتسهى 

0 ع ص ف 5 ع 0 

وكانوا من قبل يقولون: اليمين نوعانٍ: مطلقة» وموقتة» فخرّجَ قِسما ثالثاء 
وهو الموقتةٌ معنّى, والمطلقةٌ لفظأًء والمطلقٌ ينعقد بدلالةٍ حال المتكلم؛ فكذا هذا. 

وفي «الاختيار»: وعن محمد: لو قال: إن ضربتني فلم أَضْرِبْكء أو إن لقيئّك 

2 م ١‏ 5 من ع 6 ع 2 1 1 

فلم أَسَلُمْ عليك, أو إن كلمّني فلم أَجِبّكء أو إن استّعرث دابتك فلم تُعِرْني» أو إن 
دخلتٌ الدارَ فلم أَقَعُدْ أو إن رَكِبْتٌ دابتّتك فلم أَعْطِك دابتي» فهو على القّور اعتباراً 
للعرفٍ. وهكذا الحكم في نظائره. 

ولو أراد أن يجامع امرأتّه فلم تُطّاوِعهء فقال: إن لم تَدْحَلِي مَعِى البيتَء فانت 
الا :5 لع مووي كنك دوو دواد ! لأنامشفيي 5و لد عفر ل: لمقناة الختهرة: 
وقد فات» فصار لشرط الجنثِ عدم الدخولء لقضاء الشهوة» وقد وَجِد. 

(ومن حلف لا يركبٌ دابة فلان» فركب دابةٌ عبده المأذون: لم يحنث مديوناً 
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كان) ذلك الماأذون (أو عير مديون) اما إذا كان مديونا مستغرقاء فيحنث نوآه أولم 
يَنوه. وأما إذا كان غير مديون مستغرّق» فيحنث بنيته 

وقال أبو يوسف: يحنث إن نواه سواء كان عليه دين أو لم يكن مستغرّقا أر 


لم يكن. 


)١(‏ أي مع الآمر. 


كتابيةا ابن كد ْ 3 ينض 

وعند محمد: يحنث نواه أو لم ينوه وعليه دين أو لا؛ لأن المأذونَ ملك 
المولى» فلا يحتاج إلى النية» ودين العبدٍ لا يمنع ملك المولى في كسيه عندهما. 

ولأبي يوسف: أن دابةً المأذونٍ مضاف إليه غرفاً وإن27 كان ملكاً لمولاه فلا 
بد من النية. 

ولأبي حتيفة: أن النية شرطء كما قاله أبو يوسف. لكن دين العبدٍ إذا كان 
مستغرقاً يمنع ملك المولى. فيَشْمَرَط قراغه من الدّين. 

وفي «الاختيار»: حلف لا يأكل من كسب فلانء فهو ما لَّهُ صُنْع في اكتساب. 
وذلك فيما مَلكه بفعله كالقبول في العقودء كالبيع» والشراءء والإجارة» والهبة» 
لبك و ارصن حوره اموا اميا قي 5 

وأما الميراث» فيدخل في ملكه بغير فعله» فلا يكون كسبّه. ولو مات المحلوفٌ 
عليه وانتقل كسيّه إلى ورئته» فأكله الحالفٌ حنث؛ لأن كُسبّهه ولم يَعْتَرضُ عليه 
كسبٌ. ولو انتقل إلى غيره بغير الميراثِ لم يحنث؛ لأنه صار كسب الثاني. وكذلك 
لو قال: لا آكُلُ مما تملك؛ أو مما مَلَكَتْء أو من مِلكِكء وإذا خرج من ملك 
المحلوف عليه إلى ملك غيره؛ فأكل منه الحالفٌ لم يحنث؛ لأن الملكٌ إذا تَجَدَدَ 
على عين بطلت الإضافة الأولى» وصار ملكا للثاني. وكذا لو حلف لا يأكل من 
ميراث فلان» فماتء فأكل من ميرائه حنث. وإن مات وارثه» فانتقل إلى وارثه لم 
يحنث؛ لأن الميراتٌ لوده الميراث الأَوّل» فبَطَلَتٍِ الإضافة إلى الْأوّلٍ. 

(حلف لا يتكلم فقَّرٌ قّرَأًالقرآنَ أو سبّح» أو هلّل: لم يَحْنّتْ)؛ لأنه في عر فنا لا 
سين ستكلماء بل قارثا ومْسَبِيها. 


)00 وصل. 


للق 


سس الاير حت لحلء 
وقيل: لا يحنث في الصلاة» ويحنث خارجّها؛ لأن الكلامَ في الصلاة مَفسِك 
فلم تُجعل كلاماً ضرورةً ولاضرورةً خارج الصلاة» كذا في «الاختيار». 
(حلف لا يكلّمه شهراً) ابتداؤٌه (فمن حين حَلّفَ)؛ لأنه لو لم يقيده به لتأَبَّدَت 
يممنه» فصار الشهرٌ مُُخْرجاً ما وراءه؛ فبقى متصلا بالإيجاب. 
وفي «الاختيار»: وكذلك الإجارة» بخلاف الصوم؛ لآنه لو لم يُذكر الشهرٌ لا 
يتأبد» فكان التعيين إليه. 


ِ 


(حلف لا يكلّمه فكلّمه بحيث يَسمعٌ) المحلوفٌ عليه لو لم يكن نائماً (إلا 
أنه نائعٌ: حدث) وكذا لو كان أصَدٌ؛ لأن الكلامَ حَصَلٌ» ووَصَّل إلى سَمعه لكنه لم 
يَقَهَمْهِ لنومه وصَّمَّمِهِ. 

وفي «الاختيار»: وفي رواية: اشتٌرطَ أن يوقَظه؛ لأنه إذا أيقظه. فقد أَسْمَعَه. 

ولو ناداه من حيث لا يُسمّع في مثله الصَّوتٌ لا يحنث. 

وكذلك إن كان بعيداً لو أَصْعَّى إليه لا يسمّع لا يحنث؛ لأن المكالمة عبارة 
عن الإسماع. إلا أنه باطنٌ» فأقيم السببٌ المفضي إلى السَّمَاع مُقامه وهو مالر 
فقي الل له 

ولو دَحَلّ داراً ليس فيه غيرٌ المحلوفٍ عليه؛ فقال: مَن وَضَمّ هذاء ومن أبن 
هذا حنث؛ لأنه كلام له بطريق الاستفهام. 

ولو قال: ليتَ شِعْرِي من وَضَعّ هذا لا يحنث؛ لأنه مخاطِبٌ بنفسه. ولوكان 
في الدار آخرٌ لا يحنث في المسألتين. 

رول كليقيية أى* غيرَ المحلوف عليه (وة قَصَدَّ أنه يُسْمِعَه) أي المحلوف 
عليه (لم يَحنث)! لأنه لم يكلّمه حقيقة. 


ع : لمن 

(ولو سلّم على جماعةٍء وهو) أي والحالٌ أن المحلوفٌ عليه (فيهم: حنث)؛ 
لآن السلامَ كلام للجميع (وإن نواهم دوته) أي إن نَوَّى الجماعة دون المحلوفٍ عليه 
(لم يحنث) ديانة» لعدم القَصدٍء ولا يصدّق قضاء؛ لأن الظاهرٌ أنه للجماعة» والنية 
لا يطلع عليها الحاكمء ولو كتب إليه» أو أشار» أو أرسل إليه لم يحنث؛ لأنه ليس 

ولو كان الحالففٌ إماماًء فسلّم والمحلوفٌ عليه خلفه لا يحنث بالتسليمتين؛ 
لأنهما من أفعالٍ الصلاةٍء وليس بكلام عرفا. 

ولو كان الحالف هو المؤتمء قكذلك. 

وعن محمد: يحنث؟ لأنه يصير خارجاً عن ضادء الماع بمبلامة؛ خلافاً لهما. 

ولو سبّح به في الصلاقء أو فَتَحَ عليه لم يحنث؛ وخارجٌ الصلاة يحنث 

ولوة قَرَعَ المحلوفٌ عليه البابَ» فقال الحالف: : من هذا ذكر القدوري: أنه 
يحنث. 

وقال أبو الليث: إن قال بالفارسية: كيت لم يحنث؛ لأنه ليس بخطاب له 
وإن قال: كِي نو يحنث؛ لأنه خطاب له وهو المختارٌ. 

ولو قال ليلاً: والله لا أكلم فلاناً يوماء فهو من حين حلف إلى غروب الشمس 
من الغد. لاود اواج عر جامد لي ان الور 
الع لأن اليمين ذال قم اي مطلق» فابتذاوّها عقي عقيب الْيَمِينِ كالإيلاء ولآن 
ذل كك تدرو يدع لاع جرروا 21 ان يحدرب لير كاإجازة: 


ولو حلف في بعض اليوم لا يكلّمه يوم" فهو على بقية اليوم والليلة إلى 


)١(‏ منكراً. 


ا 0 الي 
مثل تلك الساعةٍ من المَّدِ. وكذلك لو لف في بعض الليل لا يكلمه ليله من حين 
حلف إلى مثل تلك الساعةٍ من الليلة المُقبلة؛ لأنه حلف على يوم منكرء فلا بد من 
تمامه. وذلك من اليوم الذي يليهء فيَدخل اللي ضرورةً تَبَعاً. 

ولو قال في بعض اليوم: لا أكلمه اليوم''» فعلى باقي اليوم؛ وكذا في الليلة'"'؛ 
لأنه حلف على زمان معين. فتََلّقَ بما بقي منه؛ إذ هو المراد ظاهراً وعُرفً؛ لأن ما 
مَضَى منه خرّجّ عن الإرادة ضرورة. 

(حلف لايُكَلّمُ عبد فلان: يُعْتَبَر ملْكُه يومَ الحِنْثِء لايومَ الحَلِفٍ). 

(وكذلك الثوت, والدارٌ) بأن حلف لا يلبّس ثوب فلانء أو لا يدخل دارّه 
يعتبر مملكه يوم الحنثء لا يوم الحلف» حتى لو كلَّم عبدّه» أو لبس ثوبّه؛ أو دَحَلٌ 
داه بعد البيع لم يَسْنَْ؛ لأن اليمين عقدت على مِلكِ مضافي إلى فلان» فإذا وجِدت 
الأشياق تحدك! وإلا فلا. 

(ولو قال) لا أكلم (عبد فلان هذاء أو) قال: لا أدخل (دارّه هذه: لا يَحْنَتُ) إن 
كلمه. أو دخلها (بعدّ البيع) لانقطاع الإضافة» ولا يُعَادَى لذاتهما لسقوط عبرتهماء 
إلا أن ينوي عيتهما فيحنث. 

(وفي الصّدِيقء والزوج» والزوجة) يعني لو حلف ألا يكلم صديقٌ فلان هذاء 
لوط واي ان اهيا ذا يقلت إن كل ديع الجعادان) أن عن مااقمار عدا له 
(والفِرَاق) أي بعد ما وقعت المفارّقة بين الزروج والروجة؛ لأنهم قد يَهَجَرون لذاتهم. 
فيرَادُمن الإضافةٍ التعريف؛ فلما اتحد المقصودٌرُجّح جانبٌ الإشارة لكونها أبلغ. 

وعند محمد: يحنث في العبدٍ والدار أيضاً”"؛ لأن الإضافة للتعريف. والإشارة 
)١(‏ معرفاً. 


)١(‏ أي لو قال في بعض الليلة: لا أكلمه الليلة. فعلى باقي الليلة. 
() أي كحتثه في المرأة والصديق. 


0-0 | 1 اام 
أبلغ في التعريف منهاء لكونها كوضع اليد عليه فلّكّت الإضافةٌ؛ وتعلّقت”'' بالعين» 
وصار كالصديق والمرأة. 

ولهما: ماقررنا. 

وفي «الاختيار»: وإن أطلق اليمينَ في الزوجة'"' والصديق لم يحنث عند أبي 

و لأبي حنيفة: أن هذه الإضافة تحتمل التعريفٌ دون الهجران ولهذا لم يُعَيّدْهُ 5 


ا رار ولو لم يكن له امرأةٌ ولا صديق» فاسِتَحَْدَتٌ» 


الوم و بع وو د 
يكلمه في مِثل ذلك اليوم شهراً أو سنة. 

ولو قال: لا أكلم يوم السبتٍ عشرة أيام» وهو في يوم السبتء فهو على سَبَْيْن؛ 
ل لي وكذلك لا أكلمك يومٌ السبت 
ا يي ا ولوقال7": 

حلف لا يتزوج بنتّ فلان» فولدت له بنتّ أخرى لم , 35 بتزوجها؛ لأن 
اليمين انصرّفت إلى الموجود في الحال. ولو قال: بتتأ لفلان, أو بنتأ من بنات فلان» 
فعن أبي حنيفة روايتان. 
)١(‏ يمين. 


(1) بأن حلف لا يكلم زوجة فلان أو صديقه. 
فة أي لا أكلمه يوم السبت كلانه أيام. 


فك بده انار اكه 

حلف لا يكلم إِخْرَّةً فلانٍء فهو على الموجودِينَ وَقتّ اليّمِينٍ لآ غَيْرٌ فإن 
كان له إخوة كثيرةٌ لا يحنث ما لم يكلم كلهم. ولو قال: لا يكلم عبيدٌ فلان؛ أو لا 
يركب دَوَابٌ فلان» أو لا يلبّس ثياتَ فلان حنث بفعل ثلاثةٍ مما سَمَّىء إلا إذا نوى 
الكلّ. 

والقرق أن الروك اشنا مروت الع ك] لوي بعالو انها له كت الك 
لا يحنث. وفي الثانية إضافة ملك؛ لأنها لا تقصّد بالهجران, لكونها جماداً أو لخسٍَّ 
القيقهوإننا الطفيرة الماك عاولف البهية أعياتها متفوية إليه قف السيف: 
وقد فك الضية بانع لعي واكلة كلؤقة ٠‏ وررورق المدلى كن أن روسيات كرو 
سوى ابن آدم؛ فهو على واحلِء وإذا كان يمينه على بني آدم» فهو على ثلاثة. 


ككا نال لسمتك يعسحمون ‏ اجرب ب :+ ف- 4 ا مط رذقه فض 
[فصل في الحلف فيما يتعلق بالزمان والأكل والشرب] 
(والحينٌ؛ والزمانٌ: ستةٌ أشهر في التعريفي. والتدكير). 
مثال التعريف: أن يقول: والله لا أكلم فلاناً الحينَ أو الزمانَ. 
ومثال التدكير: أن يقول: والله لا أكلم فلاناً حيناً أو زماناًء ولا”"' نية له وقع على 
ا ل ل را تار 


)0 مح اس 27 
خين مور وتكان تصبحون 


ويطلق على أربعين سنةٌ» كما قال تعالى : #هَل أَقَ عل الْإِنسن حنمن الدَّهْر 2904 . 

قال أهل :التفسيرة المراق به أريعوق سخة: 

ويُطلق على ستة أشهرء قال الله تعالى: اموق أكُلَهَا كلَّسِينٍ 4*). قال ابن 
عباس رضي الله عنه: هي ستة أشرء وهذا هو الوسطء فيُصرّف إليه اليمينٌ؛ لأنا نعلم 
أنه لم يرِدْ به الساعة؛ لآن الِعَصَبَانَ لا يَعْزِم على ترك الكلام ساعةً ولا يحلف على 
ذلك, والمديدٌ لا يتقصد غالباً؛ لأنه بمنزلة الأبد. وكذا الزمان يُسْتَعْمَلٌ استعمالٌ 
الي 


قيدنا بقولنا: ٠ولا‏ نية له)؛ لأنه لو كان له نيةٌ» فيقع على ما نَوَّىء كذا فى 
«(الاختيار). 


)١(‏ حال. 

00( والمراد: صلاة المجر وصلاة العصر. 

فر سورة الروم: .١7‏ 

(4:) سورة الإنسان: .١‏ 

(5) يقال: ما رأيتك منذ حين وزمان بمعنى واحد. 
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(والدهرٌ: الأبلٌ) يعني من حلف ألا 1 فلاناً الدَّهْرَ يقع على الأبِد. 
قال يَف: «لا صيام لمن صام الدهرٌ»؛ يعني جميعَ العمر. 

(ودّهْرً) أي لو حلف ألا يكلَّم فلاناً دهراً (قال أبو حنيفة) رحمه الله: حين 
سْكِلٌ عن مقداره (ل0" أَدْرِي مَا هُوَ؟) والتوقف عند عدم المُرجّح عن الكمال. 

سُئل ابن عمر رضي الله عنه عن شيءء فقال: لا أدري» ثم قال بعد ذلك: 
لوكت 11 لاترو عسو نط يعو شي لا برى» ففال؟ لا أدرى» 

وفي «الجامع المحبوبي': تَوَقَفَ أبو حنيفة في أربع مسائل: 

إحداها: هذه. 

والثانيةٌ: الخنثى المشكل. 

والثالثة: وقتٌ اليغتان. 

بالرايعة نيس اطقاق المسركي في الاجر 

قلت: هذا تنبيه لكل مُفتي ألا يستَنْكِفَ عن التوقف فيما لا وُقُوفَ”" عليه؛ إذ 
المُجَارَّقَ افتراءٌ على الله تعالى بتحريم الحلالٍ أو بضده. 

(وعندهما) دهراً (كالزمان) والحينء أي يقع على ستة أشهر. 

قيل: الخلاف في المنكّر. وأما المعرف» فمنصرفٌ إلى العمر اتفاقاً. 

وقيل: الخلاف فيهما جميعاء والأول هو الصحيح. 


() مقول قول. 
(؟) كوبى فُعْلَى من الطيب قلبوا الياء واواً للضمة قبلهاء كذا في الصحاح». 
(9) أي لا علم. 


كتابي لدان سسا داه ون 

وعن أبي حنيفة: أن دهرأًء والدهر سواء؛ وهذا عند عدم النية» وإن كان له نيد 
فعلى ما نوىء كذا فى (الاختيار). 
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لهما: أن دهرا يستعمل استعمال حينء يقال: ما رأيتك منذْ دهر» ومنذ حين» 
فيكون بمعناه. 

وله: أن دهراً لم يُنقّل عن أحد من أرباب”" اللغة تقديره» فوّجَبٌ التوقف 
فيه» ودهر ليس كحين في الاستعمال؛ لأن المعرّفَ من حين كمنكره؛ والمعرّفٌ من 
الدهر يقع على الأبد» واللغاتٍ لا تدرّك بالقياس. 

(والأيام والشهونٌ والسنون: عشرةٌ) أي لو حلف ألا يكلم فلاناً الأيامَ أو 
الشهورء أو السنين؛ ولا نية له وقع على عشرة أيام» وعشرة أشهر» وعشرة سنين عند 
أبي حئيفة» وكذلك الجمّع”". 
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(وفي المُتَكر: ثلاثة) يعني لو حلف ألا يكلم فلاناً أياماً» أو شهوراًء أو سنين 
وقع على ثلاثة أيام» وثلاثة أشهر, وثلاثة سنين اتفاقاً؛ لأن المنكرٌ يتناول الأقل» وهو 
ثلاث بالإجماع. 

وقالا: في معرفها سبعةً أيام في الأيام» وسنةٌ في الشهورء والعمرٌ في السنين؛ 
لأن اللامً لتعريف العهدٍ في الأصلء فإذا وُجد معهود كان أحقٌّ. والأسبوعٌ مَعهود 
في عدد الأيام» والسنة معهود في عدد الشهورء وليس في السئين معهود» فيصرّف 
إلى عمر الحالي. 

وله: أن اللام للعَهدٍ إلا أن العشرة معهودة في الجّمع المعرّف؛ لأنها أقصى ما 


الل أصحاب. 


ام ابم 
يذكر بلفظ الجمعء فإنه يقال مثلاً: ثلاث أيام» وأربعة أيام إلى عشرة» ثم يقال: أَخ 
عررون از الك عدر ف ١‏ ار خضي من كان تدرا لود الحميرد: 

وفي «الاختيار»: حلف لا يكلمه إلى كذاء فعلى ما نُوّى. فإن لم ينو فيوم 
واحدٌ؛ لأنه أقل العدد. وإن قال: كذا وكذاء ولا نية له فيومٌ وليلة. حلف لا يكلمه 
ا لدعو فز أرن الثاين 1 وكذلك إلى قدوم الحاج» فقدِم واحد انتهت 
الي حلف لا يكلمه قريباً من سنة» فهو على ستة أشهر ويوم . ولو قال: لا يكلمه 
قريب فهو أقلّ من شهر بيوم. ولو قال: إلى بعيد فأكثرٌ من شهر. 


ع : م و 2 
وعن أبي يوسف: هو مِثل الحين» وآجلاً أكثرٌ من شهر» وعاجلاً أقل من شهر؛ 


لأن الشير ادن الأحل. 
ولو قال: بضعاً فثلاثة؛ لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة؛ فَيُحْمَلُ على الأقلّ 
عند عدم النية. 


0000 5 و 2 ص ّ 

(حَلَفَ لا يأكل من هذه الحنطة: لا يحنث ما لم يَقْضَمْها) القَضم الأكل 
بأطراف الأسنان, يعني لا يحنث حتى يأكلها عَيئّها. ولو أكل من حيزهاء أو سَوِيقَها 

وقالا: يحنث بأكل خبزها أيضا!'"؛ لأن أكل الحنطة مجاز عرفاً عن أكل ما يُتخذ 
منهاء فيصرّف إليهء إلا أنه إذا أكلها قضماً يحنث أيضا”"؛ لأنه مستعمل معناه حقيقةٌ 
فصار كما إذا حلف لا يدخل دار فلان» فدخلها حافياً» أو راكباً يحنث. 

ولأبي حنيفة: أن الكلام إذا كان له حقيقةٌ مستعملةٌء فالعملٌ بها أولى من 
المجاز المتعارّف» فصار كما إذا حلف ألا يأكلٌ من هذه الشاق» فأكل لبنها لا يحنث. 


)١(‏ أي كما يحنث بأكل عينها. 
0١‏ أي كما يحنث بخيزها. 


لما اد يض 

وفي «الحقائق»: هذا إذا لم ينو شيئاً. وإن نوى ألا يأكل حا حَباً لايحنث بأكل 
خبزها اتفاقاً. 

(ومن هذا الدقيق) يعين لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق (حنث بِخحُبْرَ)؛ لأن 
عيته غيرٌ مأكول. فانصرف اليمينٌ إلى ما يُتخذ منه (دون سَقّهة')) أي لا يحنث بأكل 
عين الدقيق» لتعيين المجاز مرادا. وإن عَنَى عَينَ الدقيق لم يحنث إن أكل خبزه؛ لأنه 
وى حقيقته. 

وفي «الاختيار»: وكذا لو أكل من عَصِيدّته أو اتخذه حبيصاء أو قطائفَ حنث. 
وكذلك كل ما لا يؤكل عادةً يقع اليمينٌ على ما يُتخذ منه؛ لأن المجارٌ المتعارّفٌ 
راجح على الحقيقة المهجورة. 

(وَالحُبْرُ) أي لو حَلف لا يأكل خبزاً يقع على (ما اعتاده أهلّ البلِ) وهو حبر 
الحنطة أو الشعير؛ لأن مبنى اليمين العف وهو الغالبٌ فى البلدان. 

وفى «الاختيار»: ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل تريداً. 
العرف يختص ببعض الأشياء. ألايرى أن الأدوية لا تسمى طعاماً وإن(" كانت تؤكل 
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وتتَعَذّى بها كمعجون الوَّردٍ ونحوه» والخل والزيت والملح طعام تجري العادةٌ بأكلها 

حلف لا يشتري طعاماً لا يحنث إلا بشراء الحنطة والدقيق والخبز استحساناً 
للعُرفِء وفي عرفنا يحنث بالشعير والذَرَّةِ ونحوهما أيضا. 
)١(‏ يقال: سفت واستففٌ إذا ألقى الدقينٌ في الفم وأكل من غير مضغ. 
(؟) وصل. 
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(وَالشّوَاءُ) يعني لو حلف لا يأكل شواء وقع على ما يكون (من اللحم خاصة) فلا 
يتناول الشلجمء والباذنجان والسمك المشويّ ونحوّه؛ لآنه المتعارّف عند الإطلاق. 

وفي «الاختيار»: وإن نوى كل شىء مشوي صحت نيته» وهو القياس؛ لآن 
الشواء ما يجعّل في النار لِيَسِهُلَ أكله. وهو موجود في كل شيء. إلا أن العرفٌ اختص 
م0 
د طن نوق دل ها لطع كد يأك عل شمه 

قيد ب«الماء»؛ لأنه لو أكل قَلْيَةَ يابسةً لا مَرَقَ فيها لا يحنث؛ لأنه بدون المرق 
لايسمى طبيخاً'2؛ كذا فى «النوادر». 

(وَيَحْدَتُْ بأكل مَرَقِه) أي مَرَقٍ اللحم, لما فيه من أجزاءِ اللحم. 

وفي «الاختيار»: ولو أكل سمكاً مطبوخاً لم يحنث؛ لأن الاسم لا يتناوله عند 
الإطلاق. 

وعند ابن سماعة: الطبيخ يكون على الشحمء فإن طَبَّمّ عَدَسأَء أو أَرْرَا 
بودك!'"» فهو طبيخ. وإن كان بسَمن أو زَّيتِء فليس بطبيخ» والمعتبر العُرفٌ. ولو 
حلف لا يأكل من طبيخ فلان فطبخ هو وآخرٌء وأكل الحالفٌ منه حنث؛ لأن كل جُرْء 
منه يسمى طبيخا. وكذلك من خبز فلانٍ فَحْبَّرٌ وهو وآحَرٌ. وكذلك من رُمَانٍ اشتراه 
فلان» فاشترى هو وآخر. وكذا لا يلبس من نسج فلان. فتْسَصَ هو وآخرٌ. ولو قال: 
مِن قدر طَبَّخَّها فلان» فأكل ما طُبَّخَاه لم يحنث؛ لأن كل جُجزء من القدر ليس بقدر. 
وكذلك من قرص يخبزه فلان: أو رمانةٍ يشتريها فلان» أو ثوب ينسجه فلانء لما بينا. 
)١(‏ بل يسمّى مقي ولا يقال: مطبوخ إلا لما طَبِتَ في الماء. 
0( الودك دسم اللحمء كذا في «الصحاح"؟. 


كتايث الد اث كصمتيه عمد مومسينيد اوسنت اميط و س عومد د م 

ولو حلف لا يلبّس ثوباً من غزل فلانة» فلا بد أن يكون جميعْه من غزلهاء 
حتى لو كان فيه جزءٌ من ألفي جزءٍ من غزلٍ غيرها لم ب ُ يحنث» رواه هشام عن محمد. 

حلف لا يأكل من هذا الطعام مادام في ملكه, فباع بعضّهء وأكل الباقي لا يحنث. 
ذكره الحسن. 

حلف لا يأكل من مالٍ فلان» وبينهما دراه فأخذ منها درهماًء فاشترى به 
شيعا وأكلةة لم رحنت. 

حلف لا يأكل من طعام شريكه وأكل من طعام مشترّك بينهما لم يحنث؛ لأنه 
إنما أكل حصته. ألا يرى أن له أن يأخذ حصته. 

والطابخ: هو الذي يوقد النارّ دون الذي يَنصِبٌ القدرٌ ويَضُبٌّ الماء واللحمَ 
وحوائجه. 

والخابز: الذي يَضْرتٌ الخبرٌ فى التنور دون مَن عَبََنّه وبّسَطه. 

(والرؤوسٌُ) أي لو حَلف لا يأكل رأساً وقع على (ما يُكْبَسٌ) أي يُدَحَلُ (في 
التنانير» ويبَاعٌ في السوق) جَرْياً على العُرفٍ. 

وعن أبي حنيفة: أنه يدخل في اليمين رؤوس البقر والجزور”". 

1 . ٠ 5 م‎ 0 5 0 7 

وعندهما: يختص برؤوس الغنم؛ وهو اختلاف عصر وزمان, وإن نوى الرأس 
كلف فهو فلن مانو 

(وَالرَّطَبٌ والعنّبٌ» وَالرّمَانَ والخيّار والقثاءٌ: ليبس بفاكهةً). حتى لو حلف 
لا يأكل الفاكهة» فأكل منها لا يحنث. 


0 


8 0 بت ف 535 ا 

وقالةة الا طن واليعتٌ وَالرّمَان فاكية تتحعف: بالنتاول فقهاء “لأف الشاكيه ما 
يتفكه بهاء أي يتنم قبل الطعام وبعده» وهذه الأشياء''' يتفكه بها في العادة. 

ولأبى حنيفة: أن هذه الأشياء كما تؤكل تفكهاً تؤكل تغذيأء فيكون فاكهة من 
وجهء فلا يدخل تحت الإطلاق إلا بالنية» كما أن المكاتب لا يدخل في قوله: «كل 
مملوك لي حر؛؛ لأنه مملوك من وجه. ولو أكل من ثمار الأشجار كالتفاح والإِجّاص 
والخَّوّْخ والكُمّتْرَّى والمشوش والتينٍ ونحوها يحنث اتفاقاء لأنها يؤكل للتفكه 
دون الشبع. 

وفي «المحيط»: اليابس من ثمار الشجر فاكهة. إلا البطيخ”". 

0 وو ءِ 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه»: البطيخ ليس من الفاكهة؛ لأن ما 
لا يكون يابسه فاكهة فى عامة البلدان» فرطبه لا يكون فاكهة. 

وق «الاعتبار): فالشحية الترث ناكية لأنه تعمل الستعجال القافية: 

وقال محمد: قَصَبٌ السّكر والبْسْرٌ الأحمرٌ فاكهة» والجورٌ في عرفنا ليس بفاكهة؛ 
لأنه لا يتفكه به. 

وروى المعلى عن محمد: الجوز اليابس ليس بفاكهة؛ لأنه يؤكل مع الخبز 
غالباً. فأما رَطبه لا يؤكل إلا للتفكه. 

وعن أبي يوسف: اللُوز والعُنّاب فاكهة رطبه من الفاكهة الرطبة» ويايسه من 
يابسها. 

وعن محمد: لو حلف لايأكل فاكهة العام أو من ثمرة العام, إن كان زمان 


)١(‏ أي الرطب والعنب والرمان. 
(؟) أي يابسه ليس يفاكهة. 


قذي دون تسسنبيوه يدم نوسن دوه انوعد سيد مستي للم 


الرطبة فهي على الرطبة؛ ولا يحنث بأكل اليابس. وإن كان في غير زمانها فهي على 
اليابس للتعارف. فكان ينبغي أن يحنث باليابس والرطب إذا كان في زمان الرطب؛ 
لأن اسم الفاكهة يتناولهماء إلا أنه اسّحِْنَ ذلك27؛ لأن العادةً فى قولهم: فاكهة 
العام إذا كان زمان الرطبة يريدونها دون اليابس» فإذا لم تكن رطبةً تعيّمّت اليابسة 
(وَالإدَامٌ) أي لو حلف لا يأكل إداماً» ولانية له فمحمول على (ما يُصْطبعُ 
به أي يختلط به الخيرٌ بأن يكون مائعاً (كالكَلٌ, والزيت. واللبن) وكذا الْمَوَقَ 
كد والديس ونحوهاء أن | مدل من المَوَادَمَقَ وهمى الموافقة. وهى بالملارّقة 
فيصيران كشىء واحل. 
أما المجاورة ليست بموافقة حقيقة» فكل ما يحتاج في أكله إلى موافقةٍ غيره؛ 
فهو إدام. وما أمكن إفراده بالأكل فليس بإدام وإن”" أكل مع الخبزء كما لو أكل الخبز 
(والملخ: إدَامٌ)؛ لأنه لا يؤكل منفرداء ولأنه يذوب. فيختلط بالخبز» ويصير تبعاً. 
وفى «الاختيارا: والشواء واللحم والبيض والجين ليسي بإدام؛ لأنها تفرد 
وعند محمد: كل ما يؤكل بالخبز عادة فهو إدام» وهو المختار عملا بالعُرف. 
5 ع ا و2 رار و و و 
وقال محمد وهو رواية عن ابي يوسف: البِرٌ والجوز والعنب والبطيخ والبقول 


)١(‏ أي إن كان زمان الرطبة» فهي على الرطبة» وإن كان في غير زمانها فهي على اليابس. 
(*) وصل. 


يكن الوايم 


تومير ل ا اللي حنى الو كان 


سر ص ابرع 


(وَالعَدَاءً ُ) يعني لو حلف ألا يَتَعَذَى يحنث بالأكل (من طلوع الفجر) الثاني 
(إلى الظهر)؛ لآن الغداءً في اللغة: اسم لطعام العدّاة» وهي إلى الظهرء ولهذا سمى 
صلاةً الظهر صلاة العشاء(2. 

(والعَشَاءُ) أي لو حلف ألا يْتَعَسَّى يحنث بالأكل (من الظهر إلى نصفي الليل)؛ 
لأن العَشَاءَ في اللغة: طعام يؤكل بينهماء فيُطْلَقَ على الوقت تَوَسّعاً. 


(والسّحُورٌ) أي لو حلف ألا يتسحرٌ يحنث بالأكل (من نصني الليل إلى طلوع 
الفجر) الثاني؛ لأن السَّحُورَ مأخوذ من السَّحَرِ”"» وهو آخخر الليلٍ قبل طلوع الفجر 
الثاني» وما بعد نصف الليل قريب منه؛ فيتناوله. 

ثم مقدارٌ العَدَاءِ والعَشَاءِ أن يأكل أكثرٌ من نصف الشبَع حتى لو أكل لقمةٌ أر 
اعيي ا سكوزانه السيى عاد ف و دوط ناركن الفاكر ا بو عطي نا 
يأكله أهل بلده عاد حتى لو شرب اللبنَ وشّبِعَ في الكّداء إن كان حَضَرِيًا لا يحنث؛ 
وإن كان بَدَوِيَاً يحنث. 

قال الكرخي: إذا حلف لا يتغدى» وأكل تمر أو أَرْْ أو غيرّه حتى شَّبِمَ ل١‏ 
يحنثء ولا يكون غَدَاءٌ حتى يأكل الخبرٌء وكذلك”" إن أَكَلَ لحماً بغير حبر اعتارا 
للعرف» كذا في «الاختيار». 


(والشستزث من الشهر) اق لوخلاف الاايضر ف ب من هذا النهر حنث إن وَنَمَ 


00 روي أنه ينه صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين يريد به الظهر أو العصر. 
(؟) والسحور ما يتسحر به كذا في االصحاح"». 
(9) أي لا يحنث. 


الل ألا مم 
(الكَرّْعٌ منْه) أي إنما يحنث إذا تَنَاوَلٌ الماءَ بفمه من ذلك النهرء حتى لو شَّرِبَ منه 
بيده» أو بإناء لم يحنث. 

وقالا: يحنث في جميع ذلك؛ لأنه هو المتعارّف. 

ولأبي حنيفة: أن حقيقة 0 حقيقةً الشُرْبٍ من النهر أن يكون فمه متصلاً به فيكون أولى 
ون الميحان لمعا دع نان لوق أن نك لمعيف قم فنا ون لوي لأنه 

اس 7 -. 5 و 
مجازء وإن نوى به الكرعّ صحت نيته عندهما قضاءً وديانة؛ لآنه حقيقة كلامه» من 
«الحقائق). 
0 ب 2 0 عٍِ م 2 

ولو حلف لا يَسْرَبٌ من دجلة» ثم شَربَ من نهر أَخِدّ منها لا يحنث إجماعا 
لحدوث النسبةٍ إلى غيره» كما إذا حَلَف لَايَشْرَ ب من هذا الكوز» فصب في كوز آخرٌ ا 

ولو جلات الا يقري وما وات تر نون نير ا عد ينها يف لاك 
من وجلة. 


قيد بقوله: "من النهر)؛ لأنه لو حلف لا يسرّبٌ من هذا البئر ينصرف يمينه إلى 
الاغتراف اتفاقاء لتعذر الْكّرع فيها. 

ولو تكلف وشرب بالكّرع لا بحنت؛ لآن الحقيقة والمجاد لا نتمعان كما 
اق 


(ومن مائه) أي لو حلف لا يَْرَبٌ من ماء هذا النهر يحنث (بالكَرْع وبِنَاءِ) 
اتفاقاً؛ لأن نسبةً الماء إليه لا ينتقطع به (ومن الحُبٌّ) وهو بالحاء المهملة الدَّنّ يعنى 
لو حَلّفَ لا يَشْرّب من هذا الحُبٌ (أو البثر يحنث بإِنَاءِ)؛ لأنه لا يمكن الشّرْبٌ منها 
إلا بإناء» حتى لو نَرَّلَ البئر وكَرّعَ لا يحنثء لما بينا. 


> أل ححا لمكم 
وأما الج إن كان ملآنَّ يمكن الشُرْبٌ منه لا يحنث إلا بالكرع عند أبي حنيفة, 
كما في النهر. وإن لم يمكن الشُربٌُ منه كرعاً يحنث بالاغتراف» والإناء لتعينه. 
(ومن الإناء) يحنث (بعَيّئِهِ) يعني لو حلف لا , يَشْرَبٌ من هذا الإناء؛ فهو على 
الشرب بعينه لا بالكرع والاغتراف منه؛ لأنه المتعَارفٌ فيه» ومَيْناءا '' على العرفي. 
اويا باس رس ءانح أتلمن 
لي ال 
التسمية» وذبيحة المجوسئٌ» وصيدٍ المحرم؛ لأن اسم اللحم يتناول الجميع, كذا 


فى «الاختيار). 
وقال العَتَّابيُ: لوعت تحن الختوير والكدوة الأندالا يعم ] البتعوال 
اللحوم؛ وعليه الفتوى. 


وكال أب عساية : 3 بأكل || كء لقوله تعالى: مما ار 0/0 
كَحَمَاطَريًا 04" والمراد لحم السمك إجماعاً. 

ولهما: أن اللحميَنْشَامن الدم ولحم السمكُ ليس كذلك؛ لأن الدمويّ لايسكن 
الماة ولهذا يحل بلا ذكاة. ومطلقٌ الاسم يتناول الكامل دون القاصر. وكذلك الأليه 
وشحم البطن ليسا بلحم؛ ؛ لأنهما لا يُسْتَعْملآنِ استعمال اللحمء ولا يُتتخذ من منهماما 
دمن للحي ولا كان ليجنا زا كسما رتوى السللك ريعي 
(1) يعن 


(؟) أي من البحر. 
5 اسؤزة التحر 11 


كتاب الأيران فا 

(وَالكبدُ والكَرْشُ: لحمٌ) الكرش بسكون الراء وكسرهاء مثل كَيْدِ وده وهي 
بالفارسية: شكنبه» وهي للحيوان بمنزلة الْمَعِدَة للإنسان» والحَوْصّلَّة للطائر» كذا 
في البُلعَوِِ وكذا الرّنَهُ والفؤادُ والكُلْيَةٌ والرأسٌ والأكَارِعٌ» وَالأَمْعَاء والطَّحَالُ لحب 
وهذا في عرفهم على ما رآه أبو حنيفة في زمانه بالكوفة. 

(وقل: في عر ليسا" بلحم) ففي البلاد التي لاتباع مع اللحم فلا يحدد 
بأكلها اعتباراً للعُرف في كل بلدة وكل زمان. 

(والشحمٌ شَحُمٌ البَطن: لا شَحْمْ الظهرا"') حتى لو حلف لا يأكل شحماً 
فأكل شحم الظهر لا يحنث. 

وقالا: يحنث؛ لأنه يُذَابُ كشحم البطن» ولكونه شحماً استْشيِيَ من الشحوم 
في قوله تعالى: لإوّورت الْبقَرِوَلَْسَو حَرَمْصا عَتهِم”"سْحُوْمَهْمَآ لاما حَمَلتْ 
ظهُورَهُما أو الحوَاي] أو ما اخْتَلَط يمْظر4”). والأصل في الاستئناء أن يكون 
المستَدنّى من جنس المستثنى منه. فصارت الشحومٌ أربعة: شحم الظهر» وشحم 
مختلط بالعظم؛ وشحم على ظاهر الأمعاءء وشحم البطن. 

ولأبي حنيفة: أن هذا!”) لحم حقيقة يَنْشَأّمن الدم؛ وله قوةٌ اللحم؛ ويستعمّل 
في القَلآيَا استعمالٌ اللحوم لا الشحوم وضع في الأكل؛ لأنه لو كان يمينُه على 
الشراء لا يحنث بهذ(" اتفاقاء من «الحقائق». هذا كله فيما إذا حَلف على الشحم 


)١(‏ آي الكبد والكرش. 

فم لأن شحم الظهر هو لحم ويقال له: لحم سمين» ويستعمل فيما يستعمل فيه اللحم. 
(6) أي على بني إسرائيل. 

(:) جمع الحاوية» وهي بالفارسية جرب رود. 

(5) سورة الأنعام: .١45‏ 

(3) أي شحم الظهر. 


م 3 
بلفظٍ عربي. وأما إذا قال بالفارسية: بِيِهُ لا يحنث بأكل اللحم السّمِين الذي على 
الظهر اتفاقأء ويحنث بالشحم المتصل بالظهر اتفاقاً. 

في «الاختيار»: حلف لا يأكل لحم شا فأكل لحم عَنْزٍ حنث؛ لأن اسم الشاة 
تتاول العدر واغيرة: 

وذكر الفقيه أبو الليث: أنه لا يحنث؛ لأن العف يَفْرقُ بينهماء وهو المختارٌ؛ 
وكذا لا يدخل لحمٌ الجاموس في يمين لحم البقر. 

(حَلَفَ لا يأكل من هذا البْسْرِ فأكله رُطَباً: لم يحنث)؛ لأن صِعَةَ البَسُورَةٍ 
زالت عنه» وهي تصلح أن تكونٌ دَاعِيَةٌ إلى اليمين» فيتقيد''' بها. 

(وكذا الرّطَبُ إذا صار تَمْراً) أي لو حلف لا يأكل من هذا الرطبء فأكله تمراً 
لكاسيفةة الأ راان لع قاف الى اميف اميه يها 

(واللبنُ) أي وكذا اللبنٌ إذا صار (شِيرَازًَ) وهو بالفارسية: مَاست الو ده يعني 
لو حلف لا يأكل من هذا اللبن» فأكله شيرازاً لا يحنث لما بيناء ولأن اللبن ما يؤكل 
عينه؛ فلا يتصرف إلى ما يُتَخَلٌ منه. 

واعلم أنه لا فرق بين قولنا: «لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا» وبين قولنا: الا 
يأكل بسراً فأكل رطباً) كذا في (شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

(حلف لايأكل من لحم هذا الحَمَلِء فصار) ذلك الحمل (كَبْشاء فأكَلّه: حنث)؛ 
لأن صفةً الصّعَّر لا تكون داعية إلى اليمين. وكذا لو حَلَففَ لا يتكلمٌ هذا الصبيّ 
أو هذا الاب فكلّم بعدما شّاحّ يحنث؛ لأن الشرعَ أَمَرَنا بتحمل أَخَلاَقٍ لفان 


(؟) وهي الرطوية. 


العاصد الات يذنننا 


(حلف لا يأكل من هذه النخلة: فهو على ثمرتهاء ودِبّسها غير المطبوخ)؛ لأنه 
افالكه التعيرة اليا الا باك عند شعي ند ل ايد ري ونه تنيت له جلت 
مجازاً عنه. ويحنث بِالجمَّارِ؛ لأنه منهاء ولا يحنث بما يتغير بالصفة» كالتبيذ والخل 
والدّبس المطبوخ؛ لأنه ليس بخارج منها حقيقة» فإن الخارجَ منها ما يوجّد كذلك 
متصلاً بهاء بخلاف غير المطبوخ وعصير العنب؛ لأنه كذلك متصلدٌ إلا أنه منكيِيٌ» 
وله الاتكاء بالتميو راز كنم هين الدكلة الا يعد [الواليينا جورف كد 
في (الاختيار). 


ولولم تكن للشجرة ثمرة ينصرف اليمين إلى ثمنهاء كذافي اشرح المجمع'» 
لابن ملك 

(ومن هذه الشاة) أي لو حلف لا يأكل من هذه الشاة» فهو (على اللحيمء دون 
للّبَنِ والريْ) والسَّمْنِ؛ لآن الشاة مأكولة» فينعقد اليمينٌ عليهاء فلا يحنث بلينها. 

(ولا يدخلٌ بِيضٌ السمكِ في البيض) يعني لو حلف لا يأكل البيض لا يحنث 
أكل .نظن السملف؛ لآن اسم البَيضٍ عرفا يتناول بض الطَيّْر كالدَّجَاجٍ والإوّرٌ مما 
له قِشْرٌ فلا يدخل بيض السمك إلا بالنية؛ لأنه بي حقيقة» وفيه تشديد على نفسه. 

(والشراءٌ كالأكل) أي لو حلف لا يشتري البيضٌ» فاشتري بيضٌ السمك لا 
يحنث. كما في الأكل لما بيناء فاليمن على الشراء كاليمين على الأكل. 

وفي ”الاختيار»: حلف لا يأكل حراماًء فاضطُرٌَ إلى الميتة والخمر فأكل. 

روي عن أبي يوسف: أنه .سحن يحنث؛ لأنه حرامء إلا أنه مرفوعٌ الإثم عن المضطرء 
تمعل الصبي والمعتوه» الحرامٌ لا يوصف بأنه حلال وإن”'" وضع الاثم عنه. 9 


)010( وصل. 


ا ب بوي جو و يسحت | ارك اومان اللي 
وروي عنه: أنه لا يحنث. 
وعن محمد: ما يدل عليه» فإنه قال في الإكراه: إن الله أحل الميتةٌ حالة 
الضرورة؛ فإن امتنع عن أكله حالةَ الإكراه أَيْمَ. ولو أكل طعاماً مغصوباً حنث. ولو 


اشترى بدرهم مغصوب لا يحنث. 


كاب الأيهان سس سليىىىيباسى__ سب 8/8 
[فصل في الحلف بألفاظ شتى] 

(حلف ليصعدنٌ السماءء أو لَيَقَلِيَنَ الحَجَرَ ذَهَب أو لَيَطيرَنَ في الهواء: انعقدثٌ 
يميئه) لتصور البر (وحنث للحال). 

وقال زفر: لا تنعقد لكون البرٌ مستحيلاً عادةٌ. 

ولنا: أن هذه الأمورٌ ممكنة في ذاتهاء فيكفي هذا لانعقاد اليمين» ويحنث في 
الحال» فلا يتوقف إلى زمان الموت للعجز عادةٌ» كموت الحالي. 1 

(حلف ليأتيئه إن استطاع: فهو استطاعةٌ الصحة) وهي أن يرتفع الموانع من 
المرض وغيره'”""؛ لأنه هو المتعارّف, وعليه قوله تعالى: لاهج ابت 
من شط ليه َه سيلا 74". ولا يُحمل على استطاعة القدرة» وهي الاستطاعة”©) 
الحقيقية التي يُحدنها لله للعبد حالة الفعلٍ الاختياري مقارنة لذلك الفعل. » فإن نوى 
قا قور مد ىاقيانة: وفي رواية: لق لأنه نوى حقيقة كلامه. 


وفي «المنتقى): حلف لايأتي فلاناء فأتى منزلّه أو حانوته حنث؛ لأن الإتيان 
هو الوصونٌ إلى مكانه لَقِيّهه أو لم يَلْقَه ولو أتى مسجدّه لم ييحدث. 

(حلف ليأتينّه فلم يأنه حتى مات: حنث في آخخر) جُزْءِ من (حياته)؛ لأن تَرَكه 
إنما يتحقق به؟ إذ ال قبله موهوم. 


)١(‏ كالسلطان ونحوه. 
(؟) سورة آل عمران: /اة. 
(؟) قال أهل الحق: الاستطاعة على ضربين: 
استطاعة سابقة على الفعل» وهي سلامة الآلات والتمكين والوسْمٌ» كما قال الله تعالى: دعل 
لئاس حِح ليت من أسَتَطاعَ إليه سيلا # [آل عمران: /91]. 
والضرب الثاني: استطاعة يوجد الفعل بوجودها وينعدم بعدمهاء وهي مقارنة للفعل توجّد معه لا 
تتقدمه ولا تتأخر عنه» كذا في شرح عقيدة الطحاري». 
(؟) أي كما يصدق ديانة. 


ويا ا لل ل سس ببسب الاير ا المختار 

وفي «الاختيار»: حلف لا تأتي زوجته العرّسٌء ذَّهَبَت قبل العرس» وأقامت 
عد فت الو الاحية» لآنالخرش نالعالا أنه 

وعن محمد: لأعودن فلاناًغدأء فعاده ولم يؤذن له بح . وكذلك الإتيانُ إذا أتاء 
فلم يؤذن له. حلف لا تذهب زوجته إلى بيت والدهاء فذهبت إلى باب الدار» ولم 

وعن أبي يوسف: حلف لا أَرَافِقُ فلانأء فهو على الاجتماع في الطعام أو شيء 
يجتمعان عليه؛ بأن كان مقامُهما في مكانٍ واحدء وإن كانا في سفينة وطعامهما ليس 
بمجتمع» ولا يأكلان على خوانٍ واحبٍ» فليس بمرافقة. 

وعن محمد: إن كان معه في مََحْمِلِء أو كان كراهما واحداً أو قِطارّهما واحداً 
فهي مرافقة» وإن كان كراهما مختلفاء والمسير””' واحدء فليس بمرافقة. 

(ولو قال: إن أكلتء أو شربت» أو لبسست» أو كلّمتُ أو تزوّجت,. أو 
خرجتٌ) فعبده حرء أو امرأته طالق» ولم يذكر مفعولّه'" (ونَوَّى شيئاً بعينه) بأن نوى 
طغافا محيداء أو رايا معيناء أو ثويا معساء أو كلاما مغيناك أو آمر اه معينة» أن 
معيناً (لم يُصَذّنْ) أصلا"؛ لأن الخصوصٌ يتبع الألفاظ دون المعاني؛ فما ليس في 
لفظه لا يصح تخصيصه. 

(ولو قال: إن أكلتٌ طعاماء أو) شربثٌ (شراباً ونحوّه) كما لو قال: ثوب أو كلاماً 
أو امرأة للها فيه ان قال: ل" أوقيرات التَوتَ (صَدَّقٌ ديّانة) 
أي بينه وبين الله تعالى؛ لأنه قد نوى تخصيصٌ ما في لفظه. فيُصَدَّق ديانةٌ» لما بينا 


(5): حال 
(0) وهو طعاماً أو شراباً إلى آخره. 
(") أي لا قضاء ولا ديانة. 


2 ا 1 لظت 1 و 
(خاصة) يعني لا يصدّق قضاءً؛ لأنه خلافٌ الظاهر. ففي كل شيء يصدق ديانة لا 
قضاءً. إذا سكل الفقيه عنه يجيب بحكم الديانة لا القضاءٍ. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: لا أشرب الماءء أو لا أتزوج النساءً حدث بشرب 
قطرة من الماء. وتزوج امرأةٍ واحدة؛ لأنه لا يمكن استيعاتٌ الجنسء فيحمل على 
الأدنى» ولو نوى الجنسّ صُّدَّق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وإن 7 كان خلاف الظاهر؛ لأن 
الحقيقة أحدٌ الظاهرين» فيصدّق فيها إذانَوَّاها. 

(والرَّيحَانُ: اسم لما لاساقٌ له) لغة» يعني يكون لسّاقه رائحةٌ طيبةٌ» كما لِوَرَقِه 
كالآس. حتى لو حلف لا يشم ريحاناً. 

(فلا يحنث بالياسمين) أي بشم الياسمين (والورد)؛ لأن لهما سَاقاً. 

(وقيل: يحنث) بشمهما (في عُرفنا)» فإن الريحانٌ اسم لما له رائحة طيبةٌ من 
الثبات غرفاء فيحنث يهماء وبِالضَيّمْرانِ("» والعنبر””"”» والآسٌ لا يُسَكّى ريحاناء كذا 
فى (ألا ختيار». 


- 


0 


2 32 ا 0 . ٠‏ 7 ع 4 
(والبتفسحء والورد: هو الوَرّق) أي لو حلف لا يشم بنفسجا. أو وردا يحنث 
بشمء ورقهما دون أَعْجَازِهما التي عليها الوَرّق للتََارُفٍ. 
وفى «الاختيار»: وأصحابنا قالوا: لو حلف لا يشتري بنفسجاء فاشترى ذُهْنه 
حنث. ولو اشترى ورقه لا يحنثء كذا كان عَرّف أهل الكوفة. أما عُرفُنَا فكما ذَُكِرَ فى 


2 


عرفا. 


)010( وصل. 
(؟) الريحان الفارسي. المعجم الوسيط. 
(؟) الياسمين؛ والنرجس. المعجم الوسيط. 
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(والخاتمُ النَقْرَةُ) أي الفضةً (ليس بِحُليَ). 

(والذهبٌ) أي والخاتم الذهبٌ (خحُليٌ) يعني لو حلف لا يلبس الحلي لا 
يحنث بخاتم النْقرةِ؛ لأن الثقرة يُلْبَسُ لإقامة السَّنَةِ وللحّتم لا للتزين» والحلي7 
مما يُتزين به. ولا كذلك الذهبُء فإنه يُتزين به. ولو كان الخاتم مما تَلْبَسّهِ النساء من 
الحجر والفضة. 

قيل: يحنث؛ لأنه للزينة. 

وقيل: لا يحنث؛ لأنه يحل للرجلء ولا”" يحل لهم التزينٌ بالحلى. 

(والِقدٌ اللؤلؤٌ: ليس بحلي حتى يكون مُرصّعاً) أي مزيناً بالذهب. والعقد 
بالكسر القلادة» أي إذا حَلَقَت أن لا تَلبَسَ حَلَيا ولَّسَت عِقَدَ لؤلؤ وحده. ولم يكن 
مزرعا بالذغي لأ تدك عند أبى تخنيفة:. وكدلك الناقؤت: واار ف د وال كه جد 
لأنها لوكان حَلْيا لَّمَا جاز للرجال أن يتخذ قَضَّاً منهاء وإطلاقٌ الحلية على اللؤلؤ فى 
الآية"" مجار. 

(وعندهما: هو) أي عِقَدٌ اللؤلؤ (حَلَيٌ) يعني: تُحنث بمجرد لبس اللآلي» لقوله 
1 ا م لام مع هه 0 د ا و2 
تعالى: #وستخروامنة 7 حِلية تلبسوتها 2# 3 والمستخرج غير المرّصع. 

وقيل: الخلاف عَرْفيٌ» ففي عرف زمانه: لا يتحلى باللآلى إلا مُرَّصَّعَة» وفي 
عَوق زوزائهما:شحان :بها وده 
)١(‏ حال. 
(؟) حال. 
() وهو قوله تعالى: لوَشَسْسَحِْْاِئهُ حِلَةٌ أ [النحل: .]١4‏ 


لدج أي من البحر. 
(4) سورة النحل: .١4‏ 


حال كنبب 0 ولك 
(وبه يُفتَى) أي وبقولهما يُفتى؛ لآن التحلى باللآلئع وحدها معتاد في زماننا. 


وفي «الاختيار»: فعلى قول أبي حنيفة ينبغي أن يجوز للرجل لبس العقد غير 


المرصّع؛ لأنه ليس بحَلي. 
ولو علّقت المرأةٌ في عُنقها ذهباً غير مرصع لا تحنث. والمنطقةٌ المفضضة 
والسيفٌ المحلّى ليس بحليء لما مر. 


(حلف لا ينام على هذا الفراش» فبّعل عليه) أي على ذلك الفراش (فراشاً 
آخَرَ ونام: لم يحنث)؛ لأنه إنما نام على الأعلى دون الأدنى» ولا يمكن جعله تَبَعا 
للمحلوف عليه؛ لآنه مثله. 

وجوابه: 00 0 0 إلا على الأعلى. 

(وإن جَعَلَ عليه) أي ذلك الفراش (3 قِرَاماً) وهي الشقة'' من الكرياس (قنام: 
حنث)! لأن القِرَامَ يتبع للفراشس 

وفي «الاختيار»: والسريرٌ والدكان والسطحٌ كالفراش إن جعل عليه سريراً 
آخَرٌ وبَتّى على الدكان والسطح دكاناً آحَر وسطحا آخَرٌ فنام على الأعلى لا يحنث 
لما بينا. وإن جَعَلَ على السريرء أو الدكانٍء أو السطح بساطأء أو فراشاًء أو نحوّه؛ 
ونام عليه حنث؛ لأنه يعد نائماً على السريرٍ والدكانٍ والسطح. 


(ومتى جلس الحالفٌ على مايَحُولُ بينه وبين الأرض) كالحصير : (فليس بجالس 


لمن جيم “باخصمهةم 5 لج بر 
عليها) يعني لو حلف لايّجلس على الأرض» فجلس على حصير لم يحنث؛ لأنه لا 
يعد جالساً على الأرض عُرْفا بخلاف ما لو جَلَسَ على الأرض بثيابه حيث يُحنث؛ 
لأنها تبَعٌّ له» فلا تُعتبر حائلة. 

(والضربٌء والكلامُ» والكسوةٌ والدخولٌ عليه) يتقيد بحال حياته» أي لو 
حلف لا يُضرب زيداء أو لا يكلمه؛ أو لا يكسوة أو لا يَدخل عليه (يتقيِّدُ بحال 
حياته) أي حياة المحلوفٍ عليه» حتى لو فَعَلّه بعد مماته لم يحنث؛ لأن الضربٌ هو 
الفِعلٌ المُوْلِعٌ ولا يتحقق في الميت. 

والمراد من الكلام الإفهام: وأنه يختص بالحي. 

والمراد بالكسوة عند الإطلاقٍ التمليك, كما في الكفارة» ولا تمليك من 
الميتِ. وإن نوى به السترٌ صح؛ لأنه مَحمل كلامه. 


وأما الدخول عليه؛ فلأنه يراد به الزيارة عرفاً في موضوع يَجلِسٌ فيه للزيارة 
والتعظيم» حتى لو لم يَمَصِدْه بالدخول بأن دَحَلَ على غيره» وهو فيه» أو لحاجة 
خرف "١‏ ايوغل عابة تبعر يع لا يُجلس فيه للزيارة لا يكون دخولا عليه ولو 
دخل عليه في المسجدٍ ولط والدّهليز لا يكون دخولاً عليه إلا إن اعتادُوا 
الجلوس فيه للزيارة. 

وذكر الكرخي عن ابن سماعة: ضد هذاء فقال: لو حلف لا يدخل على فلان؛ 
فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن"''' لم يعلم؛ لأنه"" دخل على المحلوف عليه 
والعلمٌ ليس بشرطء كما لو حلف لا يكلمه. فكلمه. وهو لا يُعرفه. والمذهث) 


(؟) وصل. 
فم حضوره فيهم. 


(8) متداً. 


000 م 
ا 
لا يحنئان. ولو قال: إن غسلتك فعبدي حر فإنه يتناول حالتي الحياة والموت؛ لأن. 
عبارة عن الإِسَالة للتطهير» وذلك يوجد في الحي والميت» كذا في «الاختيار». 

(حلف ليضربئّه حتى يموتٌ)» أو حتى يَقَتله» (فهو على أشدٌّ الضرب)؛ لأنه 
عر ف رفن ْ 

وفي «الاختيار»: ولوقال: :حتىٍ بِْشى عليه أو حتى يبكيّ» أو يبول أو يستغيتٌ» 
فلا بد من وجودٍ هذه الأشياء حقيقة. ولو قال: لأضربنّكٌ بالسياط حتى تموتٌ فهو 
على المبالغة. ولو قال: لأضربنك بالسيف حتى تموتٌ؛ فهو على الموت حقيقة. 

وعن أبي يوسف: فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حيةً ولا 
ميتة فهو أن يضربها ضرباً يوجعُها. 

(حلف لايضربٌُ امرأته» فحَتقّهاء أو مَدٌ شعرّهاء أو عَضَّهًا: حنث)؛ لأن الضربٌ 
اسم لفِعل مُوْلِمِ وقد تحقق الإيلام. 

وقيل: لا يحنث في حال الملاعبة وإن(" أَوْجَعَها؛ لأنه لا يسمى ضرباًء بل 
يسمى ممازحة» كذا في «الهداية». 

(حَلَفَ لايصومٌ» فنوى) الصومً» (وصَامَ ساعة: حنث)؛ لأن الصوم هو الإمسالءُ 
عن المفطّراتِ”'» وقد وجد. 

(وإن قال) لا أَصُومُ (صوماً: : لم يحنث إلا بتمام اليوم)؛ لأنه يراد به الصوةٌ”©" 
الام وذلك صو ا قا 
ول 


(5) وهي ثلاث بالإجماع: الأكل؛ والشرب. والجماع. 
(©) لدلالة المصدر على الكمال. 


وس 350000 ع مفديةه ١‏ لاقع اله 


فإن قلت: الصوم الشرعيئٌ هو اليوهُ”'' واللفظ إذا كان له معنّى لغوي”". 
ومعنى شرعِي”" يَحْمّل على المعنى الشرعي؟ 

قلنا: الشرعٌ قد أطلقه!» على ما دون اليوم في قوله تعالى: لآثمَأيموالَيالَ 
َل 2*4 فالصومٌ التامٌ صَومٌ يَوم فإذا قال: لا أصوم يومأء أو لا أصوم صوماً يراد 
به الصومٌ العا( . 

(حلف لا يصليء فقامء وقرأء وركع: لم يحنث ما لم يسجد)؛ لآن الصلاة 
عبارةٌ عن الأركانٍ» فما لم يأت بها لا يسمى صلات بخلاف الصوم؛ لأنه عبارة عن 
الإمساكء وأنه موجود في أول جَزْءٍ من اليوم» وفي الجزء الثاني يتكرر. 

(وإن قال) لا أصلى (صلاة فبتمام ركعتين) أي لا يحنث إلا بتمامهما؛ لأنه 
يراد به الصلاةٌ المعتبرةٌ شرعاء وأقل ذلك ركعتان. 

(ومن قال لأمَيه: إن وَلَدْثِ ولداً فأنتِ حرقٌ فولدت ولداً ميتاً: عَتَقَت)؛ لوجود 
الشرط» وهو ولادة الولد. 

(وكذلك الطلاقٌ) أي لو قال لامرأته: إن ولدتٍ ولداً فأنتِ طالق» فولدّت ولداً 
فا بطل انها كوو نا اننا 

(ولو قال) لأمته: إن ولدتِ ولدأً (فهو حنٌ فَوَلَدَتٌ) ولد (ميتاء ثم) ولدّت 
(حيّاً: عَنَقّ) الحيّ. 
)١(‏ أي صوم اليوم. 
(؟) وهوالإمساك منا. 
(5) وهواليوم. 
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(2) سورة البقرة: .١/1/‏ 
(5) وذلك بانتهائه إلى آخر اليوم. 


وقالا: ا" فق لآن النمين الخلت ير قل المدق: 

ولأبي حنيفة: أنها لم تَنْحَل؛ لأن قولّه: إن ولدتٍ المراد به الح بقرينة قوله: 
فهو حرء فإن الميتٌ لا يمكن حريته. بخلاف حرية الأمّ والطلاق؛ لآنه لم يقيده 
بالحياة» فافترقا. 

(ولو قال: من بَشَرَنِي بقدوم فلانٍ فهو حرٌ فبشّره جماعةٌ متفرّقون: عق 
الأول) لاغيرٌ؛ لأن البشارةً خبر يُكَيِّرُ بَشَرَةَ الوجه من الَرَّحء وذلك حَصَّلَ من 
الأول. 

(وإن يشروه جميعاً: عَتَقُوا)؛ لأن البشارة وُجَدّت من الكلء قال الله تعالى: 
سروه ايد علي عَلِيو274©). 

(ولو قال: من أَخْبَرَنِي) بقدوم فلان» فهو حرء فأخبره جماعة متفرقون؛ أو 
أخبروه معاً: (عَمَقُوافي الوجهين) أي في إخبارهم متفرٌقين» وفي إخبارهم معاً؛ لأن 
الخبرٌ اسم لمطلق الخبر» سواء كان عنده”" علمه أو لم يكن» ويقع على الصَدقٍ 
والكذيه واللقبارة عرفا اسم لكبر سا هدق لسن عند المننن علق 

ففى المسألة الأولى: البشارّة حَصَلّت بالآول لما بيناء فيَعتق ولم تَخْصأ 
بالثاني؛ لأنه قد عَلِم به» فلم يكن بشارة. 

4 01: ا 

وفي المسألة الثانية: حَصَّلْت بإخبار الكل فعتقوا. 

أما الخيرُ» فإنه وُجِدَ من الكل» سواء كانوا متفرّقين أو مجتمعين. فِيَعْتِقَون في 
كليهما. 
)١(‏ أي لإبراهيم عليه السلام. 


(؟) سورة الذاريات: 58؟. 
(9) حالف. 


م لل سس بح اليل 2 المح 
وفي «الاختيار»: والإعلامٌ كالبشارة يُعتق الأول لا غيرٌُ؛ لأنه ما يحصل به 
الماكوارإكءا يجقل ار واللخاره رالك كر يكاز والعر الاق كا كود 
بالمشاقهة"'' والمرانئلة والمتحاذثة بالمخافية لأغن ولهذا يقال: اتنا انان 
ولا يقال: خد نا :نذا قال أي غلام بَشْرني بقدوم فلان فهو حر» فكتب إليه غلا 
ذلك عتق ولو أن عبداً له أرسل عبداً له آخرٌ بالبشارة» فجاء الرسول» وقال للمولى: 
إن فلاناً يقول لك: قد قَدِمَ فلانء عَتَقَ المُرْسِلُ دون الرسولٍء وهو '' بمنزلة الكتاب. 
: ا د ل 0 صقر و 7 
ولو قال الرسول: إن فلانا قد قدِمً» ولم يُقل: أَرْسَلَنِي فلان» عتق الرسول خاصة. 
(قال إن تسرّيْتُ جارية» فهي حرة) والتسري أن يَمْنَحها عن خدمة خارج البيتٍ) 
ويَطَأّها ويبَوّتَها (فتَسَرَى جارية كانت في ملكه : عَتَقَت) لوجود الشرط. 
(ولو اشتراهاء وتسرّى بها: لم تَعْتِق)؛ لأن هذه الأمة لم تكن في ملكه زمانَ 
الحلف. ولم يُضِف عتقها إلى الملكِ أو سَبّبه”". 
0 د يه الاق ذكر اشير 35 اولاق لاف الى !” 
وجوابه: الملك يصير مذكورا ضرورةً صححةٍ التسريء فيتقدر بقدره ولا يَظْهَرٌ 
فى حق الحرية» وهو الجزاءٌ؛ لأن الثابتَ بالضرورة يتقدّر بقدرها. 
(حلف لايتزوج. فزوّجه غيرٌه بغير أمره: فإن أجاز بالقول: حنث)؛ لأن الإجازة 
)١(‏ أي بالمواجهة. 
(؟) أي الإرسال. 


(7) كالشراء. 
(:) أي فى وجه تسري الجارية التي كانت في ملكه. وفي تسري الجارية المشتراة. 


كنات الاييان --- ب يي ر, حك 

(وبالفعل: لا) أي وإن أجاز بالفعل كإعطاء المهر ونحوه لا يحنث؛ لأن العقود 
حتفن بالأقوال فاك يكون ودله عفد اءتوإنتها يكورة رضا وشوط الضف المقذ لا 
الرضاء. 


وفى «الاختيار»: وروي عن ب لا يحنث فى الوجهيه 0 وأفتى 
به بعضٌ المشايخ؛ لأن الإجازة ليست بإنشاءٍ للعقد حقيقة» وإنما هو يتقيد بحكم 
بالرضا به. 


(ولو أمر غيره أن يزوّجه: حنث)؛ لأن الوكيل في النكاح سفيرٌ”"©: ولهذا لا 
يُضِيفٌ العقدّ إلى نفسه على ما قرّر فى محله. 


هه و 


وفي «الاختيار»: ولو قال: عَنَيْتُ”" ألا أتكلم به صَدَّقٌ ديانة؛ لأنه يحتمله لا 
قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر. 


]| 
حت “اتير 


(وكذلك الطلاقُ» والعتاقُ) في الحكم. يعني لو حلف ألا يُطَلّىّ» أو لايُمْيِقَ 
فوكل ره عوك لما بيقاء 


وفي «الاختيار»: وكذا كل عقد لا يرجع حقوقه إلى الوكيل كالكتابة والخلع 
والهبة والصدقة والوديعة والعارية والقرض والاستقراضص. وكذلك كل فِعل 5" 
له حقوق كالضرب والقتلٍ والذبح والكسوة والقضاءا؟“ والاقتضاء والخصومة 
والشركة» فإنه يحنث بفعله وبالأمر» وفي الصلح روايتان”*' بمنزلة البيع والتكاح. 


)١(‏ أي في وجه الإجازة بالقول» وفي وجه الإجازة بالفعل. 
(؟) أي مصلح. 

فرة أي في حلفه لا يتزوج. 

(5) في الدين. 


(4) فى رواية: لا يحنث. فى رواية: فيحنث. 


0 سبح سي ل لبي يي ا الل 

(حلف لايزوج عبده. أو أمئّه: يَحْنَثْ بالتوكيل. والإجازة)؛ لأن ذلك مضاف 
إليه؛ فيتوقف على إرادته لملكه وولايته. 

(وكذلك ابنّه أو ابنتّه الصغيرَين) يعنى لو حلف لا يزوج ابئه أو بنتّه الصغيرين 
يحنث بالتوكيل والإجازة» لولايته عليهما. 

(وفى) ابنه أو بنته (الكبيرَيُن: لايحنث إلا بالمباشرة) لعدم ولايته عليهماء فهو 
كالأجنبي عنهماء فيتعلق بحقيقة الفعل. 

(حلف لا يَضربٌ عبدّه فوكل به) أي بالضرب: (حنث)؛ لأن فائدة ضربه 
وائعجة ل اللمنولى »قفيها رق بدا 

(وإن نوى ألا يُباشره بنفسه: صَدَّقَ قضاءً)؛ لأنه فِعل حِسٌّّ فإذا نوى الفعلّ 
ا فك 1 قن .0 1 5 
بنفسه؛ فقد نوى الحقيقة» فيصدق قضاءً وديانة» بخلاف ما تقدم من النكاح وأخواته؛ 
لأنه تكلم بكلام يضِي إلى النكاح والطلاق» والأمرٌ بذلك مثل التكلم به» فقد نوى 
الخاصٌ من العامٌ» فيُصَدَّقٌ ديانةٌ لا قضاءً. 

(وإن حلف لا يَضْربٌ ولدّه. فَأمَرَ به) أي بالضرب (لا يحنث)؛ لأن منفعة 
ضرب الولدٍ عائدة إلى الولد» وهو كونه مؤدَّباً لا إلى الأب» فلا يكون كفعله. بخلاف 
ضرب العبدٍ على ما قررنا. 

(ودْبْحٌ الشاةٍ كضَرْبٍ العبدِ) يعني لو حلف لا يذبح شاته فوكّل به ف لذأ 
بينافي ضرب العبدٍ. 

وفي «الاختيار»: حلف لا يضرب حرّاء فأمر به غيرّه فضربه لا يحنث؛ لأنه لا 
يملك صَربَ الحرٌ» إلا أن يكون''' سلطاناً أو قاضياًء فيحنث؛ لأنه يملك ضَريّه حا 


)١(‏ حالف. 


اعري ا يبيب هب حت يج ور 111 

(حلف لا يبيع» فوكّل به) أي الحالفُ بالبيع (لم يَحُنث) 

(وكذا سائرٌ المعاوضات المالية) كالشراءِ والإجارة وغيرهما؛ لأنه غير عاقلٍ 
حقيقةٌ ولا حُكماًء لرجوع حقوق العقود إليه”" لا إلى الموكل؛ حتى لو كان الحالفٌ 
هو العاقد بالوكالة يحنث. ولو نوى فى حلفه ألا يأمرّ غيرّه به''؟ يحنث بالتوكيلء» 
أو كان الحالفٌ ممن لا يباشرٌ بنفسه هذه العقود لكونه ذا سلطان يُحنث بالتوكيل؛ 
لأن يميئّه باعتبار عادته ينصرف إلى التوكيل» وإن كان الحالف يباشر تارة» ويُفْوٌض 
أخرى يُعتبر الغالبٌء كذا في «شرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

وفي «الاختيار»: حلف لا يبيع» فباع» ولم يُقبل المشتري لا يحنث. وكذلك 

ع عع 7 و عو وو و و لخن اي ع 
الإجارةة والصرف والسلمٌ والرهنٌ والنكاح والخلع. ولو وَهَبَء أو تَصدق”",. أو 
عار فل قي حنث؛ لأن المعاوضةً تمليك من الجانبين» فيكون القبول ركنا لتحقق 
المعاوضة: وفي غير المعاوضة تمليكٌ من جانب المملّك وحده. 

وقال زفر: لا يحنث في الهبة والصدقة أيضاً؛ لأن تمامهما بالقبول» فصّارًا 
كالبيع. 

ثلقاء لي قلياك هتف الملق» والغرلشترظ لفوت :الملاك ذو وجود 
الهبةه فصار كالوصية والإقرارء بخلاف البيع؛ لأنه تمليك على ما بينا. 


وعن أبى حنيفة: فى القرض روايتان» ويحنث بالبيع الفاسدٍ والهبةٍ الفاسدة. 
وعن أبي يوسف: أنه لا يحنث. 


وقال زفر: لا يحنث فيه إلا بالقبض؛ لأن المقصود الملكُ. وهو بالقبض. 


10( وكيل. 
(؟) أي بالبيع. 


فق أي لو حلف لا يهب أو لا يتصدق أو لايعير» فوهب أو تصدق أو أعار فلم يقبل حنث. 


5٠ 


0 الآ 5-5 ايك 
قلنا: هو بِيعٌ حقيقة» لوجود الإيجاب والقبول. وعلى هذا البيعُ”' بشرط الخيار. 
للف لظي :كته إلى اريت انهو مااووق اشير )م لان ما ون لد 1 
قريب غرفاً. 
(وبعيدٍ: أكثرٌ من) ما دون (الشهر) يعني لو حلف ليقضين ذَينّهِ إلى بعبد» فهر 
و ف إلى أكثرٌ مما دون الشهر. 
قيدنا بقولنا: «ما دون)؛ لآن الشهرٌ وما زاد منه يعد بعيدا عرفاء وكذلك يقال 
عند بعد العَهد: ما لقِيّكٌ منذ شّهر. 


(وإن قال: ليقضيئه) يعني دَينّه (اليوة» ففَعَلَ) أي فقضاه (وبعضّها) الوار 
للحال» أي والحال أن بعضّ الدراهم المؤٌدَّاةٍ (رُُوفٌ) وهو ما يرد به بيتُ المال 
6 ده كا و 0 : 
(أو نْبَهرَجَة) وهو ما يَرَدٌ به التجار (أو مستحقة) بفتح الحاءء وهي التى أمانة عنده 
5 0 5 2 2< 0 52 5 امد 
(لم يحنث)؛ لآن هذه الأوصاف لا تَسلبٌ اسم الدراهم عنهاء ولهذا لو تحور" 
بالزيوفيء والنبهرجة في رأس مال السلمء وبّدل الصرفٍ يجوز. ولو لم تكن دراه 
لكان عبد الك وو عات غايته: أن تكو 00 والعي لا يُعِدِم الجنسء 
وقبضُ رب الدّين الدراهم المستّحقة قب صحيح. فَوَقمَّ البرّ به ثم بعد ذلك إن 
انتقض القَبْض بالرَّدٌ لا يننقض البرٌّ المتحقّىٌ؛ لأن اليمينٌ قد انحلت به. 
(ولو كان) بعضها (رصاصاء أو سَتوقة) بفتح السين وتشديد التاء» وهى ثلاث 
)١(‏ أي لو حلف لا يبيع عبده؛ فباع بالخيار يحنث. وإن حلف يعتقه فباعه على أنه بالخيار يعتق؛ لأنه لم 
يخرج عن ملكه. وقد وجد الشرط؛ وهو البيع» وإن باعه بيعاً بات لم يعتق؛ لأنه كما باعه تم الببع فبه. 
وزال عن ملكه. والجزاء لا ينزل في غير الملك. ويتبغي أن ينحل اليمينٌ لوجود الشرطء وهو اليع 


حقيقة» كذا في شرح الكنز) للزيلعي. 
() التحوز بالحاء المهملة. والزاي المعيجمة: الاجتماع. 


كتاب الأيران ا فلك 


جنات سانا لظ دوا ربظيا بست + أن رفيا د :نولك فنهاء الععات م رفكو 
مُعَرّبٌ يسه تَوْ (حَيْتُ)؛ لأنهما ليسا من جنس حقه؛ ولهذا لا يجوز التحوز بهما في 
الصرفٍ والسلم. 

وفي «الاختيار»: وهذا إذا كان الأكثرٌ ستوقاً. أما إذا كان الأكثرٌ فضة لا يحنث. 

حلف ليقبضن من فلان حقه فأخذه من وكيله أو كفيل عنه بأمره» أو محتالٍ 
عليه بأمر المطلوب بَرَ. وإن كانت الكفالة والحوالة , بغير أمر المطلوب حَيِتْ؛ لآن 
القن ابس ين العا ركل يطل الاير اا لقا لجع ده 

وفي الفصل الأول: الأخذٌ من وكيله أخدٌ منه لما بيناء أن حقوقٌ القضاء لا 
ترجع إلى المأمور. وكذا كفيله بأمره كالوكيل. ولهذا يرجع بما أدَى عليه. وكذا 
لويدلك القفينة قلانا قف قاد يونا لادان ا لالم سمي عو ااي 
ونفية : أيضاء ارالك عار القين ذا في ذميه باص اك وخورطرى نقباء 
الديون. ولو أبرأه» أو وهبه حنث؛ لأنه إسقاطً محضٌ من جهة الطالب» وليس بقضاءٍ 
من الحالف» بخلاف البيع على ما بينا. حلف لا يُقَارِقُ غريمّه؛ حتى يَسْتَوْفِيَ حقّه 
وك اعرد لروسيه 

(ولو حلف لا يَقْبِض دَيْنَه متفرّقا فَشَبَضٌ بعضّه) دون بَاقِيهِ (لا يحنث حتى 
يقل نافته )آنه ضاف القيقن إلى ديق فعروك #افاتقيرك "١‏ إل فقن كلةايضقة 
ا ا ل 7 
الباقي» أو وهبه لا يكون قابضاً للكل”". 
5 


)١(‏ وهو قبض جميع ديئه متفرقاً. 
() فلا يحنث. 


505 : ا 3 0 ا ا الل كل يك ا 

(وإن قَبَضَّه في وَرْنَيْنِ متعاقباً) يعني في المسألة السابقة لو قبض دينه في وزنين؛ 
ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن (لم يحنث)؛ لأن ذلك ليس بتفريق لتعذر قبض 
الكل دفعةً عادةٌ فيصير هذا القدرٌ مستثتى عنه. 

قيدنا بقولنا: اولم يتشاغل»؛ لأنه لو اشتغل بين الوزنين بعمل آخرٌ حنث؛ لأنه 
تَبَدَلَ المجلسسٌء فاختلف الدَّفْمٌ كذا في «الاختيار». 

(حلف لا يفعل كذا: تَرَّكَه أبدا) يعنى يجب عليه ألا يفعلّه مده عمره. حتى لو 

(وإن قال: لأفعلئه: بَكّ بواحدة) يعني بر عن يمينه بفعله مرةً واحدةٌ؛ لأنه 
في موضع الإثبات لا يَقَنَضِيٍ العمومً» وإنما يحنث بوقوع اليأس عن الفعل بهلاك 
الفاعل» أو محل الفعل. 

قَرَنَا'' الفعلٌ في ١لأفعلنه)‏ بلام التأكيد ونُونه؛ لأن الحلف فى الإثبات لا بد 
أن يكون مقروناً بكلمة التأكيد» وهو اللامُ والنون» حتى لو قال: والله أَفْحَلُ كذاء فله 
يَفعل لا تَلزْمه الكفارة» كذا فى «المحيط». 

(استحلف الوالي رجلا لَيُعْلِمَنهِ بكل مُفسدٍ: فهو) أي إعلامه يكون مقيداً (على 
حالٍ ولايتته خاصة)؛ لأن مقصود الوالِي دَفمَ شره بواسطة زجره. فإذا زال عنه 
ولايته يفوت عن تأديبه قدرته» وزوالها بالموتٍ والعَزلٍء وإذا لم يُعلم حتى مات 
المستحلف أو عَزِلٌ يحنث ولا ينفعه إعلامُ الوالى الذى بعله؟ نح انعقدت 
على إعلام الأوّل. 

(حلف ليَهَبّنهه فمَعَلَ) أي وَهَبّه (فلم يَقبّلَ) الموهوبٌ (له: بَرّ) الواهبٌُ. 


)١(‏ مصنف. 


كتانت ليان ا 5 ه١٠5‏ 
3 03-3 و و الل ع 1 0 ع 7 0 
(وكذلك القرض. والعارية» والصدقة) أي لو حلف ليقرضنه» أو ليعيرنه» أو 
ليتصدقنه. فأقرض» أو أعار أو تصدق: بَرّ. 
وقال زفر: لا يبَر في الهبة والصدقة» كما لا يبَر في البيع. وقد مر دليله. 
وخوانة ا 
وفي «النقاية»: حد الشباب من الإدراك”" إلى خمس وثلاثين» ثم بعده كهُولة 


(غ) هع 


إلى - خمسبر" » ثم بعذه شيخ و خحة. 


7 
8 
لذبي 


)01 بأن حلف ليبيعنه فباع. فلم يقبل المشتري لا يبر اتفاقاً. 

(؟) ودلملها: لأن تمامهما بالقبول» وصار كالبيع. وجوابه: الهبة تمليك» فيتم بالملك إلى آخره. 
(؟) أي من إدراك البلوغ. 

(؛) وفائدة هذا تظهر في الأيمان. 


1 عسييسعجحكه د عيعظ مشاه 
[فصل في أحكام النذر] 

وفي «الاخحتيار»: والنذرٌ لاايصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجبٌ كالصّوم 
والصلاةٍ والحج والعتق والصدقةٍ ونحوها. ولاايصح بما ليس لله تعالى من جنسها 
واجبٌ كالتسبيح» والتحميد» وعيادة المرْضَىء وتلقين الميتٍء وتَشِييع الجنازة, 
وبناءٍ المساجدٍ ونحوها؛ لأن إيجاب العبدٍ معتبر بإيجاب الله تعالى» ولا يصح النذ 
بمعصية؛ لأنه يل قال: «لا نذرٌ في معصية الله تعالى». ولو نذر نذراً مطلقاً أي بغير 
شرطٍ ولا تعليق» كقوله: علي صومٌ شهر أو نحوه. فعليه الوفاءٌ به لقوله يي امن 
نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى»؛ وكذلك إن علقه بشرطء فَوُجِدَ؛ٍ لأن المعلّق 
بالشرط كالمنجز عنده. 

وعن أبي حنيفة: آخراً أنه يجزئه كفارةٌ يمين إذا كان شرطاً لا يريد وجوده. 
كقولك: إن كلمت فلانا أو دخلتٌ الدار فعليّ صومٌ سَندِء أو صدقةٌ ما أَمْلكُ وهو 
قو محمدء واختاره بعض المشايخ للبَلْرَى. 

ولو أَذَى ما التزمه يُخرجٍ عن العّهدة أيضاً؛ لأن فيه" معنى اليمين» وهو 
المنعٌ» وهو نذرٌ لفظأء فيَختارٌ أَيّ الجهتين شاء. وإن كان شرطاً يريد وجوده؛ كقوله: 
إن شفى الله مريضيء أو قضى ديني» أو قدِمْتَ من سفري لا يجزئه؛ إلا الوفائُ بما 

سَمَّى؛ لأنه نذرٌ بصيغته» وليس معنى اليمين. ولو قال: : إن فعلتٌ كذا فألفٌ درهم 
من مالي صدقة» ففعل» وليس في ملكه إلا مئةٌ درهم لا يلزمها غيدها؛ لأن النذ 
ع دييلت مع ولو نذر صوم م الأبد» فضَعفَ لاشتغاله بالمعيشة أفطر لعلا 
يَخْتَلَ فرائضُه» ويُفْدِي كالشيخ الفاني في رمضان. ٠‏ ولو نذر عدداً من الحج يعلم أنه 
لا يمكنه لا يأمر غيرٌه بالحج عنه؛ لأنه لايعِرِفٌ القدرٌ الفائتٌ» بخلاف الصوم. 


)١(‏ نذر. 


كناك لا يران ميت ::... ٠‏ ا 0 ْ ا 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لو قال: لله علىّ إطعامُ عشرة مساكين؛ أو كسوة عشرة 
مساكين لا يجزئه إلا ما يجزئ في كفارة اليمين؛ لما تقدم أنه(١)‏ معتبر بإيجاب الله تعالى. 

وقال أبو يوسف: لو قال: لله عليّ طعام أطعم ما شاء ولو”" لقمة. 

اول لبر سر اراك الصو ا عار لمرو 
ثلاثة أيام؛ وفي الصدقة إطعامٌ عشرة مساكين اعتباراً بالواجب في كفارة اليمين. ولو 
نذرت صو أيام حيضهاء أو قالت: لله علي أن أصومَ غداًء فحاضت. فهو باطل عند 
متحباد وركرة اها ع نف القيرة إلى رقف أنه فيه 

وقال أبو يوسف: تَضِي في المسألةٍ الثانية؛ لآن الإيجاب صَدَّرَ صحيحاً في 
حال لا يُنافِي الصوءء ولا إضافة إلى زمان ينافيه» كما إذا نذرت صومٌ شهر يلزمها 
قضاءٌ أيام حَيضِها؛ لأنه يجوز خَلُوٌ الشهر عن الحيض» فصح الإيجابٌ. 

ولو نذر صومٌ اليوم الذي يَعَدَمُ فيه فلانء فقَدِمٌ ليلاً لا شيء عليه. وكذالو 
قَدِمَ بعد الزوال أو قبله؛ وقد'" أكل عند محمد؛ لأن المعلقٌ بالشرط كالمتكلّم به 
عند وجوده. 

وقال أبو يوسف: يُقضي في الفصلين الآخرين؛ كما إذا نذرت صومَ غد. 
فحاضت. ولو قدِمٌ في رمضان أو في يوم الفطر قضاه. ولا يجزئه صومه؛ لأن الإيجاتَ 
خرج صحيحا. ولو نذر صلاةً ركعةٍ أو صومٌ نصف يوم صلى ركعتين» وصام يوماً؛ 
لأن الركسةً صلاةٌ وقربةٌ في الجملة؛ لاشقماليا على ذكر الا وغيرة :كالم تر عند 
العشر روفي السنوديوم ترك كإقينالكة عداو الأصك» + فصح التزامه» ثم يلزمه 


(1) اندو 
)١(‏ وصل. 
() حال. 


0 
حفظه؛ وإتمامه ضرورةً عدم التجزؤ شرعاً. ولو نذر ثلاث ركعات لزمه أربع عند 
أبي يوسف. وركعتان عند زفر. 

ولو نذر أن يصليّ بغير وضوء. فليس بشيء. 

وعن أبي يوسف: يلزمه بوضوءء لأن إيجابَ أصل الصلاة صحيح. وذكر 
الوصف باطل. 

ولو نذر أن يصلي بغير قراءة أو عرياناً صحء خلافاً لزفر» ولزمته بقراءة 
مستوراً؛ لأن الصلاة كما ذكر قَرْبَةٌ في الجملة كالأمي؛ ومّن لا يقدر على الثوب. 
فصح الإيجابُ. 

ولو نذر بذبح ولده أو نحوه لزمه ذَبْحٌ شاةٍ عند أبي حنيفة ومحمد. 

وكذا النذرٌ بذبح نفسه. أو عبده عند محمدء وفي الوالد والوالدة”'' عن أبي 
حنيفة روايتان» الأصح عنده عدم الصحة. 

وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شيء من ذلك؛ لأنه معصية؛ فلا يصح. 

ولهما'": في الولد؛ لأن إيجابٌ ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة: 
حي لو لوط يح ررك يعسن عله ا الثداء بعرم قا كما فى 'قفية المع طن 
السلام'". وله نظائر. 

منها: أن إيجابٌ المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرة» وإيجابٌ 
الهدي عبارة عن إيجابٍ شاةٍء ومثله كثيرٌ. 
)١(‏ أي لو نذر ذبح والده أو والدته الأصح عنده لا يصح نذره. 
(؟) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


() فإن الله تعالى أوجب على الخليل عليه السلام ذبح ولده بقوله: #أمْعَلْمَابُدْمد * [الصافات: 7١٠]؛‏ وأمره بذبح 
الشاة حيث قال: صدقت الرؤياء فيكون كذلك في شريعتنا؛ لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ. 


لجخج5964ة6 ا غ1 

وإذاكاة كناك ديع الله عار :عن قم قتاذالا وكرن سي ابل اقرب بعتي 
فال الاننسيجانى :وقبره من النقنارةة إن اراد غي الذرح عق أنه تعضية لايضت: 
ونظيره الصومٌ في حق الشيخ الفاني معصية» لإفضائه إلى إهلاكه؛ ويصح نذره 
بالصومء وعليه الفدية» وججعل ذلك التزاماً للفدية» كذا هذا. 

ولمحمد في النفس والعبد: أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده؛ فكان 
أولى بالجواز. 

ولأبي حنيفة: أن وجوب الشاة على خلاف القياس؛ عرفناه استدلالاً بقصة 
الخليل عليه السلام» ونا ةنك ل الرلف ااقتس هلبه 

ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع؛ لأن النص وَرَدَ بلفظ الذبح. 
والنحر مثله. ولا كذلك القتلء ولأن الذبحٌ والنحرٌوَرَدَا في القرآن على وجه القَربةٍ 
والتعبدء والقتلّ لم يَردْ إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهي؛ ولأنه لو نذر ذَبِحَ 
الشاة بلفظ القتل لا يصح. فهذا أولى. 0 


كتاب الحدود 


وهو جمع حدء وهوفي اللغة: المنعٌ؛ ولهذا سمي البَّوَابُ حدّاداء لمنعه الناس 
من الدخول. 

وفي الشرع ما قال في المتن. 

(وهي) أي الحدود (عقزية مدر رَجَبَتْ حا لله تعالى) فلا يسمّى التعزير 
حدًا؛ لأنه غيرٌ مقدّرء ولا القصاصٌ؛ فور اب ارا 
عنه. والحدوذإنما شرِعَت زجراً للأنفس الشَّهوَانِيّة عن شَّهُواتِها الغير المشروعة(") 
ليبقى العَالم على نظام العدل. 


)01 كما قال تعالى: # وَلَككُّه في الْقِصَاص حيو [البقرة: 01174 ومن قول حكماء العرب: القتل أَنْمَى للقتل. 
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[باب حد الزنا] 


(والزنا : وطءٌ الرجل المرأةفي البّلٍ) أي في فرجها لا في بها (في غير الملكِء 
وسُبْهَتِه) أي شبهة الملك بأن يَظّنّها امرأّه. 

ولو قال: والزنا وطء المكلف في قبل المشتهاة في غير الملك» وشبهته عن 
طَوعِ لكان أَنَمَّ» ليخرج به وطء المجنون والمكرّه؛ ووطءٌ الصغيرة» والغير المشتهاة 
والميتة؛ لأن كل ذلك لا يوجب الحد. 

أما الأول» فلعمومه مواردّ استعمال الزناء فإنه متى قيل: فلان رَنَى يعلم أنه 
وَطَِ امرأةٌ في قبلها وطئاً حراماً. 

وأما كونه في غير الملك. فلأن الملكٌ سببٌ للإباحة» فلا يكون زنًا. 

وأما عدم الشبهة» فلقوله كَل «ادرؤوا'"'' الحدود بالشبهات», ولا بد فيه من 
مجاوزة الختانٍ الختانَ؛ لأن المخالطةً بذلك تتحقق» وما دون ذلك ملامسةٌ لا يتعلق 
ل ل 

(وهو) أي الزنا (يغبثٌ بالبينة) وكذا بالإقرار؛ لأنهما حُجَجُ الشرعء وبهما 
تنبت الأحكامٌ على ما مر في الدعاوى. 

(وهى) أي البيئة (أن تشهَدٌ أر بعد) أي أريعة وجال تمعن (فلن رخل: آز 
ام رأ بالزنا» لقوله تعالى : «وَألَّيى يَأ الَْسِمَةً من ييحت تاسف يهن 
ات 1 


6 5 
هم سورة النساء: 16 


4 0 
قيدنا لقولنا: «مجتمعين»؛ لأنهم لو شهدوا متفرّقين يَُحَدَونَ حَدَّ القَذْفِء خلافاً 
للشافعي» فإن عنده يصح شهادتهم متفرّقين» كما في سائر الحقوقء. لإطلاق الآية. 


1 ا دلو 


ولنا اقنول عتفوروظي اللةغئه لوصا ء فو وفثل وزيعة و4 ' فرادى لَجَلَدتهُ. 

(فيسألهم القاضي) أي إذا شهدوا مجتوعين يسألهم القاضي: 

(عن ماهيته) بأن يقول: ما الزنا؟ 

(وكيفيته) بأن يقول: كيف رَنَى؟ لاحتمال وقوعه”(" حالة الإكراوء وأن يظنوا 
تَغلَرَ العين 0 كما قال يَدِبة: «العينان تَرْنِيانِ). 

(ومكانه) بأن يقول: أين رَنَى؟ لاحتمال أن يكون الزنا في دار الحرب. 

(وزمانه) بأن يقول: متى رَنَى؟ لاحتمال أن يكونَ في زماتٍ متقادم أو في 
زان العا 

(والمرْنِيٌ بها) بأن يقول: نمه رن ؟ لابمياك أكون أمته »أو امرآتهف أو 
تكوق لتقي 1 نيا فووولة اليو ذ كوط وها رن افد 

(فإدا به ينوا ذلك) أي الشهودٌ ما سأله الإمام (وذكروا) أي الشهودٌ (أنها) أي 
المزنيةَ (محرّمةٌ عليه) أي الزاني (من كل وجوء وشهدوا به) أي بالزناء وقالوا: رأينا 
وطئها (كالْميل في المُكْحُلَةِ) وهي بضمتين: وِعَاءُ الكّخْل (وعُدَّنُوا) أي الشهود 
(في السرّ والعلانية) ولم يُكْتَفتَ بظاهر العدالة» احتيالاً للدَرْءِ. وكيفيةٌ تعديلهم قد 
مرت في الشهادات”". 


)2010 وهما اسماقبيلة. 
)١(‏ رنا. 


(؟) فى قوله: فإن طعن فيه الخصم سأل عنه. 


قال بعض العلماء ع: لو قالوا: : تعمدنا النظرٌ إلى موضع الزنا لا تقبل لإقرارهم على 
أنفسهم بالفسق؛ لأن النظرٌ إلى عورة الغير بالقصد فِسقء ولكدًا نقول: يباح لهم النظر 
لور بار لأنهم ما لم يَروْا كالميل في المكحلة لا يَسَعهم أن يَشْهَدُواء 


2 سدس سام م 


قد”'' قال الله تعالى: ا(وأقيموا تدده َه 04 (حكمَ) القاضي (يه) أي بالزنا. 

(وإذا نَقَصُوا) أي الشهودٌ (عن أربعة: فهم تَذَقَة”) يُحَدُونَ للقذفٍ؛ لأن 
كلامّهم ذف وخروجه إلى الشهادة مُوقوف على إكمال العدد. 

وفي «الاختيار': وإن شهدوا أنه زنى بامرأةٍ لا يَعْرفُونها لم يحدء لقيام 
الشبهة لاحتمال أنها زوجته أو أمئه. 

) فإن رَجَعُوا) أي الشهودٌ (قبل الرجم. : سَقط) الرجمٌ» لبطلان الشهادة بالرجوع 
(وحُدُوا) أي الشهودٌ؛ لأنهم قَدَنَةَ (وبعده) أي وإن ر- جع الشهود بعد الرجم (يَضْمَنُون 
الدية)؛ لأن النفس تلفت بشهادتهم. 

وقآل القناففي: يكلون» لأنهم فاتتلون معتى» لأن التعل وج سني 
فضساروا كالمكرة. 

ولنا: أن علة القتل هو القضاءٌ ورّجم الناس باختيارهم؛ ومع وجود العلة لا 
يضاف الحكم إلى السببء والقاضي لا يصلح أن يكون آله للشهودء وكذا الناس 
فلا يلزمهم القصاصٌء ولكنهم لكونهم سبباًيَضمنون؛ والمال يجب بدليل فيه شبهة. 
ويحدون جد القذق. 

وقال زفر: لا يحدون؛ لأن كلامّهم السابقٌ صار بالرجوع قذفاً قبل الرجمء 


سس ل سس 


)١(‏ حال. 
(؟ا سورةالطلاق: ؟. 
(7) جمع قاذف كنصرة جمع ناصر. 


».4 80 
فلا حد؛ لأن مَن قذف حيّا ثم مات المقذوفٌ لا يحد القاذف» وإن جَعِل قذفا بعد 
الرجمء فلا حد أيضاً؛ لأن من قذف المرجومٌ بحكم الحاكم لا يحَد. 

ولنا: أن الشهادة انتقضت بارج فانفسخ ما ابتتى عليه وهو القضاء. 
وو 0 


الدية؛ لسرت عاق ل ا 1 558 لأن الشهادءً هَ تَأكّرَتَ ل 
مح لايس ارا 

وفي «الاختيار»: وإن رجِعُوا بعد الجَلْدِ فالحذ» كما مر. ولا يضمنون أَرسَ 
الجاتة بوك لك روكدم الحال: 


وإن رجع واحد فعليه ربع الأرشش("2» وإن مات فربع الدية؛ لأنه من الجَلِِ 


وقد حَصّلٌ بسبب الشهادة» فكأَنَ الشاهدَ هو موجبء كما في الرجم. 

ولأبي حنيفة: أن أثرٌ الفمرب والموت ليس موجّب الشهادة؛ لأن الجَلدَ قا 
يؤثّر ولا يئر وقد يموت منه(" ولا يموت. ولو كان" موجبٌ الشهادة لَمَا انك 
عنهماء كما في الرجم, وإذا لم يكن موجّبَ الشهادةٍ لا يلزم الشاهدٌ ضمانه. ولأ 
لو وجب إما أن يجب على الشاهد؛ ولا وجه له لما بيناء أو على الجلاد, ولا وج 
له أيضاً؛ لأنه مأذون في فعله لا على وجه البدل؛ ولم يتعمد تجاورٌ ما أمِرٌ به كتعيز 
القصّارء ولأنا لو أوجبناه عليه لامتنع الناس من ذلك» وفيه ضرر جَلِيٌّ أو على بيت 


(؟) أي من التأثير. 


بااس ا معدي ا ل مم عع التو لا تيم امسوم مم ا 20110 


ا و 
الح “0ه الجدوم 


المال» ولا وجه له؛ لأن الحكم غيرٌ موجب له؛ لأنه ينفك عنه غالبا فلا يجب كما 
قلنافى الشاهد. 

(وإن شهدوا بزناً متقادم) أي في زمان سابق. وحد التقادم مقدر وشت أشي كذا 

وعند أبي حنيفة: مفوض إلى رأي الإمام. 

وعند صاحبيه: مقدر بشهر» وهو رواية عنه» وهذا هو الأصح. 
كما يأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

(لم يَمْتَعْهُم عن إقامته) أي الشهادة (نعذّهم عن الإمام: لم تقبل) شهادتهم؛ لذن 
تأخيرّهم إن كان للسَّثْرِء فالإقدَامٌ على الشهادة بعده يكون عن عداوة» وإن كان لا 
للستر صاروا فَاسِقِين بالتأخير» فلا تقبّل» بخلاف الإقرار حيث يُقبّل عندنا وإن(١)‏ 
تََادَم؛ إذ لا تّهمةَ منه؛ إذ المرعٌ لا يْنَّهُمُ على نفسه. 

وزفر قَاسٌ الإقرارٌ بالشهود في عدم الوجوب بالتقادُم» والشافعي قاس الشهادة 
بالإقرار فى الوجوبء ونحن قَصّلنا بينهما. وأما إذا كان المانع عن شهادة المَورٍ بعَذْر 
بُعْدِهم عن الإمام مسيرةً شهر مَثلا أو بعذْرٍ مَرض تقبّل شهادتهم. 

وفى «الاختيار»: فحد الزنا والشرب والسرقةٍ خالص حقٌ الله تعالى» حتى 
يصح رجوعٌ المقر عنهاء فيكون التقادمٌ فيها مانعاً. وحد القذف فيه حق العبدء لِمَا 
فيه من دَفع العَارٍ عنه ولهذا يوقف على دعواه؛ ولاايصح الرجوعٌ فيه فالتقادمٌ فيه لا 
يمنع قبول الشهادة»؛ أن الدعوى فيه شرط» فاحتمل أن تأخيرّهم لتأخير الدعوى. 


.“1١(‏ وصا. 
و ل 


و تت اا ل ل 
فلا يْتَهَمُون في ذلك؛ فلا يلزم حَدٌ السرقةٍ؛ لأن الدعوى شرط للمال لا للحدٌ؛ لأن 
الحدَّ خالصٌ حت الله تعالى» ولأن السرقةً تكون في السّرٌ والخْفْيّة من المالك؛ فيجب 
على الشاهد إعلامه. فبالتأخير يُمَسَقٌ أيضا. 

(ويثبتٌ) الزنا (بالإقرار) عند القاضي بصريح لفظه بأن قال: زنيتٌ» كما يثبت 
بالشهودٍ إذا صَرَّحُوا بأنه زَنَى حتى إذا شهدوا على أنه جامّعَها لا يحد. خصر ثبوتٌ 
الزنا على البينةٍ والإقرار؛ لأن عِلمَ القاضي ليس بحجة في باب الحدود الخالصة لله 
5 

(وهو) أي الإقرارٌ (أن يُتِرّ العاقلٌ» البالعٌ أربمَ مراتٍ في أربعةٍ مجالسّ) من 
مجالس المقر (يرُدّ القاضي في كل مرةء حتى لا يراه) أي القاضي المقر. أما في 
الوأبعة فالاتورندة: 1 

وقال الشافعي: يُكْتَفَى بإقراره مرةٌ واحدةٌ؛ لأن الإقرارٌ مُظْهِرٌ وتكراره لا يفيد 
شيئاًء كما في سائر الحقوق. ْ 

ولنا: ما روي أنه و حر إقامة الحدّ على مإعز بن مالك رضي الله عنه إلى أن 
كت إقراره أربع مرات في أربع مجالس . 

(ثم يسأله) أي القاضي المقرّء (كما تقدم) في سؤاله الشهود (إلا عن الزمان) 
فإنه لا يسأله عنه؛ لآن تقادمَ العَهدٍ غيرٌ مانع في الإقرار. 

وقيل: يُسأله عنه لجواز أنه زَنَى في صبَاه وهو الأصح. كذا في ١شرح‏ 
المجمع» لابن ملك. 

(فإذا بيّن) المقِر (إذلك) أي الزنا بَكُْهِهِ (لزمه الحدٌ) لما رَوَيْنا. 

(فإذا رجّع) المقر (عن إقراره قبلّ الحدّ أو في وَسَطِه: خُلّيَ سَبِيلُه) له فلا يحد 


عاد جوع 


كتا 3 التي اريت در عمجا اك 1 ]5 
وقال الشافعي: يحد؛ لأنه وَجَبّ بإقراره» فلا يبطل برجوعه. كما إذا وَجَبَ 
بالشهادة. 
3 3 5 ع - و 
ولنا: أن رجوعه خبر محتمل للصّدق» وليس أحد يكذبه فيه» فيتحقق الشبهة 
في إقراره» فيندرئ الحد بهذه الشبهة. 
(ويُستحبٌ للإمام أن يُلَقَّه الرجوع: بأن يقولٌ له) أي للمقر (لعلّكَ وطئتٌ 
بشَبهَة أو قبَلْتَ) أو لَمَسْتَّ) أو تزوجتٌ احشبالاً لا للدرء. 
وفي «الاختيار»: وإذا أقر الخصيّ بالزنا يحد؛ لأنه قادر على الإيلاج لسلامة آلته. 
ولو أقر المجبوبٌ لا يحد لكذبه قطعاً. وكذلك الشهادة عليهما. ولا يحد الأخرس 
بالإقرار إشارةً للشبهة. وإذا أقر أنه رَّنَى بامرأة غائبة أقيم عليه الحدٌ استحساناً 
والقبا الآ يضدء يوي تخد النجراق انها تذى تنه لمقوظ اليكن. 
وجه الاستحسان: أن مَاعِرْاً أقرّ بالزنا بامرأةٍ غائبة فرَجَمَهُ يَكئِةِ قبل إحضارهاء 
المقضئٌ برجمه إذا قتله إنسان, أو فَقَأْ عيئّه لاشىء عليه. ولو قلته قبل القضاء. يجب 
القصاصٌ في العمدء والدية في الخطأً؛ لأنه إنما يصير مُبَاحَ الدم بالقضاء. 
وفي «شرح المجمع» لابن ملك: إقرارٌ الرجل بأنه زنا بهذه المرأة في أربع 
مجالسٌ مع إنكارها غير موجب للحد عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا يجب الحد عليه» وكذا الخلا ف إذا أقرّت أنها زنت بهذا الرجلء فأنكر. 
_ 0 1 58 2-6 0 عد 4م وراءع 
(وحده) أي حد الزاني (إن كان محصّنا) وتفسيره سياتي قريبا (الرجم) أي 
الْرَّمَئُّ (بالححارة حتى يموت) لحديث مَاعِرْ أنه وَل رَجَمّه وكان ما ولما 
١‏ و و ا ا ا و ل د ا 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مما أنزل الله آية الرجم «الشيخ والشيخة*" إذا 


)1( والمراد منهما المعحصن. 


د د جلا عار جح الف 
زنيا فارجُمُوهما البتة وهذا مما قالوا: إنه قرآن نُسِمَ لفظه. وبقي معناهء وعلى ذلك 
إجماع العلماء. 

(يُخْرَحٌ) الْمُخْصَنُ (إلى قَضَاءِ)» كما فَعَلّ النبي يلل بماعز (فإن كان) زناه (نبَتَ 
بالبيّنةِ يَبْتَدِئٌ الشهودٌ) برجمه. (ثم الإمامُ» ثم الناس) لماروي أن علياً رضي الله عنه 
هكذا فَعَلّه. 

(فإن امتنع الشهوةٌ) أو بعضّهم عن ابتداء الرجم (لا يُرجَمْ)؛ لأنه يدل على 
الرجوع. 

وفى «الاختيار»: وكذا إذا غابوا فى ظاهر الرواية» لفوات الشرط. وكذا إذا 
ماتواء أو مات بعضُهم. وكذا إذا جُنواء أو قَسَقَواء أو قَذَّهُوا فَحُدٌواء أو حُدَّ أحذهمى 
الابتداءء كما في رجوع المقرء فصار كأنهم شهدواء وهم”'' بهذه الصفة» فلا يحد. 
وعن أبي يوسف: إذا غاب الشهودُ رُجِمّ ولم ينتظَّرٌوا. كذا إذا امتَتعواء أو 

ءِ ُ 2 

بعضُهم؛ لأنه حَدَء فلا يُشْتَرَطُ فيه مباشرةٌ الشهودٍ كالجلدٍ. 


ا 


امتنع 
قلنا: الجلدٌ لايُحْسِئْه كل أحلٍء فَرُبّمًا وقع مهلكا ولاكذلك الرَّجْبُ؛ لأنه إتلافٌ. 
وعن محمد: إذا كانوا'''مَرْضَىء أو مقطوعي الْأَيْدِي يبتدئٌ الإمامُ» ثم الناس؛ 
لأن الامتناعَ إذا كان بعّْرِ ظاهر زالت الَهْمَه ولا كذلك لو مَابُوا لاحتمال الرجوع؛ 
أو الامتناع» نكان ذلك شبهة. ولا بأس لكل :من و أن وعم مكل :لان د 
اا ااا 


هم شهود. 


هنا لحل لاتحم ٠‏ ممعم من مووي حت اوعدي سبحي د "١‏ 
لكل وزلااة كرد تارجم مَحرّم منه. فالأولى ألا يتعمد مَقتَلّه ويُوَلَيَ ذلك غيرّه؛ 
لأنه نوع من قطيعةٍ الرحم من غير حاجةٍ. 

(فإن؟ نسبّتَ) زنا المحصّن (بالإقرار: ااال ا وييجوز أن يقر 
للمحصّنة في الرجمء كما سيأتي قريباء لما روي أنه يك أمرَ للغامدية”" حُفْرَةٌ إلى 
صدرهاء ورَّمَاهًا بحصاة مثل الحِمّصَّةَ وقد كانت أقرت بالزناء يرجم الجيخضة 
قاتها ول حفر ال ولي 1ب ليور وا لور 2000 
ويصلى عليه لقوله يَكْةِ في المرجوم: «اصَبَعوا به كما تَصْنَعُونَ بموتاكم». 

(وإن لم يكن) الزاني (مُخْصَناً: فحَدّه الجلدٌ)؛ وذلك (مِانَةٌ للحرٌ)» لقوله 
تعالى: 9# لزاني وَالرَاق فأَجِدُوا تعيسسده (خمسونٌ) جلدةً (للعبد) لقوله 
تعالى في حق الإمام: هن أتي يعَلحِمَّةٍ لين يضفم عَلَ الْمخصَدتٍ 2104 
والمرادُ به الجلدٌ؛ بارج و ا 
ثبت في العبيدٍ بدلالة النصء أو بدخول العَبيدِ بالآية» وتأنيتُ اللفظ لتَّغْلِيبِ. 


ا و 


يُضْرَبُ ِسَوْطٍ لا ثمرة له) أي لا عْضْنَ له ولا عُفَدَة (ضرباً متوسّطاً) وهو 
الْمُؤْيِمُ الغيرٌ الجارح (يُقَرَّقُه) أي للضَّرب (على أعضائه)؛ لأنه إذا جمعه في مكان 
واحد ريبما أذّى إلى التَلَفِء وال 1 لني ولأن كل عضو نال اللذَّه منه» 


0 من الضربء ([ إلا رأسّه. ووجههّه. وفرجّه) أي يحترز عن ضرب هذه 
الأعضاء؛ لأن ضرب الوجو يزيل الحْسن» وهو إتلاف حكمي؛ وضرب الرأسٍ والفرج 


متلف. 

وموم 

(؟) وهي امرأة منسوبة إلى حي من اليمن. 
(6) سورة النور: 7. 

(4) سورة النساء: 6؟. 

(5) حال. 


5 لل سس سح بسب أل تار خا المح 

وقال أبو يوسف: يُضْرَبُ رَأْسُّه سوطاً واحداً في آخِر الحدّء لقول أبي بكر 
رضي الله عنه للجلاد: اضرب الرأسء فإن فيه نظا ا 

ولهما: قول عمر رضي الله عنه: «إياك أن تَضْرِبَ الوجة» والرأسٌء والفرج». 
وحديث أبي بكر تقل إنه كان في مُفْسِدٍ سَاعَ مستحق للهلاك. 

(وَيْجَرٌدُ) المحدوذ (عن ثيابه) غير ما ب يستر العورة . وهكذا تقل عن علىّ رضي 
الله عنهء ولأنه أبلغ في إيصال الألم إليه والزجر. 

(ولا تُجَرّدُ المرأةٌ إلا عن القَرْوه والحَشْو) وهو الثوبٌ المخِيط بالقطن؛ لأن 
المْروَ والحَشوّ مانعان عن وصول الألم الزاجر. 

(وإن خَفْرَ لها في الرجم: جاز) وقد مر بيانه في هذه الصَّمْحَة. 

(ويُضربٌ الرجلٌ قائماًفي جميع الحدود). والمرأةٌتُضْرَبُ جالسةً في جميعهاء 
لنارووى ناملا رضي الاعف كرات الريجال فى التعادرد قاماء والتمناء يردا برلا 
انوا ولا سراد لتو عبر سو عليه 

(وَلايْجْمَعٌ على المحصّن الجَلّدٌ والرٍّ جم)؛ لأن النبي يب لم يَجْمَعْ 

(ولا على غيره) أي ولا يُجْمَعُ على غير المحصّن (الجلدٌ والنفيٌ) حذاً. 

وقال الشافعي: يَعْرَبه غاما على آنه" "من العلده لها زوق أنه يَتِيدِ قال: 


«الزاني عليه جل مذ و تَعرِيتُ ا 


سار نرم ث0 صرصي 


ولنا: قوله تعالى: 9# ألزانية والزان فأجَِدُوا 204, ٠‏ جعل الجلد كلّ الموجب؛ لأنه 
َرَنّهِ بالفاء. ولو كان النفيٌ حدّأء لكان الجلدٌ بعضّ الموجب» فيكون نسحاً. 


2220 سورة النور: ؟ 


0 0 بوط ب ا 2 

وفي «النهاية): يحتمل أن يراد من التغريب في الحديث الحبس» كما قال 
الشاعر: 

َم تلك امسن بالمديئة 0 فَإِنّي وار 0 بها لَعَرِيبٌ 

١‏ ع 5 5 و 

أي المحبوسء (إلا أن يراه الإمامٌ) أي إلا أن يرى الإمام النفيّ مصلحة (فيَفْعَل) 
الإناء العامة سات . ولاايختص ذلك بالزنء لما وي أنه وى المخشت وعمر 
رضي الله عنه نَقَى غلاما صبيحا ب 6 فتن به الرجال والنسائ فقال الغلام: اما ذَنبِي 
يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: لا ذدَنْبَ لك. وإنما الذنبٌ لى حيث لا أ دَارَ الهجرة9) 
منك»). 

وفي «الاختيار»: ولا يقام الحذ في المسجديء لما روي حكيم بن حزام أنه 
قال: ١نَهَى‏ رسول الله يل أن يستفاد في المساجدء أو يُنْشَّدَ فيها الشّعْرٌ أو يقامّ فيها 
الحدوة)؛ لأنه عساه ينفصل منه ما يُنَجْسٌ المسجذدء وللإمام أن يُخْرجّه إلى بياب 
المسجد. ويأمرٌ من يَجْلِده وهو”؟' شاهد. 


ويجوز له أن يَبَعَتْ بأمين» ويأمرّه بإقامة الحذ). 

(ولا يْقيمُ المولى الحدّ على عبده» إلا بِإذنٍ الإمام). 

وقال الشافعي: يُقيمه؛ لأن ولاية المولى على عبده أكثرٌ من ولاية الإمام» 
فيقيم عليه الحدّ» كالتعزير. 

ولنا: قوله يكِ: «أربع إلى الولاة: الحدودُ والصدقات. والمَّىْءٌ» والجُمُعاتٌ». 


)01 الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث؛ كذا في «الصحاح». 


(؟) يعنى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 
(8) حال. 


3 

اعلم أن الخلاف فيما إذا كان المولى ممن د يملك إقامة الحد بتقليد القضاىء 
حتى لو كان مكاتبا أو ذميّاء أو امرأ فلا يقيم الحدٌ اتفاقا. 

(وإذا كان الزاني مريضاًء فإن كان محصّناً: رّجِمَ)؛ لأن الإتلافَ مستحق عليه 
فلم يكن المرضٌ مانعاًء (وإلا) أي وإن لم يكن الزاني المريضٌ محصناً (لا يُجلد 
حتى يَبْرَأً) من مرضه؛ لأن جلده قد يُقْضِيِ إلى الهلاك» ولهذا لا تُقطع يَدُ السارق 
فى غاية الْحَرٌ والبردء لإفضائه إلى الهلاك. 

(والمرأةٌ الحاملٌ لاد حتى تضعَ حَمْلَهًا) سواء كان حدّها الجلدَ أو الرجم. 

(فإن كان حذها الجلدٌ: فحتى تَتَعالَى) أي لا تُجْلَّدٌ حتى تَخْرّجْ (من نفاسها)؛ 
لآن ذلك نوعٌ مرض» فيؤخر إلى زمان الْسَرْء. 

(وإن كان) حدها (الرجم: فعَقِيبَ فَعَقِيبَ الولادة) ثَرْ جَمْ لا قبلها؛ لأن الولد نفس 


(وإن لم يكن للصغير مَنْ يُرَبِيه) أي من يقوم بتربيته» (فحتى يَسْتَعْنِيَ عنها) 
أي لااترجم حتى يَسْتَعْنِيَ الول عنهاء لما روي أنه يك قال للغامدية بعدما وَضعت: 


(أرجعي -5 اتنتنئ ولدقة 


وفي «الاختيار»: ويُحْبَسٌ المريض حتى يَبْرَأَ والحامل حتى تضم إن ثبت 
بالبينة مخافة أن يَهْرّبَ. وإن ثبت بالإقرار لا يَحَبّسٌ؛ٍ لأن لس 
فائدة في الحبسء والنبيّ يل لم يحبس الغامديةً» ولو قالت الزانية: أنا حُبِلَى يريها 
النساءً» فإن قلن: هي حُبْلَى حَبَسَها سنتين» ثم رجمهاء وهذا التقادمٌ لم يمنع الإقامةً؛ 


لها: ارجعي حتى يستغنى ولدك؛ فجاءت وفي يله خبزء فقالت: يا رسول الله هذا ولدي قد استغنى؛ فأمر 
بها فرجمت. 


كناب احدود ا 0 0 بببببىيللى سس سس حبحب )بي ا 
لايد "نولو قاف معان نقيت سايكا ف عنه لباوك إلى يت 
شيينا ضزت مقدارَ ما تتحمله من الضرب. 
و و 1 

لوافار لرَجُم 0 : و ل ل البليع. و الى د لخو 1 اوهو ) أي 
شُرطَ الحريثٌ لقوله تكله: الامُحْصِر البح الأمٌ ولا اعد لحري . 

وشُرطٌ العقلٌ» والبلوغ؛ لأن المحصّنّ إنما يكون أهلاً للعقوبة بهما 

وشرطً الإسلام. وقال الشافعي: هو ليس بشرط» لها روي: «أنه علي رَجَمَ 
يهوديين قد رَنَّمًاا. 

ولنا: قوله يكةِ: «مَن أشرك بالله. فليس بمحصّن»» ورجمه وَل كان بحكم 
التوراة قبل نزول آية الجلد. ثم نسخ. 

وشْرِطً الدخول, لقوله يَِثة: «الثببُ بالثيب جَلدُ مئةِ ورَججمٌ بالحجارة», قيد 
بالثيابة» وهي إنما يُحصل بالدخولء معناه جل مئة إن لم يكونا محصّيِين» ورَجْحٌ 
بالحجارة إن كانا محصنين. 

(وهما بصفةٍ الإحصان'") الجملة حالية» أي والحال أن المتناكحين بصفة 
الإحصانٍ من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام وقتَ الإيلاج. 

صورته: لو تزروج بأمة أو مجنونة) أو صبية» أو كافرة» ودخل بها لم يصر 
نكما وكذا لو كانت حرة عاقلة بالغة» وهو'" عبد أو مجنونء أو صبى لا تصير 
)١(‏ يستدل بهذا على أن التقادم عند إقامة الحد لو كان بغير عذر يسقطه؛ كما عند أداء الشهادة. 
(5) شرائط الإحصان سبعة: الحرية؛ والعقل؛ والبلوغ» والإسلام؛ والنكاح الصحيح» والدخول بالتكاح الصحيح. 


وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في سائر شرائط الإحصان زمان الإصابة. 
فرة حال. وهو: زوج. 


88 بس نيتنب نضييححت ‏ لاونم 
محصنة» إلا إذا دخل بها بعد العتق والإفاقةٍ والبلوغ والإسلام» فحينئذ يصير محصّنا 
بهذه الإصابة» لا بما قبلها؛ لأن نِعَم الزوجية لا تتكامل مع هؤلاء؛ لأن هذه المعاني 

وإنما شرط ذلك7'؛ لأن هذه النعمة”' تتكامل به'"'؛ إذ الطبع يَنْفْرٌ عن صحبة 
المملوكة والمجنونة والصغيرة والكافرة. 

ع 5 03 و 0 
وفى «الاختيار): وعن أبى يوسف: أنه لا يشترط الدخول على صفة 
: 0 

وعنه: أن الوطءَ إذا حصل قبل العتقء ثم أعتّقا صارا محصّنين بالوطء الأول. 

والجواب عن الأول: أن كل وطءٍ لا يوجب إحصانٌ أحدهما لا يوجب إحصان 
الآخر» كما بيئا. 

وعن الأخرى: أن كل وطء لا يوجب الإحصانٌ عند وجوده لا يوجب في الثاني 
من الزمان». كوطء المولى. 

وعن أبي يوسف: إذا دخل بامرأته» ثم جنَّ أو صار معتوهاًء ثم أفاق لا يكون 
محصناً حتى يدخلّ بها بعد الإفاقة؛ لأن الإحصانٌ الأول بطل فلا يثبت إحصان 
مستأنفٌ, إلا بدخول مستأنفي. 
رجدَيْن) أي ويثبت بشهادتهما؛ لأنه عبارة عن خصال حميدة» وذلك لا أثر له في 
العقوبة» فلا يشترط لثبوته مايشترط لوجوب الرجمء (أو) بشهادة (رجل وامرأَتَيْنِ). 
)١(‏ أي كونهما على صفة الإحصان. 


هع أي نعمة التناكح. 


555 1 
وقال زفر: لايثبت بشهادة المرأةٍ احتمالاً للدَّرْءِ؛ لأن الإحصانٌ شَرْط فى معنى 
العلة؛ لأنه يوجب تغليظً الجناية: فيُلْحَنٌ بالعل» وهو الزنا في" اشتراطه الذكورة. 
ولنا: أنه عبارة عن أوصاف جميلة» فيكون”'' شرطاً وعلامة لأهلية الزانى 
الرجمٌ» ولا أثر لذلك”” في العقوبة: فالحكم اينات إلى الله ركذا الى قوطي 
(أو يكون بينهما) أي بين الزوجين (ولدٌ معروفٌ بهما)» فيثبت الإحصان 
بذلك؛ لآنه دليل ظاهر على الدخول. 
وفي «الاختيار»: ويكفي في الإحصانٍ أن يقول الشهودٌ: دخل بها. 
وقال محمد: لا بد أن يقولوا: بَاضْعَها؟» أو جَامَعَها؛ لأن الدخولٌ مشتر 
فلا يثبت الإحصان بالشكٌ. 


وَلَيِما: : أن الدخول متى أضيف إلى المرأو بحرن الباءِ لا يراد به إلا الجماعٌ؛ 
قال تعالى: لقن لَمْ توأ َلثم بهرح 04# والمراد: الجماعٌ. ولو خلا 
بامرأتّه ثم طلقهاء وقال: وطِنْمّهاء وأنكرّت صار مُحْصّداً بإقراره؛ ولاتكون محصّئةٌ 
لجحودها. 

وكذا لو قالت بعد الطلاق: كنتٌ نصرانية» وقال: كانت حرةٌ مسلمةً. 

وإذا كان أخذهي] ايع دون الخو خش قر واتو يعد لأن جناية 
أحدهما أحَتٌَ والآخر أغلَظُ فإذا اختلفا في الجناية اختلّفا في موجبها ضرورةٌ. 


)١(‏ متعلق بايلحق؟. 

(؟) إحصان. 

(؟) إحصان. 

(:) المباضعة بمعنى الجماع. 
(2) سورة النساء: 77. 

)١(‏ أي أحد الزاني والمزنية. 


ال ا لل 0لا 0 نري ش00 
فصل [في مسائل شتى في حد الزنا] 

(ومن وطىء جاريةً ولده وإن”' سَمَلَء وقال: عَلِمْت أنها علي حَرَامٌ: لم يحد) 
لشبهة وُجَدّت في المحل؛ والشبهةٌ إذا ثبت في الموطوءة ثبت فيها الملك من وجي 
فلم يبق معه اسمٌ الزناء فلم يجب(" مع علمه بحرمة الوطءء لقيام دليل'"' يدل على 
حله وإن”؟» تخلف هنا لمانع» فأَوْرَكٌ ذلك افتيهة: :ويسمى علدا التو شبيهة المح : 
والنسب يثبت مع هذه الشبهة عند الدعوة؛ لعدم كونه زنًا خالصاً. 

(أو وطوع جارية أبيه وإن!* علا أو) وطئع جارية (أمّه) وإن' علت (أو) وطئع 
جاو (زوجيته أو) ار (سيده. أو) وطع (معتدّته عن ثلاث) طلقات (وقال: 

0 2 0 03 
ظننث أنها علي حلال: لم يَحَد). 

وقال زفر: يَحَدْ؛ٍ لآنه وطءٌ حرام في محل خالٍ عن الملك وشبهتِه» فلا يعتبر 
تأويله الفاسد» كما لو وَطِىَ جارية أخيه. 

ولنا: قوله كلِِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»)» وفيه نوع من الشبهة حيث ظَنّ 
غيرٌ الدليلٍ دليلاً» فاعتبر ظنه شبهة. 

(ولو قال: علمت أنها على حرامٌ: 00 لانعدام شبهته في المحل. 
)١(‏ وصل. 


)١(‏ حد. 

)6 وهو قوله يرلِةِ: «أنتَ ومالك لأبيك»» ثم إن حبلت وولدت يثبت النسب من الأبء ولا يجب العقر 
لتملكه إياها بالقيمة سابقاً على الوطء» وإن لم تحبل» فعليه العقر؛ لأن التملك ثمة لصيانة مائه عن 
الضياع» ولا حاجة هاهناء فلا يثبت الملك. 

(:) وصل. 

(5) وصل. 

(5) وصل. 


(وفي) وطء (جارية الأخ» والعمٌ: يُحَذَ بكلّ ال مره قال مت لد آذ 
لا؛ إذ البسُوطَةٌ في مالهما منعدمةٌ عادةٌ ولهذا شهادةٌ أحيهما للآحر مقبولة. 

فإن قلت: إذا سَرَّقٌ مال أخيه لا تُقطع يده لشبهة» فلِمَ لم يُجْعَل هذا كالسرقة؟ 

قلنا: لأن الخ يدخل بيت الأخ من غير استئذال» ف يتحقق هناك الجرز. 
وأماه اف ةاليد د : مع الملك: أو المَقدِ ولم يوجد الج ولاشبهةً» قيجب الح 

وفي «الاختيار): ثم الشبهة أنواع: 

١-شبهة‏ في المحل. 

-١‏ وشبهة في الععل» وهي شبهة الاشتباه. 

"'- وشبهة في العقد. 

أما الشبهةٌ في المحل: هو أنْيّطّأ جاريةً ابه أوعبده المأذونٍ المديونء أومكاتبه. 
أو وَطَِ البائع الجارية المبيعةً بيعاً فاسداً قبل القبض وبعده؛ أو كان شَرّطَ الخيانٌ 
أو وَطِىَ الجارية التي جَعَلّها صَدَاقاً'' قبل التسليم؛ أو وَطِىَ المبانة بالكنايات في 
عدتهاء أو وَطِىَ الجارية المشترّكة؛ فإنه لا يجب الحد في جميع هذه الصّور وإن) 
قال: علمتُ أنها علىّ حرامٌ؛ لأن الشبهةً في الملك؛ وهو المحل موجودةٌ سواء عَلِم 
التحريم أو لم يُعلم. 

فا شن الفعل: ففيما إذا وَطِىَ جارية أبيه؛ أو أمّه؛ أو جارية زوجتّهء أو 
المطلقةٌ ثلاثاًء أو على مال في العدة: أو أمٌّ ولده بعد العتق في العدةٍء أو جارية مولاه. 
أو المرتهنٌ وَطِىَ جارية الرهن في إحدى الروايتين. وفي رواية: يجب الحد. فإن 


)٠١‏ أي مهرا. 
(*) وصل. 


6 
قال: ظئنت أنها خلال لا حد غلية: وإن قال: علمت أنها حرام حد؛ لأنه ظَنَّ أن 
الفعل مباح له» كما يباح له الانتفاعٌ بماليه؛ أو لانو حوقي لمعل نابالفدووس 
لاوطا ٠‏ فكان ظنه مستنداً إلى دليل» فكان شبهةً في دَْءِ الحد إذا ادعى 
الجل. وبدون الردعوى انعد مخ الشبهة: ولااقيثت لضت وإن”'' ادعاه؛ لأنه زَنا 
مَخْض؛ لأن سقوط الحدّ لاشتباه الأمر عليه لا للشبهة فى نفس الأمر. 

وفي اشرح المجمع» لابن ملك: لكنّ المطلقة الثلاثة من هذا النوع يثبت 
النسب؛ لأن وطئها شبهة العّقدء فيكفى ذلك لإثباتٍ النسّب. 

وفى «الاختيار»: فإن حَضَرَاء فقال أحذهما: ظننت أنه حلال؛ لا حدّ على 
واحد منهماء حتى يُقِرَّا جميعاً بالحرمة؛ لآن أحدّهما إذا ادعى الشبهة خرج فعلَه 
عن أن يكون زناه فخرج فِعل الآخر. فسّقط الحد عنهما. 

ولو وطئّ الجارية المسةاجرة أو المشتعارة أو حاضة أخيه» أو عمة أوذي 
رَحِم محرّم غير الولاد حُدَ في الوجهين” جميعاً؛ لأنه لم يُستند ظنه إلى شبهةٍ 
صحيحة؛ لأنه لا يحل له الانتفاعٌ بمال هؤ لاء. وملك”" المنفعة لا يكون سبباً لملك 
البقعة حال 


2:0 


ع 5 - 9 ١‏ م 0 
وأما شبهة العقد: بأن وَطِعَ امرأة تزوجها بغير شهود. أو لي | دن 


مولاهاء أو تزوّج العبدُ بغير إذن مولاه» أو أمةٌ على حرةٍ لا حد عليه. 


7 ء. 5 1 سر اع ع مر ؟ٍ- ا 
ولو تزوج مجوسية أو خمسة في عقدة) أو جَمّع بين اختين. فوَطِئَّهاء فإنه لا 
يحد عند أبي حنيفة وإن”" قال: عَلِمْتَ أنها علىّ حرام. 


0 

(؟) أي فى وجه ظنه أنها عليه حلال؛ وفي وجه ظنه حراماً. 
(*) حال. 

2 أي تزوج أمة. 

ملع أي نزوج أمة. 


0 


كان اطي ع ملكتم تت ا أ ا أت ا ات بلصو يلل 1 11 11 
وعندهما: يحد إذا كان عالماً بالحرمة؛ لأنه عَقد لم يصادف محله؛ لأن محله 
ما( يثبت فيه حكمه. وحكمه الجل» وهو غير ثابت بالإجماع. فصار كإضافة العقّد 
إلى الذكر(). 
ولأبي حنيفة: أنه عقدٌ صَادَفَ محلّه؛ لأن محلّه ماهو صالح لحصول المقصود. 
والمقصودٌ من التكاح النَّوَائْدُ والنّتَاسُلُ» والأنثى من الآدمياتٍ قابلة لذلك» وقضيته 
ثبوثٌ الحل أيضا”"2» إلا أنه تباعد عنه. فأَُوْرَتَ شبهةٌء وأنها تكفى لسقوط الحدء إلا 
أنه يجب عليه التعزير» ويوجع عقوبةٌ؛ لأنه ارتكب جناية» ليس فيها حد مقدرٌ فيعرّرٌ. 
(ولو تزوّج امرأةٌ مَحْرّماً) كأخته. وخالته. وعمته (وَدَخَلَ بها) بعد العلم بأنها 
مَحْرَمُه (أو استأجر امرأةً لِسَرْنِيَ بهاء ورّنَى بهاء أو وطئ أجنبيةً فيما دون الفرج) 
أي في دُبّرها (أو لآطّ) أجنبيّاً (فلا حدَّ عليه) في هذه المسائل الأربع» (ويُعَرّرُ). 
وقالا: يحد. 


قيدنا بقولنا: «بعد العلم»؛ لأنه لو وَطَِ بلا علم لا يُعزر عنده؛ كما لا يحد 


وقيد ب«الاستئجار»؛ لأنه لو رَّنَى بهاء وأعطاها مالأء ولم يُشترط شيئاً يحد 
اتفاقاً. 

ولو قال: أَمْهَرْدْكِ لِأَرْنيّ بكِ لا يحد اتفاقاًء كذا في «الحقائق». 

وقيد بقوله: «ليزني»؛ لأنه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقاً. 
)١(‏ موصول. 


(؟) بأن نكح ذكراً. 
() أي كثبوت قابليتها للتناسل. 


ف 
وقيد بقوله: «أجنبية»؛ لأنه لو فَعَلَ هذا!'' بمنكوحته أو أمته ليخد اتفاقا. 
قيدنا بقولنا: «في دبرها»؛ لأنه لو وطئها في غير السبيلين كالتفخيذ والتبطين 

عرَّرَ اتفاقاً؛ لأنه أتى أمراً منكراً ليس فيه حدٌ. 
وقيدنا بقولنا: «أجنبيّا»؛ لأنه لو فعل ذلك”" بعبده لا يحد اتفاقاء كذا فى 

«التوفيق». 1 
لهما: في المسألة الأولى: أن الشرعٌ أخرج المحارمَ من محليةٍ التكاح» فصار 

العقد فتن لغوا. ْ 
وفي الثانية: أن الإجارة عقد على محض المنفعة» والمستؤفى بالوطء في 

معنى ججرْءِ العيْنِء ولهذا اشترط التأبيد في النكاح كبيع العين» فلا يكون منافمٌ التكاح 
محلا للإجارة» فصار عقدٌ الإجازة كعدمه. ْ 
وفي الثالثة والرابعة: أن الصحابة أجمعوا على حده””". لكنهم اختلفوا في 

وجوهه؟ 
قال بعضهم: يُحْبّسانِ في أَنْمّن المواضعء حتى يمونًا. 
وقال بعضهم: يُهِدَّم عليهما الجدار. 
وقال أبو بكر الوَرّاق: يُحْرَقُ بالنار. 
وقال علي رضي الله عنه: حدّه حدٌ الزنا؛ لأنه تل فيّرْجمُ إن كان محصّناء 


وإلا فليُجلد. 


)١(‏ أي الإتيان في الدبر. 


(؟) أي اللواطة. 
(") أي حد من لاط سواء فعل ذلك بالأجنبية أو بالأجنبى. 


كتاب الحدود ٠‏ 20 00-55 اسع 

ولأبي حنيفة: : في الأولى أن المَسْرَمَ محل النكاح باعتبار أن المقصودٌ منه 
لتَعَاسْلُء وكل أنثى من بنات آدم قابلةٌ له على ما مرء ومحليةً التكاح وإن؛ 0 
عن المحارم لدليل» لكن بقيت شبهتهاء كما في نكاح المتعة» ووَّطِء أمته» وهي'" 
أخته من الرضاع. فيَنْدَرِئٌ بها الحد. 

وفي الثانية: ما روي أن امرأةٌ استسقت راعيا لبناء فأبى أن يَسْقِيّهاء حتى تُمَكنه 
من نفسهاء ففعلتء ثم رَفِمَ الأمرٌ إلى عمر رضي الله عنه. فدَرّءَ الحدّ عنهما. وقال: 
ذلك مَهْرّهاء وصار كالمتعة. 


وفي الثالثة والرابعة: أن الزنا قضاءٌ الشهوة ة في محل محرم مشتهّى على 
الكمال باعتبار الْمَيْلِ من الجانبين؛ وفي اللواطة المَيْلُ من المفعول معدوم إذا كان 
سليجَ الطبع؛ فلا يكون زناً. ولو كانت زا لما اختلفوا في موجّبها؛ لأن موجّب الزنا 
معلوم؛ وهو الجلد”" أو الرجة'*". 

فإن قيل: إذا زنى بالغ بصبيةٍ يجب الحدٌ على البالغ مع أن المَيْلَ منعدم من 
جانبها؟ 

قلنا: أصلٌ الداعي فيها موجودٌ ولهذا يَظْهَرٌ بعد زمان ولا كذلك الصَّبِيٌُ 
فيجب التعزيرٌ في هذه المسائل؛ لأنه ارتكب جريمة» ويسجن في اللواطة زيادةً في 
اللقونة زناه الجناقة عذااثن «الأععي راةا وما ووى مر الصمدا رسي الل غنيب 
فمحمول على السياسة. 


2 ئ 7 عِ عِِ ٌُ ٍ- - 00 . 
(ولو ردت إليه غيرٌ امرأنه) أي لو أَِيّ رجل ليل الزفافٍ بغير منكوحيه. فأَخيرَ 


)١(‏ وصل. 

(؟) حال. 

(؟) في غير المحصن. 
لانن الححقي 


58 ال ب ال 
أنها ام أنه (فْوَطِئّها: لابْحَدٌ)؛ لأن الْمَرْءَ لايميّر بين زوجته وغيرها في أول الوَضْلَة 
والأخبار في موضع الاشتباه دليل شرعي» فصار معتمّداً على دليل شرعيء ولهذا 
قلنا: يثبت نسبّه منها وإن0 كانت شبهةً في الفعل دفعاً لضرر الغرور عنه. 

(وعليه المهرٌ) أي مهرٌ المثل؛ لأن عليّاً رضي الله عنه قَضَى بذلك. 

(ولووَجَدَ على فراشه امرأةٌ فْوَطِئّها: حَُدٌّ ولو" كان أَعْمَى) «لو» هذه للوصل. 
أي يحد ولو" كان الواطئٌ أعمى؛ وقال: ظننثٌ أنها امرأتي؛ لأن ظنّه لم يستند على 
دليل؛ إذ الرجلٌ لا يَشتبه عليه امرأتّه بعد ما أليفهاء (إلا أن يَدْعُوَّها) أي إلا أن يَدْعْوَ 
الأع زوقة فاجاعه جني (فقالك: نازو جتق) وعاتهاالة بحذة لأن قله امطلد 
إلى دليل شرعيء وهو الإخبارٌ. ولو لم تقل: أنا زوجتكء فوطئها يحد؛ لأنه يمكن 
التفحص بالسؤالٍ وغيره» كذا في «الاختيار». 

(والرّنًا في دار الحربء والبغي: لا يوجبٌ الحدّ) بعد خروجه إلينا وإقراره عند 
الإمام بالزنا. 

وقال الشافعي: يوجب؛ لأنه التزم بإسلامه أحكامّه أينما كان مُقَامّه!؟. 


ولنا: أن المقصودّ هو الانزجارٌء وولاية الإمام منقطعةٌ فيهماء فَيَمْرّى 
الوجوبٌُ عن الفائدة» ولا يقام بعد ما خرج؛ لأنها" لم تنَقد موجبة» فلا تَنْقَلِْ 
موجبة. ولوغزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير مصر يقيم الحَدّ على مَن 


)١(‏ وصل. 
)١(‏ وصل. 

(*) وصل. 

(4:) سواء كان في دار الحرب أو البغي. 

(2) أي الزنا وتأنيث ضميره بتأويل الفاحشة أو الوطيئة. 


حاوف 
زنى في مُعَسْكَرِ؛ لأنه تحت يده بخلاف أمير العَسكر والسَّريّة؛ِ لأنه لم يض 
إليهما الإقامة”'"» كذا فى «الهداية». 
(وواطئٌ البهيمة: يُعَرّرٌ) من العَزّرء وهو الدَذ »ولا يحد؛ لأن ابم السليمَ 
يَْْرٌ عنه» فلا يكون جناية كاملة والإيلاجٌ فيها بمنزلة الإيلا ج في الكُوزْء ولهذا لا 
ينتقض طهاره من غير إنزالِ» ولايجب سيو فرج البهيمة» ولكن يُعَرَ در تأديياً لارتكابه 
واالأ يع وفنا ووى الاعقة قال امن أت ينيم افا لكلوو فيو ول بالمسيد كذ 
في ااشرح المجمع) لنظام الدين. 


وفي «الاختيارا : وذكر ابن سَمَاعَةَ عن أصحابنا رحمهم الله: 


: أن كل ما لا يؤكل 
لحي تحر (الباره الناووى او وؤيةة إسناده الاعهر روفي اللاطة ا برس دق 
على بهيمةٍ فعزَّره» وَأَمْرٌ بالبهيمة» فذّبحت وأَخْرقّت بالنار. وإن كان ما يؤكل يُذْبَحُ 
ويؤكلء ولا يحرّق 

وقالة؟ تداق ايشا هذا ]ذا كافف الببيية للفاعل انإ كانت لعدرميطانت 
صاحِبّها أن يَدفَعَها إليه بقيمتهاء ثم يَذْبَحَهاء وهذا إنما يُعرف سَمَاعاً لا قياساً. 

(ولورّتئى) رجل (بصبية أو مجنونة: خَُدٌ) الرجل خاصة. لاعليهماء وَلامَهْرَ 
اشرو اله 

(ولو طاوعئهما) أي الصبىّ أو المجنونٌ (عاقلة بالغةّ: لا نُحَدٌ) تلك العاقلهً 
البالغة. 

وقال الشافعي: تحد؛ لأن الزنا جد منهاء وسقوط الحد من جانبه لا يُسقط 
البعد غنهاة كما لو رتت العاقل يسحكؤنة لا تسقط الجوعنة: 
)١(‏ وإنما فوض إليهما تدييرٌ الحروب. 


م وهوالمنع. 


فر ظظ3 ا لمر 

رقن اننال القع وسو الوه زد تعر اذ نابية فود لل تعير و القع ها 
وهي”' نائمةٌ» والفاعل إذا كان زائياً تصير هي زانيةَ تَبَعأ والزنا منعدم من الصبىٌّ 
والمجنونٍء لكونهما غيرٌ مكلفين» ولا تصيرٌ هي زانية. 

(وأكثرٌ التعزير: تسعةٌ وثلاثون سَوطاً) وقال أبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون 
سوطاً. وفي رواية: تيعد وسوعو وا للأضيز افيد قر له المن بلغ حدا في غير 
حدّء فهو من المعتّدين»» معناه: من أَنّى حدّاً في موضع لا يجب فيه الحد» فهو من 
المُتَجاوٍزِينَ» فتعذر أن يبلعٌ عددُ التعزير عددّ الحدٌّ اتفاقاًء إلا أن أبا يوسف اعتبر حدَ 
الَحْرَارِ؛ لأنهم هم الأصول» وأقله ثمانون فيُتقص منه خحمسةٌ أسواط في رواية» لما 
روي أن علياً رضي الله عنه فَعَلّ كذا. 

وفي رواية: سَوْطٌ”"'» وهو قول زفرء وهو القياسٌ؛ لأنه نتقصان حقيقةً. وأبا حنيفة 
يتما ا فكو أدر كد مزهو ادل | رسسواقه الي دل 

وفي «الاختيار»: وتعزيرٌ العبدٍ أكثره خمسة وثلاثون عند أبي يوسف. فلا يبلغ 
في تعزير العبدٍ حد العبيدٍ» ولا تعزير الحر حد الأحرار عنده. 

(وأقلّه) أي أقل التعزير: (ثلاث) جلدات؛ لأن الرَّجْرَ اننا دونها. 

والأولى أن يَفْوّض إلى رأي الإمام؛ لأن ذلك يختلف باخختلاف الأنام. وإن 
رأى الإمام الحبسّ كالضرب فَعَلٌ» لما روي أن النبي يي حبس للتعزير» وجاز له أن 
يضم الحَبْسٌ إلى الضرب إن رأى أنه لا ينزجر بالضرب. 

وفي «النهاية» تعزيرٌ العلماء والعّلوية أن يقولٌ له القاضي: بلغني أنك تَفْعّل 


)١(‏ حال. 


)١(‏ أي ينقص منه سوط واحد. 


كا 7 ب ب وجح ليا ب لس الا 
كذا بالنظر عَبُوس؛ وتعزيرٌ الأمراء والدّهاقِين”" البجَر إلى باب القاضي؛ والخصومة 
في ذلك» وفي الأوساط وهو الوق 1ل رالا وين لتحت" الضيرت 
مع مَاسَبَقٌ 

وعن أبي يوسف: أن التعزيرٌ بأخذ الأموالٍ جائز» ويثبت التعزيرٌ بشهادة رجِلَيْنِ 
أو رجل وامرآتَيْنِ؛ لأنه من جنس حقوق العباد» ولهذا تُقبل فيه الشهادةٌ على الشهادةٍ. 
ويصح العفوء كذا في «التبيين». 

(وهو) أي التعزيرٌ (أشدٌ الضَّرْبِ)؛ لأنه جَرَى فيه التخفيفٌ من حيث العدثٌ 
فلا يخفف من حيث الوصف لثلا يَخْلّوَ عن الزجرء ولهذا قلنا: لا يُمَرُّ على 
الأعضاء. 

(ثم حدٌ الزنا) ثم حَدٌ (الشرب) أي يكون حدٌ الزنا أشدّ من حَدَّ الشرب؛ لأن 
جنايته أعظمٌ» ولهذا شُرِعَ فيه الرَّجْمُ ولم يُشْرَعْ في الشرب. 

(نم) حدٌّ (القذفٍ) أي يكون حدٌ الشرب أشدّ من حدّ القذف؛ لأن جنايته 
مقطوع بهاء ولا كذلك جناية القذفيء لاحتمال أن يكون القاذفٌ صادقاً فيه. 


)١(‏ ملك دارن. 
)١(‏ جمع سوفي. 
فيه مع خسيس » وهو الوضيع والدني. 


ا 


باب حد القذف 


وهو في اللغة: الرّمّْيٌ مطلقا 

وفي الشرع: الرَّمْيّ بالزنا. 

(ؤهو) أى, جد القلات» [كمانون سوط لليحة ) القوله اتغال :وان ون 
الننسكب م يأو َو خب دوه تين جلْدَة274. والمراد به: الرمي بالزنا 
إجماعاً. والنض وإن''' وَرَدَ في المحصنات؛ لكنّ الحكمً في المحصنئين كذلك؛ 
لأن هذا الحدّ لدفع العار من المقذوف. وهو يشملهما. 

قيد المقذوف ب«الإحصان»؛ لأن العارٌ إنما يَلْحَقٌ لمن اتصف به. 

(وأربعون للعبدِ)؛ لما مرّ من أنَّ جزاءه نصفُ جَزاءِ الحرٌ. 

(ويجبٌ) حدٌ القذفٍ (بقذف المحصّن بصريح الزنا) وصريحُه: قوله: يا 
زاني» أو زنيتَ. ويجب الحد بأي لسان قذفه. ويجب عند عجز القاذف عن إقامة 
أربعة شهود على صدق مقالته» فيضرب ثمانين» وتَّرَدٌ شهادته أبداً» للنص المذكور 


آنفاً. 
فيل ب(اصريح الزنا»؟ لأنه لو قلفه بلفظ آخرّ كالجماع والمباضعة 00 


000( سورة النور: 5 


(") وصل. 
ف بمعنى الجماع. 


6 “> يو ا 

وفي «الأمالي»: وذكر القاضي الإمامٌ الإسبيجابي إذا قال لامرأته: يا رُسْبِى يُحَدُ 
حد القذفٍ. 

(إذا طلبه) أي المقذوفٌ الحد. 

قيد ب«طلبه)؛ لأنه هو المنتفع به من حيث دفع العارٍ عنه. ولا بد أن يكون 
الطلبُ بالقولء حتى لو قُذِفَ الأَخْرَسٌ وطلَبّه بالإشارة ل يجب الحد. 

توق البحد رظلبه) أى على ندن الفاذت كيلا ييلك: 

(ولا يُنْرَعٌ عنه إلا الفرؤء والحَشو)؛ لأن بقاءهما مانعٌ من وصول الألى 
وإنما لا يُنزع عنه ثيابه» إظهارا للتخفيف؛ لأن سببّه('' غيرٌ متيقن» لاحتمال أن يكونّ 
القاذفٌ صادقاً. 

(ويبتُ) حدٌ القذفٍ (بإقراره مرةٌ وبشهادة رجلَيْنِ) كما في سائر الحقوق. 

(ولايبطل) حل القذف (بالتقادم والرجوع) لتعلق حق العبدٍ به. 

(وإحصانٌ القذني) أي المقذوفي: (العقلء والبلوغٌ» والحريةٌ والإسلام والعمُّ) 
أي الامتناعٌ (عن الزنا). 

قيده باللأوصاف المذكورة؛ لآن العارٌ لايَلحَق» إلا لمن اتصف بها على ما مر. 

(ومن قال لغيره: يا بنّ الزانية» أو) قال له: (لستٌ لأبيك: حُدّ)؛ لأنه صريح 
في القذف؛ لأن قوله: لست لأبيك» كقوله: يا بن الزانية. وهذا إذا كانت أمه”" حرةً 
يحل ب لان في الحقيقة قذف لأمه. كذا ف «الهداية». 

وقيل: يُشترط الغضبٌ في قوله: لست لأبيك في وجوب الحدٌّ؛ لأنه فى غير 
الغضب يحتمل المعاتبة» فلا يكون قذفأء كذا في «النهاية». ١‏ 
)١(‏ حلد. 


(9) مقذوف: 


كتاب الحدود . فحبحصت ب ايب ل س7 ل ل لطت مو بتي ا 
ولو قال: يا بنَ الزناء فهو قذف؛ لأن معناه: أنت متولّد من الزناء كذا فى «الاختيار». 
(ولو نفاه) أي الولدَ (عن جدّه أو نَسَبَهِ إليه) أي الولدٌ إلى جده (أو) نسب الولدَ 

(إلى خاله). أو نسبه إلى (عمه). أو نسبه إلى (زوج أَمّى أو قال: يابن ماء السماء :لم 

0 
أما فى نفيه عن جده. فلأنه صادق فيه؛ لأنه ليس ابته حقيقة. وكذا فى نسبه 

إليه؛ ال ل . وكذا في نسبته إلى خاله» أو عمّه. أو زوج أمه؛ 

أن الولد ست ِنْسَبٌ إليهم عادة يخا ا: 
وكونه زوج أمّهِ ليس بشرطه بل العِبْرَةٌ فيه التَربيَة ا ا يه به إلى 

مَنْ رَبّاهه وهو من ليس بزوج لأمه وجب ألا يحدء كذا في اشرح المجمع)» لنظام الدين. 
وأما في قوله: يا بنَّ ماء السماءء فلأنه يراد به التشبيةٌ في الجُودٍء وكان لَقَبُّ 

عَامِرٍ بِنِ حارث ماءً السماء؛ لأنه وقتّ تَ القَحْطٍ كان بُقِيمٌ مَالَه مَُامَ القطرء وسميت 

امرأة أمرع القَيْسء وهي أمٌ المُنذِرٍ بماء السماء لحُسنها وصّمّائها. 
وقيل: لأولادها بَنْومَاءِ السماء؛ وهه”' مُلُوكُ العرَاق. 
وفي «الاختيار»: حتى لو كان رجلا اسمه ماءٌ السماءء وأراد نسيكّه(" إليى 

فهو قذف. 
ومن قال لغيره: لست بابن فلان أبيه إن كان في حالة الغضب حُدٌَ؛ لأنه يراد به 

السَّيّ وإن لم يكن في حالة الغضب لا يحد؛ لأنه يراد به المعاتبةٌ عادةٌ بنفى صّبَهِه 

لأبيه فى الكرء''! والمروءة. 

)١(‏ حال. 


)١(‏ مقذوف. 
(*) الكرم نقيض اللوم» كذا في «الصحاح». 


ا تت ما لكك هقد ناته به لاوح تجن« الأ سن امعد 

ولوقال كران دك هيا اد ار رامد 

ولو قال: زنيتٍ بدراهم. أو بئوب» أو بناقة: حد؛ لأن معناه: زنيتٍ وأخذتٍ 
فذااوتي اليجل لا حلاف ميد ذلك لأناالرسل لا يأخذ المال عن الزنا عرفاً. 

ولو قال لأجنبية: يا زانيةٌ» فقالت: زنيثٌ بك لا يحد الرجلٌ لتصادقهماء وتحد 
المرأةً لقذفها الرجل. 

(ولا يطالِبُ بقذف الميت إلامن يَقمٌ القدح) أي الطَّعْنُ (بقذفِه في تسَبِه) وهو 
ولده. كما إذا قال: يا بنّ الزانية» وأمه''' ميته» فله طلبٌ الحد؛ لأن القذفٌ يتناوله 
معتى» والعارٌ لَّحِقّ به من جهة فسَادٍ نسبه للجزئية» فيحد بقذف أصوله دون فروعه. 
كذا في «الاختيار». 

(فيثبت) الطلبٌ (للولدٍ وولده) أي ولد الولد وإن”"' سَمَلَ لما قررنا (وإن7" 
كان) الولدٌء أو ولد الولد (كافراًء أو عبداً) إذا كان المقذوف محصّناً. «إن» هذه 
للوصلء يتصل بقوله: فيثبت”*'. 

وقال زفر: لا يثبت الطلب. 

لوسناء هذا إذا كان المقذوف ميعا؟ لأنه إذا كان عا لسن لغيرة:طلت عد 
قذفه» كذا في «الإيضاح). 

له: أن القاذفَ لو قذف الابنَ الكافرٌء أو العبدَ ابتداءً لما حل القاذفٌء لعدم 
إحصان المقذوفيء فكذا إذا تناوله القَذذفٌ معنّى 230, 


)١(‏ حال. 


(0) وصل. 
(؟) وصل. 
(5) أي يثبت الطلب وإن (وصل) كان الولد أو ولد الولد كافراً أو عبداً. 


(3) وهوقذف أصوله. 


دس سه اس مد 3 1 اس سس ب _ يس و 
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ولنا: أن الشرط إحصان الذي ينسَب إلى الزناء حتى يقع تعييرا كاملاء ثم 
يرجع هذا التعيير إلى ولده» والرق والكفر لا ينافى أهلية الاستحقاق» بخلاف ما إذا 
وقع القذف ابتداءً للكافر والعبد؛ لأنه لم يوجد التعيير كاملاً على ما بينا. 

قوله: «وولده» يشمل ولد البنت27. 

وفي «الاختيار؛ وعن محمد: ليس لولد البنت طلبٌ الحدّ بقذف جذه أو أَمَّه؛ 
لأن نسبته إلى غيره. 

وجوابه: أن العارَ يَلحَقه كما يَلحَق ولد الابن» فكانوا سواءً» ومن تَذَّفَ امرأةٌ 
ميتةء فصدقه بعض الورثة يحد للباقين؛ لأن قذف الأم يتناول الكل» فكان بمنزلة ما 
لو قَدَفَ الكل فصدقه البعض دون البعضء فإنه يحد لمن لم يُصَدَّقه. 

و 

(وليس للابن» والعبدٍ أن يطالب أباه» وسيده بقذِف أمّه) الحرة يعنى إِذا قال لابته 
أو لعبده: يا بنَ الزانية» وأمّه('/ حرةٌ ميتةٌ لايحد الأب ولا المولى, لقوله جك الا ياد 
الوالدٌ لولده؛ ولا السيدٌ لعبده»» فإذا سقط القصاصٌ مع تيقن سببه» فالحد أولى بأن 

(ومن وَطِىَ) وطئاً (حراماً في غير ملكه) وهو وطءٌ الأجنبية. 

(والملاعَمَةٌ بولد: لا يُحَدُ قاذفهما) لكونه صادقاً. وكذا إذا قَذَّفَ امرأةٌ معها 
أولادٌ لا يُعْرَفُ لهم أبّ؛ لأن ذلك أُمارّة الزنا منها. 

5 سه 0 ٠.‏ و العا 1 ات ]أ, ٠‏ 5 30 

(وإن لاعنت بغير ولد: حد) 00 0 أمارة الْرَنا منهاء واللعان قائم مقام 
حدٌ القذف في جانب الزوج؛ وكان مؤكدا للعفة”". 
١‏ لأن الولد يشمل الابن والبنت. 
(؟) حال. 


(؟) أي لعفة الزوجة. 


1 لل سس سس سسبهججحبببب ‏ سبحب لير جل المقتار 

وفي لحن راع ١‏ بور روا ربا فير ا ان 
لعينه أو لغيره» فإن كان لعينه سقط إحصانه؛ لأنه زناء فلا يحد قاذفه» وإن كان حراماً 
لغيره''' لا يُسقط إحصانه؛ ويحد قاذفه؛ لأنه ليس بزنّاء فالوطء في غير الملك من 
كل وجهء أو من وجه حرام لعينه. وكذا الوطء في ملكه. والحرمة”'' مؤبدة» وإن 
كانكبمؤقنةفالحرمة لخر 

وعند أبي حنيفة: يشترط للحرمة المؤبدةٍ الإجماعٌ أو الخدية المخبيو 5 
بيان ذلك في صُوَّرٍ المسائل: وهو الوطءٌ بالنكاح الفاسديء والأمةٍ المستحقة» والإكرا 
لواف نميو توق "أو الود رد البعياغرة نلوك ووو لاني بهاو اعفان 
هذه المسائل سقط الإحصان ولا يحد قاذفه؛ لأنه حرام لعينه وإن0*© لم يأثم إما 
للعي رلاوك ايلات برت المصاير: بالنقيول والمدره 1ن كتير من الفقهاء 
لايَرَوْنَ ذلك محرّماء ولانصٌ في إثبات الحرمة» بل هو نوع احتياطِ إقامةٌ للسبب 
مقام الفبييب”"2 قاذ تنيقط الاعتصان الاي يقن بالقناق» بهذف الوطءة يكن وه 
لعا وهو قله تدان لد ولا دكأ مَانَكم بآ سكم د ير ليسا إلا مَا قَدَ 
سَلَفَ #”", وقد قام الدليل على أن التكاح حقيقة في الوطءء ولا اعتبار للاختلاف 
ع فرج امن 

وأما الحرمة المؤبدةٌ في الملك الأختٌ من الرضاعء والجاريةٌ المشترّكةٌ» فإنما 
)١(‏ لا لعينه. 
(6) حال. 
(") فإن الحديث إذا كان مما دونه الحفاظ وشاع بين المحدثين واستفاض. سمي مشهوراً. 
(:) أي الوطء بالجنون. 
(5) وصل. 


وم الوم 
)7ع( سورة النساء: 11 


الجحدود 3 او دك تحت بيو ل لللتحطووار يج 11 لانتصاي 0 موده اوسا فر نك كيت سه 22 


الإحصان؛ لأنه يُنافِي ملك المتعةّ» فيكون الوطءٌ واقعاً في غير الملك؛ فيصير 
بهاً بالزناء والحرمة المؤقتة كالمجوسية والحائض والمظامَر منهاء والمحرَّمةٍ 
سين والأمةٍ المنكوحة”'» والمعتدة من غيره 00 الأختين بملك اليمين. 
.سمكاتبة» والمشتراة"© شراءً فاسدأ» فلا يُسقط الإحصان؛ لأن مع قيام الملك في 
محل لا يكون الفِعل زناء ولا في معناه» والحرمةٌ على شَرَفٍ الزوال» ومن قذف 
كافراً رَنَى في حالة الكفر لا يحد؛ لأن زناه في الكفر حرام. 
ولو قَذَفَ مكاتباًمات عن وفاء لا يحد, لوقوع الاختلاف في حريته. ولو قذف 
مجوسياً تزوج بأمه» ودخل عليهاء ثم أسلم حُدَّ عند أبي حنيفة» خلافاً لهما بناءً على 
أن له حكم الصحة عنده» خلافا لهماء وقد مر في التكاح. 
(والمستأمنٌ يحدٌ للقذف) مسلماً هنا؛ لأن المستأمن مُوَاترٌ بحقوق العباد. 
وفي «الاختيار»: ولا يحد في الخمر بالإجماع؛ لأنه يَرَى حله. وأما حد 
الزنا والسرقة» قال أبو يوسف: يحد فيهما كالذمي؛ ولهذا يُقْتَصٌ منه بالإجماع. 
ولا يحد فيهما عندهما؛ لأنه لا يلزمه إلا ما التزم حقوقٌ العبادٍ ضرورةً التمكن من 
المعارّضاتء والرجوع إلى بلده؛ ولم يلتزم حقوق الله تعالى» بخلاف الأعدا من : 
فإنه حق العبادٍ. 


(وإذا مات المقذوف بطل الحدٌ) لعدم الطالب. ولو مات بعدما أقيم بعضُ الحد 


بطل الباقى» لعدلمه فيه. 


(ولا يصح العفوٌ عنه) أي عن حد القذف (ولا الاعتيا) أي أخدٌ العوض عن 
الحدٌ. وكذلك يجري فيه التداخل. 


0010 بأن نكح أمته. 
(؟) وعند أبي يوسف: وطء المكاتبة يسقط الإحصان. كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 


وقال الشافعي: يورّث حدٌ القذفٍ؛ ويصح الْعَمْوٌ عنه» والاعتياض عنه. 
والأصل فيه أن في حد القذف حَمَيْنِ: حق الشرع من حيث إنه شُرِعَ لإخلاءٍ العالم 
عن الفساد» وحق العبد من حيث إنه هو المنتفع به باندفاع العار عنه» والغالي'') 
حقٌّ الشرع عندناء ولهذا لايُستحلّف فيه القاذفٌ» وحق العبد عند الشاقعي ولهذا لا 
يبطل بالرجوع عن الإقرار. 

له: أنه يحتاج» وصاحبٌ”" الشرع عَنِيّ. 

11 اذ العم ينين ابوك لك سر العند قن مدق اللخن روكرة 
تزع لمرو نووكي 40 لكوي" للعفيق لحن كر لكه انرا دول ورا 
للعبدٍ في استيفاء حق الشرع» وإنما يَستّوفيه من هو ناتبٌ الشرعء ولا نيابةَ هناء فحد 
الققالك لا ور زيش هيه لان الإرت لا بحري :ف عقوف الله حملن » ورو رك ريده 
لجريان الإرث في حق العبد. ولا يجوز العفو عنه ولا الاعتياضُ عندنا؛ لأن العفو 
وأَخدٌ العوض لا يَجْرِيّانَ في حق الشرع. ويجوز عنده؛ لأنهما يجريان في حق العبد. 
ولو عَمَا المقذوفٌ لا يحد القاذفٌ لا لصحة عفوه. بل لتركه طلبه» حتى لو عاد 
وطلب يحد. 


(وقق كال لسعم نا تاب ا ا ا 2 7 شمن : عُرّر) 
وكذا لو قال: يا زنديق» يا منافق» يا خائن» يا لوطيء يا آكل الرباء يا شاربٌ الخمر» 


)١(‏ حال. 

(؟١)‏ حال. 

(5) أي الحقين. 

(:) أي لم يدخل حق الشرع في حق العبد» ولم يكن حق الشرع مرعياً معه. 
(0) موصول. 


)03 خبث الرجلء فهو خبيث أي حب ردي» كذا في «الصحاح». الخب: الرجل الخداع الجربز. 


له اعصلة ب متحوين جام ونع مسحي اسوك د د مج و ا ا 
5 - 


ود دري مصخمييلة : :7ل 
واحتورك! انرا لتاق 7 نزامو لفط ابن اللاعورو 7ل ]سنا 11" اللسومه 
أنت مأوى الزواني 2 يا من يلعب بالصبيان» يا حرام زاده'""» وإنما لم ا لذن 
القذفٌ وقع , بغير الزناء ولكن لما لَحِقّ به سيد" للمقذوف وجب التعزير تأديباً 
وهو مشروع لِمَا مر. روي أنه يَِ عزّر رجلا قال لغيره: يا خبيث. 

(وكذلك: يا حمارء ويا خنزيرٌ) أي ا 
المقذوف (نقيهاًء أو عَلَويَ) وكذلك يا نَوْرُ يا كلبٌ؛ لأن الوحشةً هه الكذيما بذلك 
دون غيرهماء لعدم لحوق العار» لكون كذبه صريحاً. 

وفي «الاختيار»: وقيل: يعزر في حق الكل في عُرفنا؛ لأنهم صاروا يَعُدُونه 


و 


وقيل: لا يعزر في حق الكل؛ لأنا تَبِعْنَا بنفيه» فما لَحِقَه به شين وإنما لْحِقّ 
القاذف شينٌ الكذبء ولأنه إنما يشبّه بهذه الأشياء لسُوءِ خلقه» أو قبح لقه» وليس 
ذلك بمعصية. ْ 

رجل زنى بامرأةٍ ميتةٍ يعزر. 

وفي «الحقائق»: لو قال لها: يسا رُوي» أو يا غَرْه أويا حَلب» أو ما شَاكل! 
ذللك يعن الجن لآاهذه العيارة كلها مه عن كواتها زانية عرفا. 


)١(‏ وهو الذي لا يغار على أهله. 

(؟) وكذايعزر لو قال: يا قوّد؛ لأنه بمعنى القرطبان. 
(*) أي عاملة المعصية. 

(4) أي مرجعهم. 

(5) وهو الذي يرى مع امرأته رجلاء فيدعه خخاليا بها. 
(5) أي المتولد من الوطء الحرام. 

(/1) خلاف الزين. 

(8) أي شابه. 


2 ست ل فْظْْ5131ت 0 ا ف ل 0م 
وكذا لا يعزر بقوله: يا تيْسء يا قِرْدُ يا حَجَامُ يا ابن 0 ليبن كنا 
يَا موَّاجِرٌ» يا بغ(" يا ناك 50 وموك لزي لي ا ا َه يا أَبْلّهُ؛ إذ لا 
يراد بهذه الألفاظ الْصتِيمَة. 
(ومن حدّه الإمامى أو عَرَّرَه فمات: قدمه هَدَ ُ) أي باطل لا شي فيه. 
وقال الشافعي: تجب ديته في بيت المال؛ لأنه أَنَلِفَ خطاأً؛ إذ الحدٌ 
والتعزيرٌ تأديبٌ» وضمانٌ خخطؤ الإمام من الأحكام من بِيتٍ المالٍ. 
ولنا: المأمورٌ إذا امتثل أَمْرَ الآمِرِ يَنتقل فِعلٌ المأمور إليه» والإمامٌ امتثل أَمْرَ الله 
تعالى» فانتقل فِعلّه إليه» فلو أَمَانَه الله تعالى بلا واسطة لا يجب الضمانٌ فكذا هنا. 
وعن أبي يوسف: أن القاضي إذا زاد على مئة بأن يَرَّى ذلك مَصْلَحَةَ فمات به 
يجب نصف الدية على بيت المال؛ لأنه مات بفعل مأذونٍ وغير مأذونٍ فيه» فيتنصف. 
(وللزوج أن يعرّرَ زوجته على تَرْكِ الزينة) إذا أرادهاء (وتَرّكُ إجابته إلى فراشه. 
و تَرْكِخُسلٍ الجنابق» والخروج مِنَ المنزل) بغير إذنه» (و نَرْكِ الصلاة) المفروضة. 
فهذه خمسة أشياء يجوز للزوج أن يَضْرِبَ زوجتّه فيها مقيداً بشرط السلامة: فإذا 
ذاقف سين الشيفان. 
فإن قلت: يرد على هذا إذا جامع امرأتّه» فماتت من الجماعء أو أَفضَاهااة) 
)1١(‏ حال. 
66 من البغي والبغي التعدي» وهو المجاوزة عن الحد. 
2 وكذا لا يعزر بقوله: يا جلف؛ لأنه بمعنى الناكس. والناكس واللئيم والوضيع والخسيس بمعنّى واحد. 


:)2 أي يضحك منه. 


)03 أي صير مسلكي البول والغائط واحدا. 


02 ا ا ا ا 011 6 
حيث لا يجب عليه شيء عند أبي حنيفة ومحمد وإن”' كان الجماعٌ مباحأء ولم 
يقيداه بشرط السلامة. 

قلت: إنما لا يجب لأجل وجوب ضمان المهر فى ابتداء ذلك الفعل» فلو 

ع 

وجب الدية بموتها كان فيه إيجابٌ ضمانين لمقابلة مضمون واحدٍء وهو منافع 
البضع» وذلك لا يجوزء كذا في شرح مولانا علاء الدين الأسود «للوقاية». 

وفي «النهاية»: ليس له أن يضربها على ترك الصلاة؛ لأن المنفعةً عائدةٌ 
إليهاء والأول أصح. 

وفي (الاختيار»: ومن سَرَقٌ» أو زَنَى» أو شَرِبَ غيرٌ مرق فِحُدَّء فهو للكل؛ 
ع 7 ع عو عِ عو 
لأن المقصوة الانزجارٌ؛ وأنه يحتمل حصوله بالأولء فيتمكن في الثاني شُبْهَةُ عَدَّم 
أ لمقصود.؛ فلا ب يجب. 

أما لو زَتَى وشَّربَ وسَرَقٌ فإنه'"" يجب لكل واحد على حِدَةٍ؛ لأنه لو صُرِبَ 
لأحدها ربما اعتقد أنه لا حد فى الباقى» فلايّزجر عنهاء ولا كذلك إذا اتحدت الجناية. 

00 52500 7 2 م ساعد بت إن 

ولو أقيم على القاذف تسعة وسبعون سَوطاء فقذْف آخرٌ لم يُضْرَّبْء إلا ذلك 
السوطٌ للتداخل» فإنه مما يتداخل لغلبة حقٌّ الشرع ولأن المقصوة إِظهارٌ كذبه. 
ليندفمٌ به العَارٌ عن المقذوفٍء وذلك يحصل في حقهما بالسّوطٍ الواحد. وإذا اجتمع 
0 5 0 5 0 0 
حد الزنا والسرقة والشرب والقذفٍ وفقء العين» يبدأ بالفقء, لكونه خالص حق 
العبد. فصل العبد مقدم لحاحته. واستغناء الله تعالى. ويَحَبّسٌ حتى يبرأء فإِذابَرَاً 
يحد للقذف. لما فيه من حق العبد؛ لأنه لو جَهمَ بين حدين ربما تَلِفَء والتلف ليس 
)١(‏ وصل. 


(9) حد. 


76 ا ل 0 


بواجب. فإذا برئ» فالإمام إن شاء بدأ بالقطع'''» وإن شاء بحد الزنا لاستوائهما في 
الثبوت» وآخِرُها حَدٌ الشرب؛ لأنه يثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فكان 
دون ما ثبت بالكتاب. وإن كان محصّناً بدأ بالفقء» ثم حد القذفء ثم الرجم» ويسقط 
الباقي؛ لأن القتلٌ يأتي على النفسء فيؤدّي إلى إسقاط بعض الحدودء وقد" أُمِرْنا 
بذلك» وإن كان مع ذلك قَثْلَ يُضْرَبُ للقذف ثم يَضْمَنُ السرقةً» ثم قَيلّ» وسقط عنه 
الباقي» نُقل ذلك عن ابن مسعود؛ وابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم. 


)١(‏ للسرقة. 


(؟) حال. 


كثات يوه حس سه ش ١ه‏ 


باب حد الشرب 


(وهو) أي حد الشرب (كحدٌ الزنا كيفية) من تجريد ثيابه» وتفريق الجلد على 
أعضائه. 

وعن محمد: أنه لا يجرد تخفيفاً عن حد الزنا. 

قلنا: ثبت التخفيفٌ في العددء فلا يخفف ثانياً. 


(وحدٌ القذفٍ كَمَيَةٌ كَمْيِّةٌ) أي حدٌ الشّربٍ كحد القذف عدداً. 


(وثبوتاً) أي يثبت بالإقرار مرةٌ» أو بشهادة رجلين. وعدده ثمانون سوطأ فى 
الحرّء وأربعون فى العيد. 

وال الخافسي حل الخري ا ريعر في لحر وعخورناني العيزء لعا زوفن 
علي رضي الله عنه أنه أَمَرَ رَ أن يَضْرَبَ شاربٌ الخمر أربعين. 

ولناة مارو ك1 تووطاق احو و ل رو ان ساني 

رفوه موقن الفع أنسقان: نا زوف فالدق عليه الصبيحاء: :بزعا وو كان 
بنعلين أو بجريدتين. 

وقال أبو يوسف: .* يثبت إقراره مرتين للاحتياط» كما ضوعِفَ عَدَدُ الشهادة في 
الزنا. 

ولنا: : أن التكرارٌ في الإقرار غير مفيدٍ يد »كما في القذفٍ والقصاص. وإنما يثبت 
التضعيفٌ فى الزنا على خخلاف القياسء فلا يتعدى مَوْرِدَ النصّ. 


7ه 


(غيرٌ أنه بْطلٌ بالرجوع)؛ لأنه خالصٌ حقٌّ لله تعالى (وبالتقادم) أي ويبطل 
بالتقادم (فى البينةٌ» والإقرار). 

(وذلك) أي التقادمٌ يكون (بذّهابٍ السّكرء والرائحة). وقال محمد: وجود 
الريح ليس بشرط في إثبات شربه بالبينة أو بالإقرار في إقامة الحد عليه إذا لم يتقادّم 


00 


لهل 


وقالا: شرطء حتى لا تُقبل الشهادة على شربهء والإقرارٌ بهء ولا يقام عليه 
الحد إذا لم يوجّد ريحها في فمه. 

له: إطلاق قوله كَثةِ: (من شرب الخمرّ فاجلدوه». 

ولهما: أن الإقرارٌ بالزنا إنما أكد بأمر زائد”'» فيؤكد هذا الإقرارٌ يبقاء الأثر 
قياساً عليه» وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيمن أقر بشرب الخمر: 
(اسسكيوة فإن وجدتم رائحة الخمر» فاجلدوه). وما رواه عام خصٌ منه موضمٌ 
الإكراو» فيُعارضه القياس. 

و 
وفى (الاختيار»: ولا يحد السكران بإقراره على نفسه. لزيادة احتمال الكذب» 
1 عو . و خ اه 0 3 و 

فتمكنت الشبهة. ويسقط. بخلاف حد القذفي؛ لأنه فيه حق العبدٍ والسكران فيه 


ْ 7 75 8 ع8 
(ولو أَخِدّ وريحُها نُوجَدٌ مِنْهُ) الواو للحال أي والحال أن ريح الخمر توجد 
من الشاربء (فلما وَصَلّ إلى الإمام: انقطعت) الرائحة (لبُعْدِ المسافة!": حُدٌ) اتفاقاً؛ 


6 اله 1 ل رفير " 
لانه عذرء فلا يعد تقادما. 


)١(‏ وهوأنيكون الإقرار أربعا. 
(5) وهو البعد بين المنزلين. 


كناب الحده د - : و2 
يي 3 0 5 ٠.‏ وه 0 

(ويْحَد شرب قطرةٍ من الخمر وبالشَّكْر) أي ويحد بالسكر (من النبيذٍ) لقوله ا 
«احرّمَت الخمرٌ لعينهاء والسكر من كل شراب». 

(والسكران: ألايَعِرِفٌ الرجلّ من المرأةه والأرض من السماء) فى حق إييجاب 

50008 ل عا ل 2 : ءِ 

وقالا: هو الذي يَخلِط كلامّه''' ويهذي؛ لأنه هو المتعارّف. 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا سَكِرَ هَذَّى كلاماً فاحشاً بسيبه». 

لأبي حنيفة: أن الحد عقوبة» فيُعتبر في سببه نهاية الشكْرِء احتيالاً ده ونهايته 
أن يُتَلَسّعته العمير. 

والفتوى على قولهما. 

اعلم كلت ناي حر المح وأما في حق الحرمة؛ فقوله كقولهما أخذاً 
بالاحتياط» حتى أن القدح الذي مَذّى عقيبه يكون عر ايا اتفاقاً. 

(ولا يُحَد حتى يُعْلمَ أنه سَكِرَ من النبيذء َب طَوْعاً)؛ لأن السكرٌ قد يكون 
من المباحات كالبَنْج ولَبَنِ الرّمَاك وغيرهماء وذلك لا يوجبٌ الحدّ وكذلك الشرتٌُ 
مكرّهاً لا يوجب الحدٌّء فلذلك شُرِطًٌ الطوعٌ» كذا في «الاختيار». 

(ولا بُحَدٌ حتى يزول عنه السّكْرٌ)؛ لأنه إذا كان فى السكر لا يُفِيدٌ الضرتٌُ 

1 2 
فائدتّه من الإيلام ولحوق العار. 
و و "رم م + 85 عِ 

(ولا يحَد مَن وجِدّ منه رائحة الخمرء أو تَقَبَأها) أي الخمرّء لاحتمال أنه 
4 تم 5 ع م 5 و 
ياي ري ارد ل لحر مر ريا وا لامي 

يقولون لي إِنْكَه(" شَرِبْتَ مُدَامَة فقلتٌُ لهم لابل أكلتٌ سَفَرْجَلاَ 


)١(‏ أي جده بهزله ولا يستقر على شيء في جواب خطاب. 
اه 556 يقال: نكه الشارب إذا تنفس يتعدى ولا يتعدى. 


ه56 


1 
كتاب الاشرية 


وهي جمع شراب» وهو كل مائع رقي مب ل يا ) '"فيه المَضْعْ محرّماً 
كان أو حلالّ سمّي'' بها لِمَا فيه” أمروينان سكين 
(المحرّم منها) أي من الاخرية (أربعة): 
أحدها: (الخمن وهي اليْعٌ) أي لم يطبخ (من ماع العتب إذاغَلَى واشتَدٌ) ا 
صلح للشّكر بها (وَقَذَفَ بِالرْيْدِ). 
وعندهما 1 يُشترط القذفٌ بالزيد) لآن تَغطية العقل يحصل بالاشتداد. 
ولأ خيفة: أ الْعَلَانَ بذاية القدذة: وكمالها يقذف#الزيك. 
وقيل: تحرم بمجرد الاشتدادٍ احتياطاً. ويحد به إذا قذف الزّيَدَ احتيالاً للدرء. 
وفي «الحقائق» : أحَدَ قولّهما أبو حفص الكبير» وقال: لا تأثيرَ للقذف بالزيد 
في إحداث السَّكرٍء 0 
وفي «الاختيار»): وأما حرمتها: فبالكتاب» والسنة) والإجماع. 
أماالكتاب قولهتعالى: 5 الخمر وَالْمِيير ” والاتصاب © والارلم 
0 أي الكتاب. 
(*) أي في الكتاب. 
(؟) قمار. 
(5) والأنصاب: الأصنام والحجارة التي كانوا ينصبونها ويعبدونها. والأزلام القداح التي كانوا يضربون 
بها على الميسر واحدها زَلْمْ وزلم وزلم. والقداح جمع قِدح بالفارسي تير قمار. 


كمع سبصاعية اللبعا لل اهما 
جسن 2"74237. والرجس: حرام لعينه. 

والسنة: قوله كَلِيه: «حرّمت الخمر لعينها»» وقد تواتر تحريمها عن النبي عَِنِ. 

وعليه إجماع الأمة. 

ويتعلو '( ا أحكام أخد: 

منها: أنه يكفر مستحلهاء لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به. 

ومنها: أن نجاستها مغلّظة لثبوتها بالدليل القطعي. 

ومنها: أنه لا قيمة لهافي حق المسلم» حتى لا يجوز بيعُهاء ولا يضمن غاصبُها 

وه 8 5 و و 

ولا مُتلفها؛ لآن ذلك دليل عزتهاء وتحريمها دليل إهانتهاء وقال يََئِِ: إن الذي حرّم 
شربّها حرّم بِيعَها وأكل ثمنها». 

ومنها: حرمة الانتفاع بها لنجاستهاء ولأن في الانتفاع بها تَقرِيبَها. وايله(4) 
تعالى يقول: #(فاجتنوه #(22. 

ومنها: أنه يحد بشرب القليل منها على ما بيناه. 

ومنها: أن الطبخ لا يحلها؛ لأن الطبخ في العصير يمنع الحرمة ل 

ومنها: جوازٌ تخليلها على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ نجس. 

() سورة المائدة: .5٠‏ 
(7) أي بالخمر. 

(4) حال. 

(2) سورة المائدة: .9١‏ 


(1) لكن لايحد بمجرد شرب مطبوخهاء بل بالسكر منهء كذا في "شرح المجمع؛ لنظام الدين. 


مم وك سساء ات سس /اتة5 

(و) الثاني منها االعض] ذا طيٌ» ذهب أفل من تلت وقيل إذا ذهب ثلثه 
(وهو الطَّلاءٌ. وإن ذهب نصفه: #فالمتضفت: وإن طْبحٌ أدنى طبخةٍ: فَالبادّقٌ والكلّ 
حَرَامٌ إذا غَلَى واشئَدٌ وقَذّفَ بِالرَّدِ) دفعاً لما يتعلق به من الفسادء والخلااف 2-2 

(و) الثالث منها(': (السَّكَرٌء وهو النَىءٌ من ماء الرّطَّب إذا غَلَى كذلك) أي إذ 
غلى» واشتد يحرم. 

(و) الرابع منها”"': )23 تقيع الزبيب كذلك) أي إذا غلى واشتد يكون حرام 
قال : «الخمرٌ من هاتين الشجرتين» وياد إلى الكْرْم والمّخَلّة) وعليه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم. 

والنقيع: ما يترك في الماء أيامأ ولم يُعصر ولم يطبخ. 

والنبيذ: ما يطبخ ويترك أياما. 

(وحرمتّها) أي حرمة هذه الأشربة الثلاثة” (دون) حرمة (الخمر)؛ لأن حُرمةً 
لتقم قلعي ) وححرمة القلاقة الحتهادية . 

(فيجورٌ ييعغهاء ويُضْمَّن بالإتلاف) وقالا: لايجوز بيعهاء ولاايضمن بالإتلاف؛ 
لأنها مُسكر كالخمر. 

ولأبي حنيفة: أنها مال متقوّمٌ وما دل الدليل على سُقُوطٍ تقرّيهاء بخلافٍ 
لق لريجب بالا جد اليد دنا انو لأمسم ون الام با لسرا 
0 


0( 0 
0 وهي الطلاء والسكر ونقيع الزبيب. 


ممه :5 3 الأيثار حل المختا. 

(ولا بحد شارئها) أي شاربُ الثلاثةٍ (إلا بالسّكر). 

(ولا يُكْمَرٌ مستحلها) لما بينا. 

4 ةي ا اس عاس 01 0 سَ 

(ونبيذ التمرء والزبيب إذا طح أدنّى طَبْحَةِ: حلال وإن'" اشتدٌّ إذا شرب 

منه) أي من ذلك النبيذ (ما لم يُسْكِرُ من غير لهو). 
ءٍ 1 2 د اع 

اود السع لحن والحنطة والشعيرهء والْذْرَة: حلال طبخ أو لا) إذا لم 
يَشْرَبُ لهو والطَرّب. 

(وفي حد السَّكْرَانِ منه) أئ هين البيذ العسل ونححوه: (روايتان) والأصح أل 

5 0 5 006 : و س ها اس 
يحد؛ لآن السكر بخص الطلر المفايده, فيجب عليه الحد قطعا لمادة الفساد””) 
أ وتقلاد نيا والحر" إنها + شرع لذلك”4. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثلاثين: أن ما يتتخذ من الحنطة 
والشعير والذرة حلال في قول أبي حنيفة. ولا يجب الحد وإن”*2 سكر منه. ولو طلّق 

ع 95 1 و 1 

امراته لا يقع. وروي عن محمد: إن شرب ذلك حرام» ويحد شاربه إذا سكر منه 
وفع طلاهن كمافي سنائر الأشربة المحرّمة. أما الطلاء الذي ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه 
ثم رُقَقٌّ بالماء» ثم غلى واشتدء فهو حلال شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد والشافعي: هو مكروه» وأجمعوا على أنه لو سكر منه يحدء وأن 
طلاق السكران منه واقع» وبيعه وإقراره جائزان» فهذا عندهما بشرط ألا يسكر. 
نومك 
() والمادة الزيادة المتصلة. 
(9) حال. 
)0 أي قطعاً مادة الفساد. 
(©) وصل. 


الي سر وو تس يي 2 م77 يت ا ع يي 2 ص 4/7 2181 
(وعصيرٌ العنب إذا طح فذهب ثلثاه: حلالٌ وإن اشتدّ إذا مُصِدّ به) أي 
كانتي وإن نسدد به (التلَهٌي: فَحَرَامٌ). 
وقال محمد: الأشربةٌ المذكور كلها حرام سواء طبخ أولم يُطْبَح أُسْكَرٌ بالفعل 
أو لم يُسْكِرْء لقوله يكلِْ: اكل مسكر حرام»؛ وقوله يَكلْ: اما أسكر كثيره قليله حرام». 
ولهما: وه يك: «حرّمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها»» والسكر من كل 
شراب» وتخصيصه'" السكرٌ بالتحريم من غير الخمر يدل على أنه ليس كالخمرء 
والنترع فى كباناتطاى بز لمعنه كدافل ادوج لطعم ال اانا نال الذين: 


وفي «الاختيار»: ثم قيل: يجب ألا يحل لبن الرماك عند أبي حنيفة» اعتباراً 


وجوابه: أن كراهية اللحم لاحترامه”"» أو لِمَا في إباحته من تقليل آلةٍ الجهاد. 
فلا يَتَعَذَّى إِليه. 


(ويُكْرَهُ شرْبُ درْدِيّ الخمر) وهو ما يبقى في أسفل الدن من التّفْل (والامتشاطٌ 
به) أي بالدردي. المراد بالكراهية الحرمة؛ لأن فيه أَجْرَاءَ الخمر إلا أنه لف 
الكراهة لا الحرمة» لعدم النْصٌّ القاطع فيه وإنما نص الامتشاط؛ لأن له تأثيراً في 

(ولا يحد شاربه ما لم يسكر)» فإن الخمر إنما يحد بشرب القليل؛ لأن قليلٌ 
الخمرٍ يدعو إلى الكثير» ولا كذلك في الدرديء فاعتبر حقيقةٌ السّكرٍ. 


0( وصل. 
فهة نبي. 
(©) فرس. 


بمقغاتسبمحبح ‏ ومبسبيومديميين ‏ بويعو تسديجبييبه ا حل ميحدر 

(ولا بأس بالانتباذِ) أي اتخاذ النبيذٍ (في الدَّيّاءِ) وهو بالتشديدٍ والمدّ اقرع 
اليابس (والحَنتم) وهو جمع حتتمة» وهي المجرة 5 الخضراءٌ (والمُرَفَتِ) أي في الإناء 
الْمَطْلِيّ (والتّقِير) وهو الظرفٌ الذي يكون من الخشب الْمَنْقُورٍ إذا لم يشتد» وما وَرَد 
من النهي عن الانتباد فى هله الظروف فمنسوخ» لقوله د «انتبذوا في كل إناء 1 


فإن الظروف لا تُحرُمُ شيئاً. 
(وَل الخمر: حلال» سواءٌ تخلّلت) بنفسه (أو خُلّلَت) بخلط شيء؛ أو 
نقلي إلى الشيوسض. 


وقال الشافعي: كره تخليلهاء لورود الأَمْر باجتنابهاء وفي تخليلها قرباتها. 


ولنا: أن في هذا الاقتراب إزالة الخمرية عنهاء فلا يكره. كما لو اقترب منهاء 
لقصد الإراقة» والجامع دفع الفسادٍ. 


وفي «الاختيار»: وإذا تخللت طهر الإناءٌ أيض00)؛ أن جميع مافيه من أجزاء 


الخمر يتخلل إلا ما كان منه خالياً عن الخل. 
وقيل: يُعْسّل بالخل ليطهر؛ لأنه يتخلل من ساعيهء وكذا لو صب من الخل» 
فما خلا طهر من ساعته. 


ومن خخاف على نفسه الهلاك من العطش؛ ولم يجد إلا خمراء فله أن يَسْرَبَ 
منها ماَأمَنُبه الموت؛ لأن الله تعالى أباحَ للمضطرأَكَلَ الميتة والدم ولحم الختزير, 
اد اميا لحري در ميا 1ض علا اراي 
مزالت الصرور ار وهر رك الوازلا وماد المعريم. 


)010 أي كما طهر ما فيه. 
(؟) حال. 


كنات ةد خمو مهب لصيس ب سي ا ل 1ه 
وإذا وجد الخمرٌ في دار إنسانٍء وعليها قومٌ جَلَسُوا مَجْلِسَ من يَشْرّبهاء وله ”2 

0 0 لير 1 وام 5 7 ع ا” 1 7 7 

يرهم احد يَسْرَبونها عزروا؛ لانهم ارتكبوا امرا محظورا!' وجلسوا مجلسا 

ورماسم 1 7 بد 0 0 5 ّ# 

مُنْكراء وكذلك من وَجِدَّ معه آنية حَمْرِ عَرٌَرَ؛ٍ لأنه ارتكب محظوراً. 


)١(‏ حال. 


كع 


كتاب السرقة 


وعواقئ اللغة: أخذ القو ءامن القترعلن وه الخفية: 

وفي الشريعة: في حق القطع ما قال في المتن. 

(وهي) أي السرقة (أَحَذُ العاقلء البالغ؛ لمانا : 4 مُحْرَّراً) أي ممنوعاً أن يصل إليه 
ا م ع ل ا 
ولافي الحرز”" (على وَجْهِ الحَفيَةِ). 

قيدنا يقولنا: : في حق القطع»؛ لأن سرقةٌ ما دون النصاب سرقة شرعاً يُحَدٌ فيه 
عيبك حتى يرد الْعَبد به على بائعه. 

قيد بقوله: «لا شبهة له فيه»» وقيدنا بقولنا: «ولا فى الحرز»؛ لأنه لو كان له 
شبهة فى المسروق» كما إذا سَرَقٌ من بيت المالء أو في الجرزء كما إذا سَرَّقّ من بيت 
أن الناسٌ للدخول فيه كالحمام والرّبَاطٍ لايُقُطَمٌ؛ لأن الحدّ يَنْدَرئُ”" بالشبهة. 

0 لخفية شرط في السرقة ابتداءً وانتهاءً إذا كانت بالنهار؛ لأنه وقت 
باتحقة الخرت قذة أو اركاء لاغ إذا كانهو الكل ء كما إذا نب الحداري ال واخز 
المالّ من المالك جهرا؛ لأنه وقت لا يلحقه العَوث فيه» فلو لم يَكْبَّفَ فيه بالخفية 


)1١١‏ الحرز الموضع الحصين. 
)2 أي يندفع. 


5غ حكن بي ب خببيجج و جممساسمم اد يبب أهيبخك ‏ زإ زا كاد ايم مسا 
ابتداءً لامتنع القطمٌ في أكثر السّرَّاقِء والشرطً أن يكونّ خفيةَ على زَّعُم السارق. حتى 
لونوغل دار تناد ةفرق وهو روغ أن الفالك لأيدك تل ولو غك أل بعلم 
لا يُقطع؛ لأنه جهرٌء ولو دخل اللِصّ دارٌ إنسان ما بين العشاء والعَتّمَقَ والناسش7© 
يَذْهَبُونَ ويَجِيئُون فهو بمنزلة النهار, كذا في «المحيط». 
(والنصابٌ) الذي تقطع اليد بسرقته (دينانٌ أوعشرةٌ دراه مضروبة من النَقْرّةِ) 
أي الفضة. 

وقال الشافعي: النصاب ربع دينار» لما روي أنه ييل قَطّعّ سارقاً في ربع دينار. 

ولنا: قوله ملِ: «لا قطمّ إلا في دينار أو في عشرة دراهم»؛ والأخدٌ بالأكثر 
أولى احتيالاً لدرء الحد. والمعتبرٌ في هذه الدراهم أن يكون عشرةٌ منها وَزْنَّ سبعةٍ 
مثاقيل» كما في الزكاة. 

وفي «الاختيار»: وروي عن أبي يوسف ومحمد: أنه لا ييقطع في عشرة دراه 
تِبْرِ ما لم تكن مضروبة. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه يعتبر قيمتّه بنقد البلد. 

وروى الحسنٌ عنه: إذا سَرَقّ عشرةً دراهم مما يَرُوِجُ بين الناس قطِع. 

فعلى هذا إذا كان التبرٌ رائجاً بين الناس قَطِعَ. 

وروى الحسنٌ عنه أيضاً: لو سَرَّقٌ أحد عشر درهماً لايَرُوحٌ. فإن كانت تُسَاوِي 
عشرة رائجةً قُطِمَّ» وإلا فلا. 

وقوله: «أو ما قيمته عشرة دراهم» دليل على أن غيرٌ الدراهم يعتبر قيمنّه 
بالدراهم وإن”" كان ذهباً. 
)١(‏ حال. 
وض 


كتا سك لبن كين 555235 كات 6ك 


وروى بشرٌ عن محمد: لو سَرَّقَ نصفف دينار قيمنّه عشرة دراهم قطعتّه؛ و! 
وق دارا تيده أذ مووطشرة وراهم لا أنطفة. 

(وَالعزر) وهوها يضيز به الما مندررا عن أردى اللضبوطن» وذللك قد ايكون 
بالحافظ) كمن جلْسَ في الصحراءء أو في المسجيٍء أو الطريق» وعنده متاعه هو 
محرّز به» (وبالمكان) أي وقد يكون الحِرْرٌ بالمكان (كالدُورء والبيوتٍ والحانوت) 
والصندوق ونحوه (ولا يه عْتسَرُ فيه) أي في الحرز بالمكان (الحافظ)؛ لأنه مُحْرَّز بدونه. 

(فإذا سَرَة سَرَقّ من الححمّام ليلا: قْطِعٌ)؛ لأن الإذن مختص بالنهار» (و) إذا سَرَقّ منه 
(بالنهار: لا) أي لا يقطع (وإن”") كان صاحبه عنده) أي عند المتاع؛ لأنه مأذون به 
بالدخول فيه نهارا. 

(وكذلك”" كلّ حِرْرْأذنَ بالدخولٍ فيه) كالخانات!© وحوانيت التجار» وبيت 
الْمُضِيْفِ للضَّيْفِ لما بينا. 

وفي «التبيين»: هذا إذا كانت مفتوحة الباب» وإن كانت مغلقةٌ يقطع وإ 0 
كان نهاراً في اللأصح. وما جرت العادةٌ بدخوله في بعض الليل مُلْحَق بالنهار. وأما 
المسجدٌ فمستكثنىّ من الحكم؛ لأنه لو سَرّقّ منه ليلا لا يتقطع. 

(والمسجدٌ والصحراءٌ: حِرْرٌ بالحافظ)؛ لأن المسجدّ مابُِيَ للحفظ والإحراز 
والصحراء ليس بحرز. 

(والحَوَالِقٌ: والقُسْطَاط) وهي الي الكبيرة (كالبيتٍ) في كونهما جرزاً؛ 
10 وم 
(0) أي لا يقطع. 


فوع جمع خان» وهو بالفارسية: كاروان سراي. 
(4) وصل. 


0 0 ظ 1 : يحبا اي الس 
(فإن سَرّقٌ الفُسْطَاطَ» والجُوَالِقَ: لا يُقْطّمٌ)؛ لأنهما ليسا في حرز وإن”'' كانا 
جرزاً لِمَا فيهماء (إلا أن يكون لهما حافظ) فيّقطع؛ لوجود الحرز بالحافظ. 
(وفى الحِرُز بالحافظ) كجالس فى الصحراءء أو المسجدء أو الطريق» وعنده”7") 
متاعه (يُقطعٌ بنفس الأَخَذٍ وإن”" كان) صاحبه (نائماً) عند متاعه» سواء كان المتاعٌ 


عه ع0 


وقيل: لا يكون محرّزاً في حال نومه؛ إلا إذا كان متاعه تحت جنبه» أو تحت 
رأسه» والصحيحٌ هو الأولُ؛ لأن الناس يَعُدُونَ النائم عند متاعه حافظاً. وعلى هذا 
إذا حَفْظ المودعٌ» أو المستعيرٌ المتاعَ مثل هذا الحفظ لا يضمن. 


أما إذا كان مستيقظأًء فظاهر. 


8 


ع 


وأما إذا كان نائماًء فلما رُوِيّ أنه يك قَطَّمَ سارقٌ رداء صَفْوَانَ من تحت رأسه 
(4)مع ا ء 


(والحرز) بالجرء أي وفي الحرز (بالمكان: لا يُقَطَعٌ ما لم يُخْرجه منه) أي ما 
لم يُخْرج المسروقٌ من الحرز؛ لأن السرقة لا نَيِمٌ قبل الإخراجء لقيام اليد عليه. 


اعلم أن هذا الحررٌ”' أقوى من الحرز بالحافظ؛ لأنهما"”' ' يَشتركان في المنع 
عن وصول اليد إلى المالك؛ لكنّ الحررٌ بالمكان يزيد عليه من حيث إن المال 


)١(‏ وصل. 

(؟6) حال. 

(9) وصل. 

(:) حال. 

(0) بالمكان. 

(1) أي الحرز بالمكان والحرز بالحافظ. 


١ 
8 


كتاب السرقة - حا ا ما ا 7 ا باع 
مُخْتَفِ فيه عن الأَعْينِء فلا يُعتبر الحرؤ بالحافظٍ مع وجوده؛ حتى لو كان المال محرّزاً 
بالمكان» أن بالدخول فيه فرق منه وصاحبه عنده لا يُقطع؛ لأن الحررٌ بالحافظ 
لم يكن معتبرأً مع الحرز بالمكان. وقد سَقَطَ بالإذن. 

وفي «الاختيار»: ولو كان بابٌ الدار مفتوحأء فدخل نهار وأخذ متاعاً لم 
يفل لآنه مكابرة""» وليس بسرقة» لعدم الاستسرَّارٍ على ما بيناء وإن دخل ليلا 
طِم؛ لأنه حرز. ولوعَلِمٌ صاحبٌ الدار باللصّ» واللصٌّ”" لا يعلم به أو بالككس7) 
قَطِمَ؛ 0 لأنه مكار ©). 

وتثبثٌ السرقة بمايَشِتُ به القذف) يعني تثبت بالإقرار مرة؛ وبشهادة رجلين. 

قيدنا به؟ لأن شهادة النساء غيرٌ مقبولةٍ فى الحدود. 

وفي «الاختيار»: وقال أبو يوسف: لا بد من إقراره مرتين؛ لأنه إحدى 
الحُجِتَيْنِء فيعتبر فيها التثنية كالأخرى» وهي البينةٌ» كما في الزنا. وحد الشرب على 
هذا الخلاف. 

ولهما: أن السرقة والشربّ يثبت بالمرة الواحدة» فلا حاجة إلى الأخرى 

و 55 0 كن ل 7 

كالقصاصء وحد القذف والتثنية في الشهادات منصوصٌ عليه وتُفِيدُ تقليل تُهْمَةِ 
الكذبء ولا كذلك الإقرارٌ؛ لأنه لا تهمة فيه. واشتراط الزيادة في الزنا على حلاف 
ا ل ا ل ل 
فقد رُوي أنه يك أَنِيَ بسارق» فقال له: امزفكيهنا ات رن وإذا رَجَعٌ عن 
)١(‏ أي مقاتلة. 
ان 
() بأن علم اللص بصاحب الدار؛ وصاحب الدار لا يعلم به. 


(:) أي مقاتل لا سارق. 
)0( أي ما أظنه. 


٠ ٠ 1000 67‏ : مفدتيعم :1ن و مت عد 


الإقرار صح في القطء”'"؛ لأنه خالصٌ حيٌّ الله تعالى؛ ولا مُكَذَّبَ له فيه» ولا يصح 
في المال”"'؛ لأن صاحبّه يكذبه. 

(ويسألٌ الشهودّعن كيفيتها) أي سألهم القاضي عن كيفية السرقة؛ لأن السرقة 
تختلف باختلاف الأحوال. حتى مَن أدخل يده من الثقبء وأخذ شيئا لا يقطع 
(وزمانها)» لاحتمال أن تكون”" في زمان الصبا. 

وفي «المحيط»: السؤالٌ عن زمانها فيما إذا ثبتت27 بالبيئة. وأما إذا ثبتت 
بالإقرار» فلا يحتاج إلى السؤال عنه؛ لآن التقادمَ غيرٌ مانع عن صحة الإقرار. 

(ومكانها). لاحتمال أن تكون في دار الحربس» أو من بيت أو له في 
دخوله. 

(وماهيتها)؛ لأنها تُطْلَقٌ على تخفيف الصلاة» كما قال يَِ: إن أَسْوّءَ الناس 
سرقة من يَسْرِقٌ من صلاته»» وعلى الاستماع حقة كما قال تعالى: إِلَامَن 
أسترق آلسّمَم 2004 

(ولابدٌ من حضور المسروقٍ منه) أي المالكِ (عند الإقرارء والشهادة, والفضع ؟. 
لاتمال أن يَهَبَه(” المسروق: أو يتملك ؛ فيَسقط القطع. 

(وإذا دخل جماعة الحِرنٌ وتولّى بعضهم الأخدّ) يعني أَحَدَّ بعضهم المالّ؛ 
وككابوواتريه) (لار إن أصاب كلى واحدٍ منهم نصاببٌ) أي نصابٌ السرقة. 


(1) فلا يقطع. 

(6) فيضمن 

(5) سرقة. 

(+:) سرقة. 

(6) سورة الحجر: 18. 
(0) سارق. 


كتابوالم فد فدح اجنود جد بود 4+ ا 54 

وقال زفر: يُتقطع الحاملٌ وحده. 

قيد بادخول جميعهم)؛ لأنه لو دخل واحد منهم. وأَخْرّجّ المتاعٌ بمعاونتهم 
يُقطمٌ الحامل وحده اتفاقاً. 

وقيد بقوله: إن أصاب؛؛ لأنه إن لم يَصِبْ كل واحد منهم نصاب لم يُقطعْ؛ 
لأن القطعّ يجب على كل واحد بجنايته» فيعتبر كمالّها في حقه. 

له: أن غيرٌ الحامل لم يأخذواء فلا يُقَطَعُونَ. 

ولنا: أنهم اشتركوا في مَنْكِ الحرز والإخراج وإن”' وجِدَ من الحامل صورةٌ 
كد جني اجيم بد لكوده على للك 7 

(وإن تَقَبَ) السارقٌ بيتاً (فأَمْكَلَ دّه) فيه (فأَخرَجَ المتاع» أو دَحَلَ) فيه (وناول 
المتاع) أي أعطاه بإخراج يده من البيت (آخرٌ من خارج: لم يُقطّع). 

أما الأولى» فلأنه لم يوجّد الهَنّْكُ على وجه الكمال» وهو الدخولٌ» فصار فيه 
شبهةٌ العدم؛ فلا يجب الحد. 

وأما الثانيةٌ» لأن القطمٌ يجب بهَنْك الحرز والإخراجء ولم يوججّد ذلك من كل 
منهما؛ لأن الخارج لم يوجّد منه الك والداخلّ وإن() ود منه الإخراج بإخراج 
يده» لكنه بطل باعتراض يد الآحرٍ عليه» فلم تيم السرقة. 

وفى «الاختيار»: وعن أبي يوسف: القطع في الأولى؛ لأن المقصود من السرقة 
إخراح المال من الجرز» وقد وٌجدء فصار كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفيٌ؛ 
وأَخْرّجَ الدراهم. 


١)‏ وصل. 
)0 وصل. 


آآء “يدر لحا المختاء 

وعنه: في المسألة الثانية: إن أخرج الداخيل يدّهء وناولها الخارج يُقطع الداخل؛ 
وإن أدخل الخارج يدّهء فتناولها من الداخل قَطِعَاء وهي لان الاو 

وجوابه: أن كمال مَتكِ حرمة الحرز بالدخول فيه؛ وهو ممكن معتادٌ ولم 
يوت يداحف الفسوق؛ الأذالي كانه دسا ليده تددوة سوه 

(وإن ألقاه) أي إذا نقب اللصّ بيتا ودخل وأخذ المتاع» وألقاه (في الطريق, ثم 
أََلّه) بعد الخروج منه. (أو حَمَلَه) أي حمل السارقٌ المت فيه (على حمار؛ 0 
حتى خرج (قطِعَ). 

وقال زفر: لا يقطع في الأولى؛ لأن نفِسٌ الإلقاء لا يوجب القطعء كما لولم 
يأخذة وكذا الأخذ من الخارج. 

ولنا: أن يده تثبت عليه بالأخز. وبالرّمي لم تَزْل يده عنه حكماً. ألا يرى أن 
من سَقط منه مال» فأخذه غيره لِيَرُده على صاحبه؛ ثم ردّه إلى موضعه لم يضمن؛ 
لأنه في ذلك الموضع في يد صاحبه حكماء فإذا بقي يده حكماًء وتأكد ذلك بالأخذ 
ثانياً يُقطع بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخذه؛ لأنه مُضِيع لا سارق. 

وأما الثانية» فلآن سَّيرَ الحمار يضاف إليه”"2 لسّوقهء ولهذا يضمن السائقٌ ما 
تلق الذاية: 

وفي «الاختيار»: ولو خرج قبل الحمار» ثم خرج الحمارٌ بعده. وجاء إلى 
دروام رسع 

ولو عَلّقه على طائر له؛ وتركه في المنزل» فطار بعد ذلك إلى منزله لم يُقطم؛ 
لأنه مختارٌ في ذلك. ولو طرح المتاعً على نهر في الدار» فذهب به الماءٌ» وأخرجه لا 
قطع عليه؛ لأن الماءَ أخرجه بقوَتّه. 


(5) سارق: 


السرقة- ‏ تت سس سس ب 9/1١‏ 

(وإن أدخل يدّه في صُندوقٍ 7 الصيرفيٌ» أو كُمٌ غيره) أي أدخل يدّه في كم غيره 
لوا ل 
ل مر فهنا: 00007 

قيكل بلادار الؤإسلام)؛ لآن جميع الأموالٍ مباح فى دار الحرب. 

راتما وقال ظل2: (لا قطع في الطيراء ويعم - جميع الطيور.» حتى 
الدجاجٌ والبطّ» ويدخل في السمك: المالح والطري. 

(ولا فيما يتسارَعٌ إليه الفسادٌء كالفاكهة الرَطْبَقٍَ واللحم واللبن). 

وقال الشافعي: يُقطع فيهما('! لأنه سَرَقّ مالا محرّزاًء وفساده في ثاني الحال 
لايمنع كمال ماليته حال السرقة. 

ولنا: أن شركة العامة في مباح الأصل قبل الإحراز يُورث الشبهةً ما دامت باقيةً 
على تلك الصّْ ويكون الإحرازٌ فيه ناقصاء ولهذا يُلَْى بعضّها في الأبواب وفي 
ا وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كاحي اسل ىلخي اانه 
وأن المالية فيما يَتَسارَعٌ إليه الفسادُ قاصرةٌ؛ لأن الرغبة إنما يّيِمٌ فيما يَصلّح للادخار 
لوقت الحاجة. وقد روي أنه َك قال: «لا قطمَ في الثمار إلا فيما آواه”" الجرين». 
وهو بالراء المهملة بعد الجيم: الموضع الذي يَجْمّعْ فيه الثمارٌ إذا صَرمَت”*» وإنما 
يجمع فيه عادةً ما يبسَ من الثمارء وفي الخل والعسل يقطع اتفاقاً؛ لأن الفساد لا 
)١(‏ أما الصندوق فحرز بنفسه. وأما الكم فحرز بالحافظ. 
(1) أي فيما يوجد تافها وفيما يتسارع إليه الفساد. 


فو أي ضمه. 
)0( أي قطعت. 


“اع 0 تينتتحتنيه الايار حا 0 
يتسارع إليهماء قالوا: هذا إذا سَرَقّ في أيام الخِضُّب. وأما في أيام القَحْطِء فلا يقطع 
في سرقة طعام مطلقا”'"؟ لأن الضرورةً تبيح التناولٌ» كذا في «اشرح المجمع» لمولانا 
نظام الدين. 
(ولا) قطع (فيما يُتأوّلُ فيه الإنكارُء كالأشربة الْمُطْريَة) أي المسكرة (وآلاتٍ 
اللهو) من الدف وغيره. وكذا النردُ والشطرنجٌ والصَّلِيبٌ من الذهب, لاحتمال أن 
يقول السارق: سَرَمّها للكسر والإراقة. 

وأما الدراهم التي عليها التمثالُ» فيْقطّع فيها؛ لأنها مُعَدَّة للتموّلٍ لا للعبادة 
فتأويل الكسر لا يثبت فيها. 

وأما إذا شرق طَبْلُ الغزاق» فقيل: يقطّم؛ لأن ضربّه للغزو مأذونٌ فيه ومختارٌ 
الصدر الشهيدٍ: أنه لا يُقطع؛ لأنه كما يُصلح للغزو يصلّح للهوء فتمكن الشبهة. 

(ولا) قطع (في سرقةٍ المصحني المحلى؛ والصبيٌ الحرّ المحلّى) أي عليهما 
حليَة تبلغ نصاباً. 

وقال أبو يوسف: يُقطّع فيهما. 

اعلم أن الخلاف في الصبي الغير المميّرٌ؛ لأنه لو كان مميّزاً لا يُقطّع اتفاقاً؛ لأن 
له يداً على نفسه؛ وعلى ما في يده» فيكون تدعا لا سرقةء كذا فى «التبيين». 

ءِ ع م 8 وو َّ 

له: في المسألتين: أن الحلية لو سّرقت وحدها لَقَطِمَ بهاء فكذا إذا سُرِقّت مع 

غيرها. 
7 و ل و ٠‏ 
وليماة آله:اجفمع فيه دلبل القطي وهو سرف القت ودلا عدسة» شد 


)01 أي تسارع إليه الفساد أو لم يتسارع. 


0 ا سالا 

وفي «الاختيار»: وكذا لو سَرَقّ كلباً عليه قلائدٌ فضة؛ لأنها تَبّع له» ولا قَطمَ 
في الأصل» فكذا في التبع. 

(و) لا في سرقة (العبدٍ الكبير) احترز به عن العبدٍ الصغير؛ لأنه يُقطّعٌ فيه. 

وقال أبو يوسف: لا يُقطع فيه أيضاً(""؛ لأن كوه مالا يقتضي القطمٌ» وكوئّه 
آدميًاً لا يتقتضيه والحد إذا دَارَ بين الوجوب وعديه لا يجب. هذا في صغير لا 
يتكلم. وإن كان ينطق ويُعَبّرٌ عن نفسه لا يُقطّع اتفاقاً. وُضع في العبد؛ لأنه في الحرٌ 
الصغير لا يقطع اتفاقاء من «الحقائق». 

ولهما: أنه مال لكونه منتمّعاً به أو بفرضية الانتفاع» بخلاف الكبير؛ لأن له يدا 
على نفسه» وأَخَذّه إما بواسطةٍ الخداعء أو بالغصب. فلا يكون سرقةً. 

(و) لا في سرقة (الزرع قبل حصاده. والثمرة على الشجرة) لعدم الجرز (و) 
لا في (كُيب العلم)؛ لأنه يتأولها بالقراءة”". 

وأما في دفتر الحساب» فيقطع؛ لأنه لا ينفع لغير صاحبه» فيكون المقصودٌ فيه 
الكاغد. 

وفي «الاختيار»: ولو سَرَقٌ الجلدٌ والكواغد قبل الكتابة مَطِع. 

وفي كتب الأدب”" روايتان!*. 

(ويُقطّع في السّاحٌّ) وهو شجر لا ينبت إلا ببلاد الهند, ويجْلَبُ منها كل ساجة 
مَْحُوتَةٍ الجوانب الأربع. 


)01 أي كما لا يقطع في الكبير. 

(0) أي سرقة الكتب. 

(*) وهي علم اللغة» وعلم التصريف. وعلم النحوء وعلم المعاني؛ وعلم البيان» وعلم البديع» وعلم المنطق. 
وعلم العروض. 

(:) في رواية: يقطع؛ وفي رواية: لا يقطع. 


يرد ابد سوير حدم سسب الإيثار حا المخدر 

(والا فوس )ره : 

رر وا رحد سحا مدر كس 

(والصَّنْدَلِ) وهو شجر طيب الرائحة. 

(والقَمَا) بالقصر جمع قناة؛ وهي شجرة يُتَّخَذّ منها الرمْح. 

(والعود) وهو الذي يتبخر به. 

(والياقوت. والرّبَرْجَدِء والفصوص)كلهاء والمسك» وَالْأَدمَانِ قالورش أي 

ا 1 1 ا ا ا 5 واه 
والزعفرانٍ واللؤلؤ ونحوها. وإنما قطع في سرقة هذه الاآشياء؛ لانها عزيزة محرزة لا 
توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام؛ فصارت كالفضة. 

(و) يقطع (في الأواني المتّحَذَّةِ من الخشب) وكذا في الأبواب المتّخذة منه؛ 
لأن الصنعة فيها غَلبت على الأصل. والتَحَقت بالصنعة بالأموالٍ النفيسة» وحَرّجّت 
من أن تكون تافهدٌ» بخلاف المتحّذ من الحشيش والقَصَب؛ لأن الصنعةً لم تَغْلِبُ 
فيه» ولم يتتضاعف قيمته» فلا يُّقطع فيه» حتى لو غلبت فيه الصنعة» كالحصير البغدادي 
والجرجاني يقطع. 

وأما في الأبواب» فإنما يُقطع إذا كانت محرّزة في الحرزء فكانت خفيفةٌ لا 
يقل حَمِلُها على الواحد» حتى لو كانت متعلقةٌ بالجدار لا يُقطع فيها؛ لأنه يكون 
سارقاً للجرز دون المحرّزء فصار كسرقته الحارسٌّ. وكذا لو كانت ثقيلة؛ لأنها لا 
يَرَغُْبٌ فى سرقتهاء كذا فى «التبيين». 

وفي «الاختيار»: ولاقطع في العاج'" ما لم يُعْمَلُء فإذا عمل منه شيء قَطِمَ فيه. 
ولا قطع في الزّجَاجٍ؛ لأن المكسورٌ منه تافةٌ؛ والمصنوع يتسارع إليه الفسادٌ. 


(؟) وهونبت أصفر يكون باليمن. 


فوته الم م 5 500000 5 ماء 0/6 


وقيل: : يُقطع في المصنوع؛ 500505006 

قال محمد: رترت كار الماع المعرولة رتطياية ا تع ولو جعلت 
مصلاة”'' أو بساطاً قطِع؛ لدرفا ‏ - جّت من أن تكون جلو السباع لتغير اسمها ومعناها. 

(ولا قَطْعَ على خائن) وهو المودّع الذي يخون على ما في يده. 

(ولا تَبنّاش) النبشٌ أخدٌ كفن الميتِ بعد الدفن» سواء كان القبرٌ في بيت 
ترك ادلي لد حرام رعو ا لعجت 

(ولا مُْتهِبٍ) وهو الذي يأخذ على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية. 

(ولا مُخْمَلِسٍِ) وهو الذي يأخذ من اليد بسرعةٍ جهراًء لقوله َل لا قطع على 
خائن. ولا مُنتّهبء ولا مختلس». 

وأما النباشٌ» فيقطع عند أبي يوسف لقوله يلي «من نَبَشُ قطعتاه». ولأنه 
سَرَقٌ مالأ متقوّماً من حرز مثله فبقطع. 

ولهما: ما روى الزهْرِيٌ أن ياتا ع في زمن مَرُوانَ بالمدينة» والصحابةٌ”؟) 
متوافرون يومئذ» قأجمعوا أن لا قَطعَّ عليه ولأن اسم السارق لا يتناوله. ألا يَرَى 
أن العرب أَفْرَدُوا له اسمآء والقط”" وجب على السارق نضّاً. فلو أوجبناه عليه كان 
إلحاقا به. فيكون إيجاب الحدود بالقياس فلا يجوز» ومارواه محمول على السياسة. 

وقيل: هو'*؛ موقوفء وليس بمرفوع. 

(ولا من سَرَقٌ من) بيت (ذِي رَحِم مَحْرّم) منه؛ سواء كان المسروق ماله أو 
مال غيره لا يُقطع. ا 
(4) تاد 
(؟) حال. 


(*) حال. 


(:؛) حديث. 


و تحصببي م عيذ نا خا المخت. 

وقال الشافعي: يقطع. 

وإنما قيدنا بابيت ذي رحم محرم منه)؛ لأنه لو سَرَّقٌّ مال ذي رحم محرّم من 
بيت غيره يُقطع اتفاقاً. 

له: أن القرابةً هي البَعضية» وقرابة غير الولادٍ غيرٌ معتبرة عنده» فصار كالصَّدِيقٍ 
يَسْرِقٌ من صديقه. 

ولنا: أنه مأذون شرعاً في دخول حرزه من غير استئذانٍ» وجرت العادةٌ 
بالانبساط فيه. 

اعلم أن الخلافٌ في غير الولاد. أما إذا سرق من بيت أصوله أو فروعه من 
النسب مال غيرهم؛ أو سرق مالّهم من بيوت غيرهمء فلا يقطع اتفاق» لجريان 
الانبساط بينهم بالانتفاع في المال والدخول في الحرز. ولو سرق من أصوله من 
الرضاع أو فروعه قْطِمَ لانعدام هذا المعنى فيهم عادةء كذا في اشرح المجمع؛ 
لمولانا نظام الدين. 

(أو من سيّده) أي لا قطمّ على العبدٍ السارقٍ من سيده. 

(أو امرأة سيده. أو زوج شئلاتة )4 لاثة ما دوا له في الدخول عادة» فتمكنت 
الشبهةٌ في الحرز. 

(أو زوجيّه) أي لا قطع على الزوج الذي سَرَّقٌ من زوجته» أو سرّقت هي من 
زوجه؛ لوجود الانبساط بينهما في الحرز والمال. 

وكذا لو سَرَقٌ من معتدته المبتوتة» أو سَرَقَت هي منه لا يُقطّع؛ لأن الخَلطً 
نذينها فاكمة: 

ولوسرق من أجنبية» ثم تزوجها قبل القطع لا يقطّع» لوجود الشبهةٍ قبل الإمضاءٍ. 


كا الس ىه 


لاباع 
(أو مكاتبه) أي لا قطمّ إذا سرق المولى من مكاتبه؛ لأن له حقّاً فى أكسابه. 
وكذا لو سرق المكاتبٌ من مولاه لتنزله منزلة العبد. 
(أو من بيتٍ المالٍ) أي لا قطع على مَن سَرّقٌ منه. 
(أو من الغنيمة)؛ أن ذلك المالّ للعامة. وهو منهم. 
(أو من مال له فيه) أي لا قطع على من سَرّقّ من مال له في ذلك المال (شركةٌ)» 
لفوت الشيهة باعقبار أنه أخد ماله من ومع 


ره 
3 


وفي «الاختيار»: ولا يقطع بالسرقة من غريمه مثلّ ما له عليه؛ لأنه استوقى 
2 2 و 5 زافة +2 
حقهء والحال والمؤجل سواء؛ لأن الحق ثابتٌ» والتأجيل لتأخير المطالبة. 
وكذا لواتدق أكتر من نحقة؛ لأنه فصيو شر نكا نمم ارسقة: 
وكذا إذا أخذ أجودَ من دراهمه. أو أردأ؛ لأن الجنس متحد. 
ويقطع بسرقةٍ خلافٍ جنس ما عليه؛ لأنه ليس له ولايةٌ الاستيفاء منه إلا يبعا 
إلا إذا قال: أخذتّه رهناً بحقيء أو قضائه. فلا يُقطّم؛ لأنه يُختلف فيه بعد ظن فى 
موضعة. 
م د ا 1 
قوم سَرّقواء وفيهم صبي أو مجنون. لا قطع عليهم وإن''' تولى ذلك الكبيرٌ؛ لأنه 
د و 
عل واحدٌ لم يوجب القطعٌ على البعض» فلا يجب على الباقي للشبهة. 
وكذا شريك ذي الرحم المحرم. 
5 0 ع 0 ًُ 5 م 
وقال أبو يوسف: أدْرَأْ الحد عن الصبي والمحرم؛ وأقطع الآخرٌ اعتباراً بحالة 
_ عام 
الاجتماع حالة الانفراد؛ إذ فعل كل واحدٍ منهما معتير بانفراده. 


الأسوفتل. 


34 حب يعني رارم حيط اه 
وشريك الأخرس كشريك الصبي في الاختلاف؛ لأنه لا حد على الأخرس» 
لاحتمال أنه لو نَطَّقّ لادّعى شبهة الشركة ونحوها. 
قال أبو حنيفة: لايُقطع الأعمى إذا سَرّقّ بجهله بمالٍ غيره وجرز غيره. 
(ويُقطع يمينُ السارق من الرنِْ) وهو مَوْصِلُ طَرَفٍ الذراع في الكف. 
أما القطعى » فلقوله تعالى: #! وََلْسَارِفُ والسَارِكَة فأقطعوا أيد يهم 2(4. 
وأما اليمين» فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فاقَطَعُوا أَيْمَانَهُمَا). 
وأما كونه من الزند» فلأنه يَكئِةِ أمر قطع السارق منه. 
(وَيحْسَمْ) أي تكون لينقطع دمه ولا يَهْلِكَ. 
(فإن عاد) وسَرّقٌ مرةً ثانيةً (فُطِعَتْ رجْلّهِ اليُسَرَى) من المَفْصِل؛ لأنه بل أمر 
بقطعها حين عاد» وانعقد عليه الإجماعٌ» وحيمّتء لما مر. 
(فإن عاد) وَسَرّقٌ مرةً ثالثة (لم يُقَطْمْ ويُحْبَسُ حتى يتوب) ويظهر عليه 
سنِيمَاء التاشيق: 
وقال الشافعي: إذا سرق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى» وفي المرة الرابعة 
تقطع رجله اليمنى» فإن عاد يُحْبَس بعد ذلك. 
وفي قوله القديم: يقتل من الوسطء لقوله يَلِ: امن سرق فاقطعوه. وإن عاد 
فاقطعوه. وإن عاد فاقطعوه.؛ وإن عاد فاقطعوه») 
ولنا : ماروي أن عليّاً رضي الله عنه قال فيمن سرق ثلاث مرات: : #إني سحي 
نؤالله الأ اد انيد باكر هناد سحي ورج تقذ ى عليهن 4ه ووقيت اليعات 


."8 سورة المائدة:‎ )١( 
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وبين الصحابة؛ فانقادوا إليه» وانعقد إجماعهم عليه» وما رواه فمطعون عند 
_حديتٌ» كذا ذكره الطحاوي. 


وفي «الاخختيار»: فإن كانت يده اليمنى ذاهبة» أو مقطوعة تُقَطَعٌ رجُله اليسرّى 
من المفصلء وإن كانت رجلّْهِ اليسرى20 مقطوعةٌ فلا قطع عليه» لما فيه من 
الايتيالاك على انا مناه و عمق الس قد وي ست درن 

(فإن كان) السارق (أقطعَ اليد الْسْرَىء أو أشلّهاء أو إبهامهاء أو أصبعين 
سواها) أي غيرٌ الإبهام. وفي رواية: ثلاث أصابع» (أو أقطعّ الرّجْلٍ اليمتى). أو أشلهاء 
أ بها عرَج يسمْنع المي عليها (لم يُقَطَغ)؛ لأن يده اليمنى إن مُطِعَت حال كون يده 
التميرئ قاد أى سقطو فات عنه منفعةٌ البَطش”" بالكلية: أو حال كونٍ إبهامهاء أو 
الأصبعين منها شلا أو مقطوعةً فات عنه البطشٌ» أو حال كونٍ رجله اليمنى شاء. 
أو مقطوعةً فات عنه المشئٌ» » فصار في حكم الهالك؛ والحدٌ”" شُرِعَ زاجراً لا مثلفاً. 

وأما إذا كان الشَامٌ؛ أو المقطوعةٌ أصبعاً واحدةٌ سوى الإيهام لا يمنع عن قطع 
يُمناه؛ لأن ذلك لا يكون مُخْلا في البطش. 


وفي «الاختيار): ولو كانت اليد اليمنى شلدى أو ا الأصابع يقطع في 
لانرتروة دامح العواج به الجوييو هلسرو رانس الناقص 
وعن أبي يوسف: لا يقطع؛ لأن مطلقٌ الاسم يتناول الكامل©». ولوكانت رجله 


)1( ويدذة اليمنى ذاهبة. 
(1) البطش الأخذ بالعنف. 
(9) حال. 


(؛) فلا يقطع الناقص. 


دمع الارنا. ذا 
اليمنى مقطوعة الأصابع» فإن كان يُستطيع المشيّ عليها فَطِعّت يده اليمنىء وإلا فلاء 
لانن 

(وإن اشترى السارقٌ والمسروقٌ) من المالك (أو وُهِبَ) المسروق (له) أي 
للسارق (أو ادّعاه) أي ادعى السارقٌ المسروق أنه ملكه (لم يُقَطَّعْ). 

وقال زفر والشافعي في الأوليين: إن كان بعد القضاء بالقطع فَطِعَ» وهو رواية 
عن أبي يوسف؛ لأن السرقة السابقة والحكمَ بموجّبها لايَبطل بالملك الحادث بعده. 

ولنا: أن الإمضاءً فى باب الحدود من قضاءء فإذا مَلكه بعد القضاء قبل الإمضاء 
سَقَط القطعٌ» كما لو ملكه قبل القضاء. 

أما الثالئة؛ لأن دعواه محتملة للصدق» فيكون شبهةً دارئةَ للحد. 

(وإذا قَطِمَ) السارقٌ (والعينٌ قائمةٌ) أي حال كونٍ المسم وق موجودا (فى يله: 
ردّها) أي رَدَّ السارق تلك العينَ إلى مالكها لقيام ملكه فيها. 

(وإن كانت) تلك العينٌ (هالكةٌ: لم يَضْمَنْهِا) السارقٌ» وفي المستَهْلكَةٍ 
روايتان عن أبى حنيفة رحمه الله. 

وفي رواية: لايُضمن, لقوله يلة: الاعرْم على السارق بعد ما مُطِعّت يمينه». 

وفي رواية: يضمن. 

م و 

وقال الشافعي: يضمن السارق» سواء كان هلك المسروقء أو استهلكه؛ بلأن 
محل القطع الي ومستحقه هو الله تعالى؛ وسبب اللجناية على حق الله» وهو تراك 
الانتهاء عما نََى عنهء ومحل الضمان الذمةٌ ومستحقه المسروقٌ منه؛ وسيبه أَخحد 
تال لقي يقير [ دس انلها اهلتق مدان مياه ومتتتعدة ويب االو كوك ايقل 
يمنع وجوبّ الْآخَرِء كإيجاب القيمة مع الحدٌ في شرب حمر الذمي. 


كتاب السرقة ‏ اموه م رساي للا 

ولنا: أن القطعَ إذا وُجد كان عصمةٌ المالٍ منتقلةً إلى الله تعالى قُبَيْلَ السرقة 
متصلا بهاء فلم يَبّْقّ للعبد حق فيه» فصار حراماً كالخمر والزناء فيكون القطع خالصّ 
حقٌ الله تعالى» فلا يجب ضمانه لوقوع الجناية على حق الشرع. 

فإن قلت: إذا لم يبقّ للمالك حق فيه» فَلِمَ اشترطً خصومته؟ 

قلا :لأف النن ف لا مسي توق بلي الل هه تضرم فين النالاك 
كالمودع؛ والوصي والمكاتب اكتّفيّ به. وكذا حضوره شرط للقطع» لاحتمال أن يهبه 
المسروق» فيسقط القطع. وإنما قلنا: اتتقلت عصمته إلى الله تعالى بناءً على استيفاء 
القطع؛ لأنه لو بقي للعبدٍ في المسروقة حقء لكان مباحاً لذاته» وحراماً لأجله. فلزم 
منه وقوعٌ الحدّء وهو( القطمٌ مع وجود الشبهة الدارثة له'"". 

ووجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: أن الاستهلاك فِعل آخرٌ غيرٌ السرقة) 
فلم تكن الضرورةٌ داعيةً إلى انتقال العصمة إلى الله تعالى في حقه؛ فيضمن فيه. 

وفى «الكافى»: هذا إذا اختار المالك القطمٌ» وإن قال: أنا أضمنه لم يقطع عندنا. 

وفي «الاخختيار»: وكذلك قُطَّاعٌ الطريق» فإن سقط القطعٌ لشبهة ضمن؛ لأن 
حر مال الغير موجب للضمانء وإنما سَقط بالقطع على ما بيناء فإذا سقط القَطعٌ عاد 
الشمان ببعالة: 


م 


(ومن قُطِعٌ في سرقة) وهي'" قائمة؛ فرٌدّت إلى مالكهاء (ثم سَرّفها وهي بحالها). 
أي والحال أنها لم تكن متغيرة (لم يُقطع). 
)١(‏ حال. 


(؟) حد. 


(7) حال. 


4.4/3 سسسب سس ب بي يبي سس الإيثار لحل المختار 

وقال أبو يوسف والشافعي: يُقَطَعٌ؛ لأنه سرق نصاباً محرّزاء فيقطع به» كما لو 
عر ففاظيوة: 

ولنا: : أن عصمة هذا المال سَقطت في حقه بالقطع فيه فلا يُقطع بسرقته ثانيا 
لا ل ا اا رض راح وزكر ابروا 

(وإن تغيّر حالها»» ثم سَرَنه (كشج العَرْلِ) بأن كانت سرقتّه غَزْلاً مثلا 
فقَطِمَ» فتَسَجّه المالكُ بعد الردٌ إليه» فسَرَقَهِ ثانياً (قَطِعَ) اتفاقا لتبدل العين اسماً 
وصورةً ومعنّى» حتى يملك الغاصبُ بهء فإذا تبدلت العيرٌ انتفت الشبهة الثابتةٌ من 
اتحاد المحل» فيقطع. 

: : 5 2 رح 7 ا أ 

وفي «الاختيار»: ولو سرق عينا فقطع بها. ثم إن المسروق منه بَاعها من آخرّ 
ثم اشتراهاء ثم عاد وسَّرّقَها. 

قال مشايخ العراق: لا يقطع؛ لأن العينَ قائمةٌ حقيقةٌ لكن تبدلٌ سببُ الملك 
شهاوتكان نيه يشرط النضوة ثائمة. 

وقال مشايخ خراسان: يُقَطَمٌ؛ لأن العصمةً سَقَطَت في حق الأول ضرورةً 
و0 . وهذه الضرورةٌ انعَدَمَت في حق المشتريء فقد وُجد دليل | لعصمة. 


سس 


وفْقِدَ دلي سقوطهاء فبَقِيَتْ معصومة فإذا عادت إلى البائع عادت معصومةً متقرّمة 
كما كانت. 
وكذلك لو سَرَقّ قطنا فقِمَ فيه» ثم غُزِلَ» فسَرَّقَهِ قُطِمَه لما بينا. 


ولو سَرَقٌ ثوب خَز أو صُوفه فَقَطِمَ فيه ثم تقض الثوبُ» فسَرّقَه ثانياً لم ُقطع؛ 
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فالسرقة من اليد الصحيحة يتعلق بها القطمٌ» يد مالكِ كانت أو غير مالك؛ 
ومن غير الصحيحة لا يتعلق بها القطع. 

وال العحي ان قود اناة و د مان 

والتى ليست بصحيحة: يد السارق. 

أها تمر نه م5 ون الها لان ةدالما 

وأما من يد الأمانة» فإنها كَّيِّدٍ المالك؛ لأن يد المودع يَدُ مودعه. ويدٌ الضمانٍ 
د صحيحةٌ» كالمرتهن والقابض على سوم الشراءِ والغاصب؛ لأن لهم ولايةً الأخذ 
والحفظ دفعاً للضمانء فأشبهت يد المالك. ويُقطع بخصومة المالك أيضاً إذا شرق 
من هؤلاءء إلا الراهنّ؛ لأنه لا حقٌّ له في قبض العّين مع قيام الرّهْنْء فإذا قَضَى الدَّينَ 
بطل الرهنٌ» فكان له ولايةٌ الخصومة» فيقطع بخصومته أيضاً. 

وقال زفر: لايقطع إلا بخصومة المالكِ والأب والوصيٌ؛ لأنولاية الخصومة 
للباقين إنما يثبت ضرورةً الحفظء فلا يَظهَرٌ في حق القطع. 

ولنا: أن السرقة ثبتت بحجةٍ شرعية عقيب خصومة معتبرة» لحاجتهم إلى 
الاسترداد. فيستَوْفِي القطعٌ كالسرقة من المالكء ولامعتبر لشبهةٍ موهومة الاعتراض. 

واليدٌ التي ليست بصحيحة يد السارقء فلا قطع على مَن سَرَقّ منه؛ لأنها 
ليست يد ملك ولا أمانة ولا ضمانء فصار كأنه أخذه من الطريق, أو أَحََدٌ المال 
الضَائِمَ» ولا يُقطّع بخصومة المالك أيضا”"'؛ لأن السارقٌّ الثاني لم يِل عن المالك 


55 صحيرحة» فصار كا خذه من الطريق. 


)١(‏ أي كما لا يقطع بخصومة السارق الأول. 


38 لسبلببببتيي ا ساس 

وكل مايُحَدِئه السارق في العين المسروقة على وجهين: 

إنا أن يكو نقضا أوريادة. 

فإن كان نقصاً قُطِمَّ ولا ضمانَ عليه ورُدَّثْ الِعَينُ؛ لأن نقصانّ الين ليس 
بأكثرٌ من هلاكها. 

وإن كانت زيادةً إما أن يَسْقّطً حقٌ المالك من العَين كقطع الثوب وخياطته قباءً. 
أو جُبَّةَ ونحو ذلك قطع السارق» ولا سبيل للمالك على العّين ولا ضمانَ؛ لأن العينَ 
زالت عن ملك المسروقٍ منه فتَعذَّرَ الضمان بالقطع» فصار كالاستهلاك. 

وإن كانت الزيادةٌ لا تقطع حقٌّ المسروق منه كالصَّبْغْ. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: تقطع السارق» ولا سبيل للمسروق منه على العَين. 

وقالا: يأخذه؛ ويُعطي ما زاد الصبغ فيه؛ لأن المالك مخير بين تضمين الثوب 
وبين أخذه وضمانٍ الزيادة» وقد تعذر التضمينٌ بالقطع» فتعين أَحَذّه وضمان الزيادة؛ 
لأن الك شين [ذا عدر احذهما تعين الاك 

ولأبي حنيفة: أنه لا يجوز تضمينْ الثوب بعد القطع» لما مر. ولو رَدَ الثوبت 
يصيرٌ السابقٌ شريكاً فيه بسبب متقدّم على القطع؛ وسرقةٌ العين المشتركة تُسقِطُ القطمَ 
ابتداءً» فإذا وجِدَ القطعٌ لم يَجز إثباتٌ ما يُنافِيه وليس كذلك إذا صَبَمّه بعد القطع؛ لأن 
الشركة بعد القّطع لا تُسْقِطُ القطعٌ» كما لو باع المالك بعضّ الثوب من السارق. 

ولوسرق ذهباً أوفضةً؛ فضَرَبَهِ دراهم أو دنانيرٌ فطع ورد الدراهمَ والدنانيرٌ عند 

37 ب 01 700 
وقد عرف في الغصب. 


وفي الحديدٍ والرصاص والصّفْر إن جَعَلّهِ أواني. فإن كان يُباع عدداًء فهو للسارق 
بالإجماع. وإن كان يُباع وزناء فهو على اختلافهم في الذهب والفضة. 


وبهذا الأصل يُعرف جميمٌ مسائل ما يّحِرِئه السارقٌ في المسروق» لمن يتأمله. 


21 ل الايثار خل المحتار 
فصل [في عقوبة قطاع الطريق] 

(وإذا خرج جماعة) أطلق اسم الجماعة؛ ليتناولٌ المسلم» والكافرٌء والحرّ 
والعبد (لقَطع الطريق؛ أو واحدٌ يَقَدِرٌ على له لقوته وشجاعته (وأَخِدذُوا قبل 
ذلك) أي أَحَدّهم غيرهم قبل أن يدو مالك ويَقتّلوا نفساً (حَبْسَهم الومام) وهو 
جواب «إذا) (حتى يتوبوا) وله أن يُعزّرهم مع الحبس؛ لأنهم ارتكبوا الجتكر ةو 
الإحاقة. 

(وإن أخذوا مال مسلم؛ الس ين 


دراهم م 0 أي الحم (وأرجلهم من خلاي) وودنا المالّ القائم 


ولو جَرَحَهم مع أَحَذٍ الما يُكْتَمه اماو كعك الحجراجاك لام 
حم حور الح تلصح لحرن سسا و لصوطان هذا إذ أَخَدُُوا قبل التوبة. 
ولو تابو قبل أن يؤحَدُواء ثم أَخدُوا لم يُحَدواء ويؤتحذ منهم الما القائم» ويُضَكَنُ 
الهالك. 


2 7 0 

(وإن قتلوا) بعض المارين» أي قتل القطاع. وهم'١'‏ قوم ممتنعون سواء 
كان امتناعهم بحديد» أو خشبء أو حجارةء ويكون قطعهم على المسافرين في دار 
الإسلام من المسلمين وأهلٍ الذمة دون غيرهم» (ولم يأخذوا مالا: تَتَلْهِم) الومام 
هوا دي" لله تال 

(وَلايَلْمَفِتُ إلى عَفْو الأولياء)؛ لأن العَفوٌ إنما ينفذ فيما هو حق العافي؛ وهذا 
حق الشرع؛ لأن المسافرين في المَفاوز متوكلون على أمانٍ الله وحفظه؛ والتعرضض 
)١(‏ حال. 
نعلت شمر 


كا ا لاحي يم ل تم ا ا تي 141 


لهم يكون جناية على حق الله تعالى» ويكون الجزاءٌ حقّه وكذا لايلتفت إلى صلحهم» 
ا رو 


عقا ع3 5 ع ع 
(وإن قتلواء واحدوا المال) من المارين» اي مال مسلمء أو ذميٌ حتى لو 
قطع على مس أمن لا يقطع؛ لأن خطره موقتء فلا يجب فيه حدء فالإمامٌ مخير إن 


مذ تر 


شاء: (قَطعَ أيديّهم وأرجلّهم من خلافٍ) لأخدهم المالّ (وثََلّهم؛ وصَلَبّهم) بعد 
القطع» التخيير بعد القطع بين الصلب وتركه ظاهر الرواية» كذا في «الهداية»» (أو 
َتَلّهِم) من غير قطعء (أو صَلْبّهم) بلا قطع. 

وقالا: قتلهم الإمامٌ» أو صَلبهمء ولا يَقطعهم؛ لأن الحدود الخالصة تتداخل» 
فيدخل حد ما دون النفس في حد النفسء كما لو زَنَى محصّن. وسَرَّقٌ» فَرَّجِمَ 
يدخل حد السرقةٍ في الرجم. 

ولأبي حنيفة: أن هذه الجناية وإن”) كانت متحدةٌ معنّى من جهة أنها قَطع 
الطريئة الكدها متعلدة ضورة :وهو اعد العالة :وق النفس بحن اولك واد 


رودمم سا رس 2 
و 


منهما موجّب عند الانفراد» لقوله تعالى: ل إِنَّمَاجَرَكوٌا ألِْنَ يحَارِبُونَ "الله ورَسُوله 


م مع لم 2 ان مج كم مسا ع 4 لخي يكس عي سر عل كم يا مس كس لكسم ريرم الء 


مت 4 


ِلَدفٍ أو نموأ مرب الْأْرَضٍ 74" فالله تعالى ذكر في هذه الآية أربعة أجزئة توزيعاً 
على الجنايات الأربع من غير تعيين» فينبغي أن تُقابل الجنايةٌ الغليظةٌ بالجزاء الغليظ» 
والخفيفةٌ بالخفيفٍ على مقتَضّى الحكمة الإلهية» فيكون النفيٌ المذكورٌ فى الآية 


)١(‏ وصل. 

(1) قيل: معناه: الذين يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله لاستحالة محاربة الله تعالى بطريق حذف المضاف. 
وقيل: المراد أنهم في حكم المحاربين لأنهم لما امتنعوا على نائب الله الإمام وجماعة المسلمين» 
وتظاهروا بمخالفة أوامر الله تعالى كانوا في حكم المحاربين. وهذا توسع في الكلام ومجاز. 

(”) سورة المائدة: 77. 


2 ريا 


جزاءً لجناية خروجهم من غير أخذٍ المال. والمراد من النفي فيها الحبس على ما 
فسره المفسّرون؛ لأن المحبوسٌ كالمنفي عن جميع الأرض» والقطمٌ جزاءٌ لجناية 
أخذهم المالّ» والقتل جزاءٌ لجناية قتلهم من غير أَخذٍ المالِء والقَطعٌ والعَتلُ كلاهما 
جزاء لجناية قتلهم» وأخذهم المال» فالإمام مخير إن شاء مَالَ إلى جهة الاتحاد 
فيَكَنَفِي بالقتل» وإن شاء مَل إلى جهة التعددء فيجمع بين القطع والقتل. 

والجوا تعن قالة: أن التداخلٌ إنما يكون في الحدود. والقَطعٌ والمَتلُ» هاهنا 


وات مه 


حد واحد تَغْلظ لغلّظ سببها("). 
ع 3 ّ وه 20 و عرس ل - ع سه مس 
وعن ابي يوسف: انه لا يترّك الصلب». سواء قتل وأخذ المال» او قتل 
فقط؛ لأنه أذعى للشهرة والاعتبار. 
وجوابةة أن التشيرة عسل الكل والصل مالم توفي فند. 
1 ال ما 
قال الطحاوي: يقل ثم يَصَلَْبٌ. 
وقال الكرخي كمافي المتن وهو: (يُصَلَبٌ حَبّاء ويُطعَنُ تحت تَنْدُوَتِهِ بالرّمْح 
حتى يموت). 
قال ابن فارس: الثدي للمرأة» ويقال لذلك الموضع من الرجل: تَنْدُوَة وتُنْدُوءةٌ 
١‏ 1 2 7 ٍ قر 
بالفتح بلا همز» وبالضم مع الهمز؛ لان الصلبَ على هدا الوجه أبلغ في الداع" 
وزجر غيره. 
لايس أعزمن ثلائة أ م) ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه؛ لأن في تركهم 


)١(‏ جتاية. 
)١(‏ الرداع بالضم وَجَعْ الجسد أجمع؛ كذا في «الصحاح». 


افك ١‏ عد امه َم 
5 8 و 

وعغن أن يوست حرك على الخشبء حتى ينقطع ليُعتبرَ به غيره» كذا في 
«الاختيار). 

(وإن باشر) أي شَرَ شَرَحَ (القتل واحذ منهم: أَجْرِ يَّالحدٌ) أي القتل حدا (على الكلّ)؛ 
لأن ذلك الواحدَّيَقُوَى بهم» فيكون القتل واقعاً منهم معتى. 

(وإن كان فيهم) أي في لقاع (صبيٌ أو مجنونٌ أو ذو رحم حرم من العتدو 
عليه) أي من المارين . وكذا لو أَخَذّ بعد التوبةء وقد" قَيَلَ عمداً(سَقَطُ الحدٌ فصار القتل 
للأولياء) أي لأولياء المقتولين إن شاؤوا استوفوة» وإن شاؤوا عَمُوَا عنه. 

قيل: هذا إذا كان القافلة مشتركين في المال؛ لأن الأخدّ من الأجنبي ليس 
أخذاً من القريب إذا لم يشتركوا في المأخوذء والأصح أن الحكم عام؛ لأن مالّ 
جميع القافلٍ كشيءٍ واحدٍء فإذا تمكن الشبهةٌ في أخذه بسبب ذي رحم محرّم تمكن 
في الباقين» كذا في «الإيضاح)». 

وإنما يُسقط الحدٌّ عنهم؛ لأن القافلة بمنزلة بيتِ واحلٍ. فلو سَرَقّ من حرز فيه 
ذو رحم محرم وأجنبي لم يُقطع» لتمكن الشبهة في الحرزء فكذا هذا. ولهذا لو مَطعَ 
بعض القافلةٍ على البعض لا يجب الحد؛ لأن الحِررٌ واحد» فصارت كدار واحدة. 

وأما إذا 00 فلو أَحَدَ ماله لا يُقَطَمٌ ولو أَحَدَّ مال 

غيره يُقَطَّعٌ؛ أن الخيةقه تَمَكَنَتْ في المأخوذ منه لا في الجرز. 

واكاابوطو إن اعد بعد التوبة» فلأن التائبّ مستئئى عن هذا الحكم 
فى أخحر اليه" 
)١(‏ حال. 


)١(‏ حل. 


(") وهو قوله تعالى: م لالد تَابوأمِن بلأن تدروأ عله # [المائدة: 4 *] الآية. 


٠‏ ا ااي ركد - بك : عت مه 4 خح سيك الايثار لحل المختار 

رد المال بعد التوبة أو لم يرد عملا بالاستثناء. 

وأما في السرقة إذا تاب ولم يرد المال» فيقطع؛ لأن قوله تعالى: ا هن تَابَ 
من بَعْدِ ظَلمِو 004 ليس استئناءً» فلا يقتضم خروج التائب من الجملة السابقة. وهو 
كلام مبتدأ يستغنى عن غيره؛ فيحمل على الابتداء؛ لأنه أولى. أما الاستثناءً يفتقر في 
صحته إلى ما قبله فافترقاء كذا فى «الاختيار). 

وكذا يسقط الحد عنهم إذا أَخَذُوا قبل التوبة» وقد”" قََعَلُوا وأَحَذُوا من المال 
إذا سم لا يْصِيبُ لكل نصابٌء فالأمرٌ في القصاصي للأولياء. 

وفي «الفوائد الظهيرية»: هذه مسألة عجيبة من حيث إنهم إذا صَدَرٌ منهم القتل 
فقط لم يُلْتَقّثْ إلى عفو الأولياء» بل يَمُتلْهُم الإمامٌ حداء وإذا وجَدَ معه أخذ المالٍ 
القليل اعْثِرَ فيه عَمُوُ الولي. لعل الوّجْهَ فيه أنهم إذا أَحَذُوا المال عُرِفَ أن مقصودّهم 
كان أخدٌ المالٍء وأن إقدامهم على القتل كان للتمكن من أخذه. فلما كان مقصودهم 
المال» ولم يْصِبْ لكل منهم نصاب سَقَطَ الحدّء وصار آَمْرٌ القصاص إلى الولى. 
وإذا قتلوا فقط عُرِفَ أن مقصودهم القتلء فيَقَتْلُهِم الإمامٌ حذاً. 

8 5 5 5 03 .اش‎ ٠. 09 

وفي «الاختيارا: ثم شرائط قطع الطريق في ظاهر الرواية: أن يكون قوم لهم 
ء و 3 8 و و 
مئعة على ما تقدم يّنقطع بهم الطريقء ولا يكون في مصرء ولا بين قريتين» ولا بين 
مدينتين» ويكون بينهم'" وبين المصر مسيرةٌ السفر؛ لأن قَطمّ الطريق بانقطاع المارٌ 
والسابلة» ولا يمنعون عن المشي في هذه المواضع. فيّلحَقهم العَوْثُ ساعةٌ بعد ساعة 
من المسلمينء أو من جهة الإمام. 
)١(‏ سورة المائدة: 9؟. 


(؟) حال. 
أفرم قطاع. 


ا ع ل ا ا 77222 لك 31 5 

وروي عن أبي يوسف: لو كان في المصر ليلآء أو بينهم وبين المصر أقل من 
مسيرة سفر» فهم قطاعٌ الطريق» وعليه الفتوى» نظراً لمصلحة الناس بدفع شر المتَغلَبة 
| لمفسدين. 


وأبو حنيفة أجاب على ما شََاهَدَ في زمانه فإن أهلّ الأمصار كانوا يَحْمِلُونَ 
الماك اانه جم كن قا الطري ون امال تيم . فأما إذا تركوا هذه العادةً» وأمكن أن 
يتغلب عليهم قطَّاعٌ الطريق أَجْرِيَ عليهم الحدٌ. 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
كتاب التكاح :3ن ولعت :ون بدساب اماو سس اموي ال د ل 
[المحرّمات من النساء] 1 
[فصل في أحكام الولي في النكاح] 00 
[فصل في الكفاءة في التكاح] سان سوسس م ا 1 
فصل [في نكاح العبيد] و م او ا لاي 
فصل [في زواج غير المسلمين] را 
فصل [في العدل بين الزوجات | ووو واد ل ا قر 
كتاب الرضاع اسان سج نجه اسدره ماسوو وس قله 
كتاب الطلاق ماوع كد ورا جا ا وا ل لاسا او او و الا 
[فصل في صريح الطلاق] اا 0 
[فصل في وصف الطلاق] السنمة طسوو خواوزة ا لالطو نا 
[فصل في كنايات الطلاق] 000001 اا 
[فصل في تعليق الطلاق بألفاظ الشرط] 000 
[فصل في الطلاق في مرض الموت] 11 0 0 
باب الرجعة و سس اوقا وم ا ا 
باب الإيلاء ل انا 
باب الخلع اتنس الاسةفاع ةنع اوه دوعتو ووو ووس ا ا 


الموضوع 
باب الظهار ا م ا ا م ا ا 0 
باب اللعان اا ا ااا ااا ا ا 10 
باب العدة ااا ا اي 000 
فصل [في أقل مدة الحمل وأكثرها] احا ا مس ل ا 
باب النفقة ا ااا ااا 00000 
فصل [في بقية النفقات الواجبة] ا ا لظ 
فصل في الحضانة ا 00000000 ش51( 
كتاب العتاق ااي 0/500 
باب التدبير 1110000000 
باب الاستيلاد ل 5 
كتاب المكاتب مط ناخس ادوس اموس اا وااو لوس ا و و 
كتاب الو لاء 00000 
كتاب الأيمان ب ارت لد ام لي ا 
[فصل في ألفاظ القسَم] از[ ز ز ز [ [ 1 1111| 
فصل [في الحلف بالدخول والخروج] امون مولن اس ماو و مي 
[فصل في الحلف في اللبس والركوب والسكنى والدخول] 010 
[فصل في الحلف فيما يتعلق بالزمان والأكل والشرب] اه 
[فصل في الحلف بألفاظ شتى ] 017717000 
[فصل في أحكام النذر] 0 1010100701 
كتاب الحدود ا 171710101010000 
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فهرس المحتويات 


الموضوع 


فصل [ في مسائل شتى في حد الزْنا] 
باب حد القذف توا امنمهاه ااانه وو اموه و مق تنيع اس كك امم م سنوت 


ده 
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